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عنوان الرسالة : الضمير المستتر في الدرس النحوي . 
الدرجة العلمية : الدكتوراه . 
ملخص الرسالة 

لقد اعتنى النحويون بدراسة الضمائر العربية » فأ جمعوا على تقسيم الضمير إلى قسمين : بارز 
ومستتر. وخالف هذا الإجاع ابن مضاء القرطبي ومن وافقه من المحدثين . من أجل ذلك جعلت 
الببحث في الضمير المستتر على قسمين للمثبتين له » وهم الجمهور » وقسم للمنكرين له . 

وجعلث القسم الأول في ثلاثة أبواب : 

الباب الأول : الاستتار في الأفعال المطلقة » وتكلمت فيه عن استتار الفاعل » والفاعل الغائب» 
والفاعل الحاضر » ووجوب وجواز الاستتار » واستتار نائب الفاعل » ونائب الفاعل الغائب › 
ونائب الفاعل الجحاضر . 

والباب الثاني : الاستتار في الأفعال المقيدة » وتكلمت فيه عن الاستتار في كان وأخواتها» وني 
أفعال الاستثناء » وني نعم وبئس وما جرى مجراهما » وني فعلي التعجب . 

والباب الثالث : الاستتار في الآسماء التي تعمل عمل الفعل » وتكلمت فيه عن الاستتار في 
اسم الفاعل » وصيغ المبالغة > واسم المفعول » وني الصفة المشبهة » وني أفعل التفضيل » وني المصدرء 
وني اسم الفعال » وني الظرف والجار والمجرور » وفي الأساء الجامدة . 

والقسم الثاني جعلته في فصلين : 

الفصل الأول : وتحدثت فيه عن رفض ابن مضاء المطلق للضمبر المستتر في القرآن الكريم » وفي 
كلام الناس على الراجح عنده » وناقشه البحث في ذلك . 

والفصل الثاني : تحدثت فيه عن رفض لحنة وزارة المعارف المصرية للضمير المستتر » وعن 
المحاولتين السابقتين لقرار اللجنة » وهي محاولة المستشرق الأ ماني براجستراسر » وحاولة إبراهيم 
ا 

ثم عدد البحث النتائج التي توصل إليها بفضل من الله تعالى ورحة . 

والحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين » وعلى آله 


وصحبه الغر الميامين » ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 


ETE صخلsلا‎ 
Abstract 


Study Title : The tacit pronoun in the grammatical lesson . 


Scientific Degree : PHD 


The grammarians paid attention to study the Arabic pronouns by dividing the pronoun 
into two sections : The distinct & the tacit pronoun . But Ibn Moda Al-Qurtubi and who 
supported him contradicted with this opinion .So, I made the research about the tacit 
pronoun into two sections . The first section is the section of the ones who agreed with 
him , they are the group & the second section is about the ones who contradicts with him . 


The first section is in three chapters :- 


The first chapter is about hiding in the cognate accusatives . In it I treated with the hiding 
of the verb , the third person , the present verb , the necessity & possibility of hiding , the 
hiding of subject of the passive & the absence subject of the passive& the present subject 


of the passive . 


The second chapter is about the hidden in the limitative verbs . In it I speak about Kana & 
Akhawata (( Was & its derivatives )) , the verbs of exception , good and bad and in the 


two verbs of interjection . 


The third chapter is about The passive in the nouns that do the works of the verb . In it 
I speak about the passive in the subject noun , the form of hyperbole , the object noun , 
the infinitive , the verb noun , the adverb , preposition and what comes after it & in the 


defective nouns 


The second section is in two chapters : 

The first chapter is about the complete rejection of Ibn Mutlaq of the hidden pronoun in 
the Holly Quran & in the people's speak of the correct of him . The research discussed 
him in that . 

The second chapter is about the disagree of Egyptian ministry of education of the passive 
pronoun & about the two attempts of the committees' decision . It is the attempt of 


Bragistrasar — Germany & the attempt of Ibrahim Mustaffa 


Then , the research shows the results that he came to it. Lastly Praise be to Allah , peace 
& prayer be upon our prophet , his companion , family & who follows them till the last 


day of the life . 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على شرف الخلق وسيد 
المرسلين » نبينا حمد وعلى آله وصحبه أجعين » أما بعد : 

فقد استحوذت دراسة الضائر العربية على مساحة كبيرة » ونصيب وافر 
من المباحث النحوية » واستقطبت اهتمام النحويين القدماء » فلا جحلو كتاب 
من كتبهم ولا مصنف من مصنفاتهم من الحديث عنه » والتحدث عن أحكامه 
ومواضعه » والكلام حوله وحول تفسيره ومفسره . وقد قسموا الضمير إلى 
قسمين بارز ومستتر » والضمير المستتر عندهم لا يكون إلا في موضع رفع »› 
وهو عندهم كال ملفوظ به » وإن اختفى في النطق والكلام فهو كالثابت 
المذكور» مستدلين على ذلك من كلام العرب المنظوم والمنثور . 

هذا هو رآي جمهور النحويين » ولم يوجد هم حالف »ولم يعترض على 
القول به معترض » حتى جاء عصر ابن مضاء القرطبي » قاضي القضاة في 
دولة الموحدين في المغرب والأندلس » ففتح باب الرفض والإنكار » على قول 
ااا او و 


هذا الإنكار مجمع اللغة العربية بالقاهرة وأصدر قراراً ني ذلك . 


احقدمة 
سد مک 

وقد دات هدا النحث اديت غ الصر الم عك ان ادما 
أو لاء تم عد ارين له لايا :كر كق الم الار ل هن هنذا الف 
مواطن وجوده» ومواضع اعتباره في التراكيب العربية عند من أثبت ذلك › 
فجاء حديث الاستتار عندهم في ثلاثة آبواب : 

الباب الأول : الاستتار في الأفعال المطلقة . 

والباب الثاني : الاستتار في الأفعال المقيدة . 

والباب الثالث : الاستتار في الأسماء التي تعمل عمل الفعل . 

وأما القسم الثاني فقد جعلته للحديث عن قضية الاستتار عند المنكرين › 

الفصل الأول : مرحلة ابن مضاء القرطبي . 

والفصل الثاني : مرحلة لجنة وزارة ا معارف المصرية » ومجمع اللغة العربية 
بالقاهرة . 

وقد سميته : ( الضمير المستتر في الدرس النحوي ) . 

وبعد فإن كل كلمة كتبثها » وكلّ عبارةٍ سطرتها » وكل غاتبة فطِنْتُ إليهاء 
وکل ترجیح رجحته » وکل مغمور آبرزته » فنا هو بفضل من الله تعالی 
ونعمة » وبلطف منه سبحانه ورحة . 

ثم إني أثتي بالشكر الجزيل » والثناء المجميل » إلى الشيخ الجليل » والعالم 


الل شخ واستاذئ ساد الا تاذ الد ور غاد ن عك ال الى 


الحقدمة 
ا 
رعى البحث وصاحبه» وقرّم المكتوب وكاتبه » وصوب المغلوط ونبّه صاحبه» 
فصبر معي » وصبر علحّ الصبر الجميل » فجزاه الله عني خير ما جزى الأبرار » 
وأعطاه من بحر جوده خير ما أعطى السائلين الأخيار . 

وكذلك أشكر جامعة آم القرى مديرها » وعمادة الدراسات العليا فيها» 
وأشكر كلية اللغة العربية عمادتها » وقسم الدراسات العليا فيهاء على ما 
يبذلونه من خدمة للطلاب » ومساعدة للباحثين . 

والحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد 


المرسلين » وعلى أصحابه الغر الميامين » ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 


القسم الأول 
الاستتار عند المنبتبن 


[ جمهورالنحویین ] 


الفرق بين الضمير المستتر والضمير المحدذوف 3 


e 


المد 

في الفرن بين الضمبر المستتر والضميرالمحذوف 
الضمير هو الاسم الموضوع لتعيين مسماه » مشعراً بتكلمه أو خطابه أو 
)۱( 


غىىتە 


والضمير المستتر هو ضمير استغني بمعناه عن لفظه" » وهو وإن م يظهر 
في التركيب فإنه في قوة الملفوظ به . 

وقد قسّمه عبد القاهر الجرجاني إلى قسمين : لازم » وغير لازم" . ثم 
جاء ابن مالك وعبر عن هذين القسمين : بجائز الخفاء » وواجب الخفاء» 
فا مستتر الجائز هو ما جل له اسم ظاهر أو ضمير بارز » والمستتر الواجب هو 
ما لا جل محله اسم ظاهر آو ضمیر بارز . 

والضمير المستتر لا يبرز ني اللسان العربي أبداً» جائزاً كان أو واجباًء لا 
كتابة ولا نطقاً. 

وقد التزمت العربٌ إخفاءه في حالة معلومة » ومواطن محدودة» حتى لا 
يخفى عليها معناه ؛ لذا لا يكون الضمير المستتر إلا ضمير رفع متصل” » ولا 


کو کر ی ا رای ورا عر ف ای هو ال 


() انظر : شرح التسهيل لابن مالك ٠١١ /١‏ . 

(۲) المصدر السابق . 

(۳) انظر : الجمل بشرح ترشیح العلل / ٠٤۲‏ . 

() انظر : الكتاب ٠۲٤١ / ١‏ وأسرار العريية / ۳ والرضي ۲/ ٤۲١‏ . 


. ٠٤١ / ١ انظر : الأصول‎ )٥( 


الفرق بين الضمير المستتر والضمير المحدذوف 


أو شبهه ؛ لأن الفعل لابدٌ له من فاعل » ولا بخلو فعل من فاعله ؛ لأنه حدث» 
وات ادل غات 

والضمير المستتر ضمير رفع ؛ لأنه ضمير الفاعل » والفاعل مرفوع » ولم 
يكن ضمي نصب ؛ لاأ الفعل له بد من المفعول" » ولو استتر اللنصوب ن 
يكن معلوماً » ولألبس على السامع معناه من وجهين ؛ أحدهما أن المفعول غير 
لازم لكل فعل » ويعبرون عن ذلك بقوهم : إنه فضلة » والآخر آنه غير 
اکى 

E LAT gO E 
ولا يتصل بالفعل آبداً.‎ 

فلا وثقت العربٌ بكنه الضمير المستتر » وآنه لا يكون إلا ضمير رفع 
وا ا و و کن ا 


المت إخفاءه 4 واو کیت استتاره د 


ولم يستتر الضمير في الأسماء التي لاتشبه الفعل »لعدة أمور : 
الأول : لأن الأساء ني أصل وضعها مكتفية بأنفسها» مستغنية عن غيرها" . 
والثاني : أن تلك الأسماء ليست موضوعة لطلب المرفوع كالفعل » وهو 


. ٠٤۲ / انظر : ترشیح العلل‎ )۱( 
A 
EEE 
E 


الفرق بين الضمير المستتر والضمير المحدذوف E‏ 
ء ب ¢ س 
مجروراً باللإضافة » والاسم له بد من المضاف إليه . 
ولم يستتر الضمير في الحروف ؛ لأن الضمير المستتر لا يكون إلا ضمير 
رفع متصل » والحروف لا يتصل ما إلا ضمير نصب › نحو : إنه قائم » أو 
ضمير جر » نحو : عليك وبك » والضمير المرفوع بعدها لا يكون متصلاً 


EA 
. بالفعل » لم تثق با ثقَتَها به‎ 


وآما حديث اتصال الضمر المستتر » فقد عار عن اتصاله نفرٌ من 
النحويين » يقول ابن جني : « من ذلك جمعهم في الاستقباح بين العطف 
على الضمير المرفوع المتصل الذي لا لفظ له وبينه إذا كان له لفظ »*“ . 

والمتي فق اتال لضم الست وإ ن ل يكن له لفط 4 لان امسر 
ضمير » والضمير إِمّا متصل وإا منفصل » والمستتر يجب أن ينزل منزلة 
المتصل ؛ لأنه إذا أمكن الاتصال فلا جوز الانفصال » وقد أمكن أن يكون 


(۱) انظر : البسيط ۲/ ٠٠١١٤‏ . 

(۲) آشار إلى بعضها ابن ا لحاجب في شرح المقدمة الكافية ۲ / 1۸۸ . 

(۳) انظر : أسرار العربية / ۳ والتذییل والتکمیل ۲/ ۱۳۰ ۰ والارتشاف ۲ / ۰٦۸٦‏ وشرح 
الكافية لابن جمعة ۳۲٤ / ١‏ . 


. ٠١١ / ومثله في اللمع‎ ۲١ /۳ انظر : ا لخصائص‎ )٤( 


الفرق بين الضمير المستتر والضمير المحذوف a‏ 
متصلاً فلا یکون منفصلاًء لأنه كالمتصل لا ببتدأ به الكلام » ولا يقع بعد إلاأء 
فلا تقول في نحو : زيد قام : زي ما قام إلا هو » ولا في نحو : لا تفعل : لا 
تفعل إلا آنت' . 


وا لعل اد العو ال م ول جرا رى ال 
الع لار واه ق رهن الا رر ةو فة ت مر غل أن 
المستتر منزل منزلة المتصل البارز حين قال : « وكذلك هي لا تقع موضع 
الإضار الذي في فَعَلَتْ ؛ لأنْ ذلك الإضار بمتزلة الإضار الذي له علامة ) › 
وعبّر سيبويه عن الشبه بينهم| ني موطن آخر فقال : « لأن المضمر في النية 
مرفوع » فهو يجري رى المضمر الذي بين علامته في الفعل » . 

وأوجه الشبه بين الضمير المستتر والضمير المتصل البارز كثيرة » وهي 
تدل على أن العرب تعامل المستتر معاملة البارز المتصل » وهذه الأمور التي 
تدل على انيا سواء هي : 

الأول : أنه بُعطف عليه| » ولا بُعطف عليه إلا بعد توكيدهما بضمير 


ے 


رفع منفصل . قال تعالی : # وتا ادم اشن ا وقال جل 
< اھ ر 2 


و رمک و 3 ر ر ص ١‏ 
ذکره : # لا غخلفه, ن ولا نت مکاناسوی 4 وقال اتان واستکہ 


2> و ر ر 


2 ٠ 
نت وزوجك العنة‎ 


(۱) انظر : الرضی ۲/ ٤١٠٤١۹‏ . 
() انظر : الكتاب ۲ / و 

. ۲٤١ / ۱١ انظر : الکتاب‎ )۳( 

. ٠١ سورة البقرة/‎ )٤( 

(0) سورة طه / 0۸ . 


الفرق بين الضمير المستتر والضمير المحدذوف ES‏ 
نر )۱ a‏ ا < (DY‏ 
ھووخنودم 4 ويقول تبارك وتعالى : % فک کوافپاهم لفاون & ` 


فالضمرر المنفصل البارز توكيد للضمر المستتر وللضمر المتصل البارز» 
وليس فاعلاً ؛ لأنه منفصل” » فلو كان فاعلاً لاتصل ؛ لأن العرب إذا قَدَرثُ 
غل الل لا ناض" : 

وكذلك لو كان فاعلاً للزم ذكره مع فعله في كل حال » وني حال العطف 
خاصة » فمثلاً في الآية الكريمة # اسك أت وَرَفْمْكَ € لو كان الضمير البارز 
المنفصل فاعلاً للزم مح كل فعل أمر لمفرد مذكر » ولزم أن نقول أبداً : أخرحْ 
آنت » واجُلس آنت » وهو غير لازم . 

وكذلك کان يلزم أن نقول عند العطف أبداً : اخرح نت وزيد » وهو غير 
لازم أيضاً - وإن كان مستكرهاً حذفه - لأنْ حذف الضمير البارز جاء في 
الشعر كرا قال الشاغر” 

قلت إذ أقبلٹ وُر ادى كنعاج الفلا تَعَسَفْنَ رملا 

فعلم بانفصاله » وعدم لزوم ذكره أنه ليس فاعلاًء وني ذلك يقول 
سيبويه: ١‏ ولا يقع هو ني موضع المضمر الذي في فَعَل » لو قلت قعل هو »لم 

کے الان یکن ط2 فة قوله : صفة » آي ر 


. ٠۹ / سورة القصص‎ )١( 
AE RAE 

(۳) انظر : الرضي ۲/ ٤٠٨۸‏ . 
() انظر : الخصائص ۲/ ٠۹۲‏ . 
)٥(‏ انظر : الکتاب ۲ / ١١‏ . 


الضرق بين الضمير المستتر والضمير المحذوف کح 

راان ٠اه‏ ما ال الا وکو ان م اا 0ا رل یت 
وأقوم » وتقول : قام » في جواب : ماذا قعل زیڈ ؟ 

والفالث: أنه متخي ان الطاحر» فك أن النضمر المتصل البارز 
المرفوع لا يضمر حتى يعلم على مَنْ يعود » فقال سيبويه : « وإنها صار الإضار 
معرفة ؛ لأنك إن تضمر اس بعدما تعلم أن مَنْ نحدّث قد عرف مَنْ تعني وما 
تعني » ونك تريد شيئًاً يعلمه “" - فكذلك الضمير المستتر لا يكون إلاأفي 
موطن يعلم المخاطبٌ آنه إضار يقوم مقام الظاهر المعلوم عنده . 

والرابع : أن يلزمان في مواطن خصوصة مع فعليه| » فالفاعل المتكلم 
المغرد بلزم إبرازه مع الفعل الماضي » نحو : قمت » ويلزم استتاره مع المضارع» 
نحو : أقوم . وكذلك المخاطب المغرد المذكر يلزم إبرازه مع الماضي » نحو : 
قم » ويلزم استتاره مع فعل الأمر » نحو : ارح . 

والخامس : أ) إِنْ كانا غائبين فلابدٌ من ذكر مفسر هما » فتقول : الطالبان 


EA E a 


س 
ا 


فإذا م يذكر الاسم امسر في التركيب لم جز استتارٌ الضمير الغائب › ولا 
إبرا المتصل أبداًء لأنه لايكون قولك : تحرج » وخرجث » وخرجاء 


وخرجوا» وخرجنَ » كلاما تاماً » إن م يُذكر المفشر اللاسمي » يقول المبرد : 


(۱) انظر : الکتاب ۲ / ٦‏ 4 


الفرق بين الضمير المستتر والضمير المحدذوف 


« فإذا قلت : مَنٌْ يأتني آته » فمن هي هذا الفعل ؛ لأنها اسم فلم يدخل معها 
RR TS e 7‏ 
اسم أخر » ولو قلت : إن ياتني آته » على غير مذكور قبل كان مالا ؛ لآن 
الفعل لا فاعل فيه ؛ لن إن إنا هي حرف جزاء » وليست باسم » وكذلك 
جميع الحروف . وتقول في الاستفهام : مَنْ جاءَك ؟ وأمم ضربك ؟ وما 
حَبَسك ؟ لأنها أساء » فإن قلت : أحبَسّك ؟ أو هل حبَسَّك ؟ م يكن بد من 
ذكر الفاعل ؛ لان هذه حروف » فليس في الأفعال فاعلون » . 
ادس اا ا فا ا ق 
كذلك . 
والسابع : أن لا بجتمعان مع ضمير المفعول في الأفعال المؤثرة » إذا كان 
2 
الفاعل هو المفعولً » فكا لا تقول مع الضمير المتصل البارز : ضربتني › 
وكا ي هول قول مرك و كل ك ااك ل قول شع االر 
ال و ت 
وأما مع الأفعال غير المؤثرة كأفعال القلوب فيجوز ذلك الجمع” » فتقول 
e‏ ۶ ۶24 ا 0 ۶ 2 
مع البارز : ظننتني » وعلمتني » وتقول مع المستتر : أظنني ناجحا . 


والثامن : أن ( كان ) إذا دخلث على جملة شر طية » فاسم الشرط اسمهاء 


. ٠١ / ۲ انظر : المقتضب‎ )١( 

(۲) انظر : الکتاب ۲ / ١١‏ والمقتضب ۰۲۸١ / ٤‏ وشرح التسهيل ٠١۷ / ١‏ . 
(۳) انظر : الأصول ۲ / ٠١١‏ . 

() انظر : شرح التسهیل ۲/ ٩۲‏ . 


الفرق بين الضمير المستتر والضمير المحدذوف 


وجواب الشرط خبرها » فتزيل كان معنى الشرط والجزاء منها » يقول في ذلك 
سيبويه : « هذا باب ما تكون فيه الأسماء التي يجازى بها بمنزلة الذي » وذلك 
قولك : كان مَنْ يأتيني آنيه » وليس مَنْ بأتيني آتيه » وإنما ذهبتَ الجزاءَ من 
هاهنا لأنك أعملتٌ کان » . 

وأما إذا شغلثْ كان بضمير متصل بارز أو مستت » فإنه يبقى معنى 
الشرط والجزاء ولا يزول » فتقول مع البارز : كنت مَنْ يأتني آته » ومع المستتر 
تقول : کان من یاتنی آته . وهذا هو الشاهد من حدیثها هنا؛ لآن كان ك 
شغلت بالمتصل البارز كذلك شغلت الست »فيا فى ذلك سواء: وق ذلك 
Ia RS LO aE‏ 
يُعطه » وليس من يأته يبه » إذا أضمرت الاسم في كان أو في ليس ؛ لأنه 
E a‏ 

N ASS N E Es 
سيبويه » والتي فيها أن المستتر منزّل منزلة البارز » وهي إيضاح لقولة‎ 

فلا وثقت العربٌ بكنه الضمير المستتر » وآنه ضمير رفع متصل › 
وعلمتٌ مکانه » وعرفتٺ مله » فهو لا يتقدم على فعله » ووثقتٌ بوجوده مع 


. ۷١ / ٣ انظر : الکتاب‎ )۱( 
. V1 / ٣ انظر : الكتاب‎ )۲( 


الفرق بين الضمير المستتر والضمير المحدذوف 


كل فعل » لأن الفعل لا يخلو من فاعل » وأنه متزج بفعله فهو معه كالكلمة 
الواحدة » وآنه لا يكون إلا في أفعال خصوصة » وآنه لا يكون إلا عند ظهور 
المعنى وأمن اللبس - التزمت العرب إخفاءه » وأوجبت استتاره . 
واختلفت تعابير النحويين عن هذا الضمير المختفي والمضمر المستتر» 
٣ e 9) :‏ ا ت )€( 
وزاد الميرد " تعبيرا آخر فسماه ضميرا مستكنا» وعكر عنه ابن السراج 
بقوله: انست الضميٌ » ووصفه بالانستار . 
وأما أبو علي الفارسي فقد وصفه بالاستتار فقال : « فاستتر الضميرٌ في 
و ر و 
E (0 0 0 4 . )%( 1‏ 
وسماها ابن فارس" ضائر مستجنة » وكذا قال الرضي > ویعر عنها کشرا 


بها ضائر متحمَلة . 


(۱) انظر : الکتاب ۲ / ٠٠٥۲۰٠١‏ . 

. ۲٤١ / ١ انظر : الکتاب‎ )۲( 
ENO) 

. ۷١ / ١ انظر : الأصول‎ )0 

. ۷ / انظر : إيضاح الشعر‎ )٥( 

(0) انظر : التبصرة والتذكرة١‏ / ٠٤۸‏ . 

(۷) انظر : شرح المقدمة المحسبة ٠١١١٠١١ / ١‏ . 
(۸) انظر : الصاحبي / ٤٤٩‏ . 

(۹) انظر : شرح الكافية ۳/ ٤٤١‏ . 


الفرق بين الضمير المستتر والضمير المحدذوف E‏ 
o‏ .)0( 1 2 
وقد أجمع النحويون على وجود الضمير المستتر في المعنى » واعتباره في 


ال کت وانةل س عه 


ولا يعار هذا الوجود المعنويّ قول أي حيان : إنه عدميّ » وقول 
الغزي : إنه مر ذهني ؛ لأن مقصودهما آنه لا لفظ له في النطق والكتابة » وهو 
للك 

وتسميته ضميراً مستتراً » هو اصطلاح نحوي » مأخوذ من وصف ابن 
السراج له بآنه ( انسر ) وتسميته إياه بالانستار » وأما اعتراض الغزي على ما 
جاء في بيت الألفية ( ومن ضمير الرفع ما يستتر ) بقوله : « كان الأولى أن 
تقول لا طهر ندل سر لن التسن بالا مار بعر مان الضمر كان 
ظاهرأثم استتر» وليس كذلك » - فإنه مشاحة في الاصطلاح » 
والاصطلاح لا مشاحة فيه ولا خصومة ؛ لأن التعبير الاصطلاحي لا 
يعارض بال معاني اللغوية » والدلالات الحقيقية . 


وأغرب التعابير النحوية عن الضبائر المستترة هي تلك التي يطلقون 
الفاعل فيها وهم يريدون مفسّر الفاعل » وذلك من باب التجوز والمساعة في 
التعبير » فمثلاً يقولون : إن فاعل ( بدا ) في قوله تعالى : ل ثم بدا مم 4" هو 
اللصدر ؛ تحوزاً» وهم يقصدون أن الفاعل ضمير مستتر يفسّره مصدر الفعل . 
ک) سیآتي بیانه . 


(۱) انظر : إصلاح الخلل / ٤٩‏ . 
(۲) انظر : فتح الرب المالك بشرح آلفية ابن مالك / ٠١١‏ . 


(۳) سورة يوسف / 0 


الفرق بين الضمير المستتر والضمير المحذوف 
سد رک 

وكذلك يقولون : إن الفاعل هو الحال والمشاهدة » ومقصودهم أنه مستتر 
E E ES‏ 

E E E A o 
يعبرون عنها بالضمر المتفصل » فإذا كان الفاعل متكلا أو متكلمة قدروه‎ 
ب( أنا) » وإذا كان متكلمين أو متكلمتين قدّروه ب( نحن ) وكذلك لو كان‎ 
متكلمينٌ أو متكلهات قدّروه ب( نحن )» وإذا كان الفاعل غاطبا جعلوا‎ 
قا )ا5 کان غا جار ا و انت ) 4راو فان غاا أو‎ 
. ) غائبة جعلوا تقديره ( هو ) او ( هي‎ 

وهم لا يعنون بهذا التقدير أن الضمير المنفصل هو الضمير المستتر » بل 


يصنعون ذلك من أجل التعليم والتقريب والتدريس" . 


NE aE YD 


الضرق بين الضمير المستتر والضمير المحذوف ا 
الضمبرالمجذوف 

وأما الضمير المحذوف فإنه يكون ضمي نصب أو جر أو رفع . 

فضمير النصب كضمرر المفعول فإنه بحذف إذا م يظهر » ولا يستتر ؛ لأنه 
ليس كالفاعل من عدة وجوه : 

الأول : أنه فضلة » أي ليس كل فعل يحتاج إليه » ويفتقر إلى ذكره » يقول 
سیبویه : « والفعل قد یکون بغیر مفعول » ولا یکون الفعل بغیر فاعل »' . 

والثاني : أنه يتقدم على فعله » فتقول : إياك ضربت . 

رالقالت : أن مره بكرن متا ومقفصاد: والضم ر ار ايكون 

والرابع : أن السامع قد بجتاج إليه فيلزم ذكره » وقد لا يحتاج إليه فيجوز 
اف ا فو ا ن الاد ع الو ول ی دک ان کان فض اد 
ولا بحذف » نحو : جاء الذي إياه ضربت › وكذالو كان في جملة الصلة عائد 
غبره فانه یلزم ذکره » ولا يجوز حذفه" » نحو : جاء الذي ضربته في داره . 

ف ل و لان کان ا 


وناصبه فعل”" » نحو : جاء الذي ضربته » فتقول : جاء الذي ضربت › قال 


(۱) انظر : الکتاب ۱ / ۷۹ ك 


(0) انظر : شرح ابن عقيل على الألفية ٠١۸ / ١‏ . 
(۳) انظر : أوضح المسالك ٠١۹ / ١‏ . 


الفرق بين الضمير المستتر والضمير المحدذوف 


الله تعالى : # ویع لما شروت ومانعلنون 4 . 

وكذلك الحال في ضمير الجر إذا لم يظهر فهو محذوف لا مستتر ؛ لآنه 
فضلة » ويتصل بالحروف » وال حرف لا يتحمّل ضميراًء كما تقدم قريباً» 
وضمير الجر لا يتصل بالفعل آبداً. 

وكذلك يلزم إظهار ضمير الجر دوماء إلآني موطنين في جملة الصلة 
فيجوز أن يحذف فيهم| » أحدهما : أن يكون مجروراً بإضافة اسم فاعل بمعنى 
اال أو ا اهال تو فرلا چ ادس ما قان 4 ۰ 

والآخر : أن جر بحرف جر جر الموصول بمثله في المعنى واللفظ " » نحو 
قوله تعال : * ودرب شريو 4 أي : 

من أجل ذلك كله فإنه لا يستتر ضمي في العربية لا تعلم العرب مكانه» 

ولا تعرف عله » فيدخله التقديم والتأخير » ولا ف اانا 
ويختفي أخرى » وخحتاج إليه في موطن » ويستغنى عنه في آخر » وني ذلك يقول 
السهيلي : « وتحقيق القول أن الفاعل مضمر في نفس المتكلم » ولفظ الفعل 
متضمن له دال عليه » واستغني عن إظهاره لتقدم ذکره » وعّنا عنه بمضمر 
ولم تعر عنه بمحذوف » ك| قلنا في المضمر المفعول العائد على الاسم 
)١(‏ سورة التغابن / ٤‏ . 
(۲) سورةطه/ ۷۲ . 


() انظر : شرح ابن عقيل على الألفية ٠۷۳ / ١‏ . 


ET PONDS 


الفرق بين الضمير المستتر والضمير المحدذوف SEB‏ 


الموصول؛ لأن المضمر هنا قد لفظ به في النطق » ثم حذف تخفيفاً » نحو قولك: 
الذي رأيته » والذي رأيث » ويجوز حذفه في التثنية وا لجمع » فلا كان ملفوظاً 
به ثم قطع من اللفظ تخفيفاً » عبر عنه بالحذف » وليس كذلك ضمير المرفوع ؛ 
لأنه م ينطق به ثم حذف » ولكنه مضمر في النية » خفي في ا لد » واللإضمار 
هو الإخفاء » والحذف هو القطع من الشيء ٠‏ فهذا فَرْق ما بينهما » وهو واضح 
E EAS‏ 

واو الو ون ام و ا كوف إن الين الخلرف لا وككول 
يُعطف عليه كال مستتر » فلا تقول : زیڈ ضربت نفسّه » وأنت تريد توكيد 
ار ادرف . 

وأماضمير الجر المحذوف فهو كقوهم : السمن منوان بدرهم » آي : منه . 

وأما ضمير الرفع المحذوف فهو ضمير المبتدأً إذا م يظهر » وهو وإن كان 
عمدة إلا أنه ليس كالفاعل" من عدة وجوه » ومن الممكن أن نسمي هذه 
الأوجة موان استتار ضمير المبتدأ» وهي : 

الأول : أن ضمر المبتدآ منفصل » ولا يكون مصلا بدا » والمستتر لا 

والثاني : آنه يتقدم ويتأخر عن خبره » فلا يعلم مکانه » ولا يعرف 
موضعه . 
(۱) انظر : نتائج الفكر / ٠١١‏ . 


. ٠۸١ / ١ وسر الصناعة‎ ۲۸۷ / ١ والخصائص‎ ۳۸١ / ١ انظر : الإغفال‎ )۲( 


E TART TAOS 


الفرق بين الضمير المستتر والضمير المحدذوف E‏ 


والثالث : إن كان المستتر لا يظهر أبدا ء فن ضمير المبتدأ يجب إظهاره في 
مواطن » ويجوز في أخحرى » وجب حذفه في مواضع ختلفة من التراكيب . 

من ذلك آنه يجب إظهاره في صدر صلة الموصول إذا كان الباقي بعد 
حذفه صالحاً لآن يكون صلة كاملة ؛ لاشتماله على عائد » فلا تقول في نحو : 
جاء الذي هو يقوم : جاء الذي يقوم » ولا في نحو : جاء الذي هو عندك : 
جاء الذي عندك ؛ لأنه لو حُذف ل يذل دليل على حذفه" » ولأوقع في لبس 
لو جود عائلِ يغني عنه . 

ودا امت هدا الوط انك رى فة ها بن الس و احرف 
ذلك أن الضمير المحذوف هنا لا محتاج إليه - في ربط جلة الصلة بالموصول - 
ومع ذلك فإنه يجب أن يُذكر » والمستتر دائاً بعكس ذلك ؛ لأنه سحتاج إليه ولا 
يُذكر » وما ذاك إلا لأنه ني قوة الملفوظ به . 


C+ 


وكذلك فإن ضمير المبتدأ جوز أن مبجذف في صدر صلة ( أي ) إن كا 
وم رر ا sS >A‏ 
ود مرد ت ول تال : % تزع من کل شی سْيعة | أشدعل الرمن 


4 2 


ويحذف كثيراً في غير صلة ( أي ) إذا طالت الصلة » كقولك في نحو : جاء 


الذي هو ضار ب زيداً : جاء الذي ضارب زيداً. 


(۱) انظر : أوضح المسالك ٠١۷ / ١‏ 


(۲) سورة مریم / ۹ 


الفرق بين الضمير المستتر والضمير المحدذوف 
ومن أمثلة وجوب حذف ضمير المبتدأ وقوعه بعد( لا سي) )في نحو 
شی ر و و و 
ا و ی ی ووه ار و ا 
نعم الرجل زي » فقد جوّزوا أن يكون ( زيد ) خبراً لمبتدا حذوف » تقديره : 
ويُذكر الملخصوص بعد مبتدا ٠‏ أو خب اسم ليس يبدو أبدا 
والشاهد من ذكر أمثلة وجوب إظهار ضمير المبتدا» ووجوب وجواز 
EE E O E OS‏ 
المستتر لا بظهر بدا »فان الضم ر المحدوف قد بظهر» وقد لا بظهر: 
ا ا ر 
المنوي . 
أو فاعلاً في بعض المواطن عند بعضهم ؛ من ذلك أن بعضهم يرى أن فاعل 
E O o ai nm‏ 
مدر لان ادر لا تر ف القافل ج ولكة در : 


ولين كا دوف مرا لان الع ار الخد رف فل نرعن راان 


(۱) انظر : الأمالي / ٠١‏ . 


الفرق بين الضمير المستتر والضمير المحذوف a‏ 
تحذف استغناءً عنه » كالفاعل في باب نائب الفاعل هو محذوف في تعبير 
فف ی ا ار فا امي وا ا 
للمفعول» فإذا كان ذلك كذلك فهو محذوف غير منوى » وهو معنى قول 
الرضي حين قال : « وما حذف في هذا الباب - باب نائب الفاعل - فليس 
ا 

وكذلك يقال ني ضمير المفعول المحذوف في نحو قولك : زيداً ضربت› 
و و 

والنوع الثاني : أن يحذف غير مستخنٍ عنه » كضمير المبتدأ دائم) » فإنه لا 
يستغنى عنه في التراكيب ؛ لأنه عمدة ؛ لذا فإن كل ضمير مبتداً حذوف فهو 
موي » وهو معنى قول الرضي حين قال : «( ولا ذف المبتدأً إلآمع كونه 
e‏ 

وكذلك يقال في ضمير المفعول المحذوف في نحو قولك : زي ضربت› 
وجاء الذي ضربت » فإنه ضمير غير مستخنىً عنه ؛ للحاجة إليه في ربط جملتي 
ا لخبر والصلة ؛ لذا فهو ضمير حذوف منوي . 

وبهذا فإننا نجد أن حذف ضمير المفعول ليس على طريقة واحدة» كا 
E‏ 
(1) انظر : شرح الكافية ۲١۷ / ١‏ . 


(۲) انظر : المصدر السابق . 
(۳) انظر : الأصول ۲ / "١١‏ . 


الباب الأول 


الاستتارفي الأفعال المطلقة 
ويشتمل على الفصول التالية : 
الفصل الأول : استتار الفاعل . 
الفصل الثاني : استتار الفاعل الغائب . 
الفصل الثالث : استتار الفاعل المخاطب والمتكلم . 
الفصل الرابع : الاستتار الجائز والواجب في الأفعال المطلقة . 
الفصل الخامس : استتار نائب الفاعل . 
الفصل السادس : استتار نائب الفاعل الغائب . 


الاستتارے الأفعال المطلقة 7 


الباب الأول 
الاستتارفي الأفعال المطلقة 


المراد بالفعل في هذا الباب الفعل النحوي الاصطلاحي » وهو ما دل على 
حدث وزمن" » ويسميه أبو علي الفارسي" الفعل الصحيح . ليخرج بذلك 
الفعل اللغوي الذي هو نفس الحدث الذي يحدثه الفاعل”"» ويسميه بعض 
النحويين الفعل الحقيقي . 

وقيدت هذه الأفعال بالمطلقة لأخرج بذلك الأفعال المقيدة» مثل كان 
وأخواتها تسمى أفعالاً ناقصة > ونعم وبئس يسميان فعلي مدح وذم » وأفعل 
في التعجب يسمى فعل تعجب » وعدا وخلا وحاشا تسمى أفعال استثناء » 
وعسى يسمى فعل مقاربة . حيث سيأتي الحديث عنها مفصلاً - إن شاء الله - 
في بابا . 

والفعل لابد له من فاعل تبر عنه ؛ لأن الفعل مسن أبداً» ويجتاج إلى 
مسند إليه » ولا يكون إلا اسما ء ليتم به الكلام » الذي لا يتأتّى إلا بذكر ذين 


الركنين » يقول سيبويه : « والفعل لابد له من الاسم » وإلاً م يكن كلام ”° 


(۱) الإإيضاح في علل النحو / ٥١‏ . 

(۲) انظر البغدادیات / ۱١١‏ » والحلبیات / ۲۳۷ . 
(۳) البدیع ٠۹٤ / ١‏ وشرح شذور الذهب/ ١١۷‏ . 
() حاشية الخضري ۱ / ۱١۸‏ . 

. ۳۳ / ۱ وانظر الرضي‎ ٠۲١ / ۱ الکتاب‎ )٥( 


الاستتارے الأفعال المطلقة 
فالفعل يسند إلى غيره » ولا يسند غيره إليه » خلافاً مهشام وثعلب اللذين 
أجازا أن يكون الفعل فاعلاً في نحو : يعجبني يقوم"" . والجمهور"" على أنه 
مؤول على إضار أن . وما يدل على أن الفعل مفتقر إلى فاعله عدم بناء الفعل 
اللازم للمفعول ؛ لأنه لو فُعل به ذلك لبقي الفعل غير مسند إلى شيء» وذلك 
لا يكون مثله في العربية » وما يدل على أن الفعل لا يستغني عن فاعله أن 
النطق بالفعل جردا من فاعله لا يكون كلاماً » نحو قولك : خرج » وشرب » 
ويخرج » ويشرب . فهذا ليس كلاماً تاماً لتجرده عن الفاعل . 

وقد يعرض للفعل عارض يغخنيه عن فاعله“ » ويرفع عنه افتقاره 
إليه » وحاجته إلى ذكره » ويكون ذلك في الفعل المؤكد» والفعل المكفوف › 
ل 

فأما الفعل المؤكد فنحو قولك : قام قام زيدٌ » فالفعل الثاني توكيد للفعل 
الأول » ولا فاعل له مستتراً ؛ لأنه لم يؤت به للإسناد بل لمجرد التوكيد 


والتقوية » وهو قول ابن مالك » وابنه ٠"‏ وابن هشام" » وحسنه ابن أي 


() انظر : إيضاح الشعر / ٠۳١‏ »وا لخحصائص ۲/ ٤١‏ » والمغني / ٠٠٥۹‏ والخزانة 
۸/ 0۸° . 

(۲) انظر : المغني / ٥٥۹‏ . والتذييل والتكميل ٠١ / ١‏ . 

(۳) انظر : أسرار العربية / ٩۳‏ . 

(6) انظر : حاشية الخضري ٠١١ /١‏ . 

. ۱٦١ /۲ شرح التسهیل‎ )٥( 

(0) شرح الألفية / ٠٠۳‏ . 

(۷) التوضيح ۲ / . 
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الربيع a‏ قول الغ : 


فأينَ إلى أينَ النجاء ببغلَيِيْ أناك أتاك اللاحقون احبس احبس 

فآتاك الثانية توكيد للأولى » ولو كان هذا من باب التنازع لقال : أتاك 
أتوك اللاحقون » أو أتوك أتاك اللاحقون . وذهب أبو علي الفارسي”" 
والجرجاني“ إلى أن مثل هذا يكون من باب التنازع . 

وأما الفعل المكفوف فنحو : قلا وكثرما وطالما » وهي أفعال لا تحتاج إلى 
فاعل ؛ لأن ( ما ) الكافة قد كمَتْ الفعل عن طلب الفاعل . قال سيبويه في 
باب الحروف التي لا يليها بعدها إلا الفعل ولا تعر الفعلَ عن حاله التي كان 
عليها قبل آن يكون قبله شىء متها : « ومن تلك الحروف : ربا وقلا 
وأشباهه) » جعلوا رب مع ما بمنزلة كلمة واحدة» وهيّوها ليّذكر بعدها 
الفعل ؛ لأنبم م يكن مم سبي إلى : ُب يقول » ولا إلى : قل يقول » فألحقوهما 
ما وأخلصوهما للفعل » . ومفهوم كلامه أنك تقول : قلا یقوم زید» ولا 
يجوز أن تقول : قلا زيد يقوم . وأما قول مرار الفقعسي : 


. ۲۱۳۹ / ٤ الارتشاف‎ )۱( 

) آمالي ابن الشجري ١‏ / ۳۷۲ والتصريح ٠۳٠۸ / ١‏ والأشموني ۲/ ٩۸‏ والخزانة 
° / 10۸ . 

(۳) الحلبيات / ۲٤١‏ والمسائل العضديات / ٠٤١١‏ . 

. ۳٠۸ / ١ والتصریح‎ ۲۱۳۹ / ٤ الارتشاف‎ )6( 

. ٠١٠١ / ۳ الکتاب‎ )٥( 

0 من راھد الات ١/7‏ 15/7 انظ ر ال70 £ و ال دات 2۹5 
والرضي ٤‏ / ۹“/. والارتشاف ٥ / >٤‏ والمغني ۷0۸ ۰ ۷٣۸‏ » والخزانة »۲۲١ / ٠١‏ 
واللسان (قلل ) . 


الاستتارے الأفعال المطلقة e‏ 
e‏ ا 4 وہ 
صَدَنْتِ فأطوْلتِ الصدود وقلا وصال على طول الصدود يدوم 


فضرورة عند سيبويه" والمبرد » وتاأولّه سيبويه فقال : ( وإن)ا الكلام : 
وا عا ى فا )فل ل ره ر لن 
وقد نسب أبو جعفر النحاس”" للمبرد القول بأن ( ما ) زائدة » ووصال فاعل 
ل( قل ) وذلك نقلاً عن شيخه علي بن سليمان الأخفش الصغير » ولكنه قد 
جاء في المقتضب ما يرد ذلك ويفنده » وهو قوله : « وكذلك ( قل ) تقول : قل 
ا ا 
ek‏ 


ورجح آبو علي الفارسي أن تكون ( ما ) في ( قلا ) زائدة » والاسم بعدها 
فاعل مرتفع ب ( قل ) فقال : « ولو قال قائل : إن الفعل حلاف الحروف في 
ذا وإ ( ق الليت الى اند س وفر كه : ( وسال فاع 
ومرتفع به » و ( یدوم ) صفة لوصال » فلا یکون التأویل على ما ذکره سیبویه ؛ 
لأن الفعل يبقى بلا فاعل » ولم نر في سائر كلامهم الفعل بلا فاعل » وأيضاً 
فإن الفعل على تأويله يصير داخلاً على فعل » وهذا أيضاً غير موجود ؛ لكان 


. ۳١ / ١ الکتاب‎ )۱( 

. ۸٤ / ١ المقتضب‎ )۲( 

(۳) انظر : الخزانة ۱۰ / ۲۲۷ . 

(6) المقتضب ۲ / ٥١‏ . وقد نبه على ذلك الشيخ عضيمة وجعلها من المسائل التي نسبت إلى المبرد 
وني المقتضب ما يعارضها » انظر ۲۲٠ / ٤‏ . 


. أي : زائدة‎ )١( 
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عندي أثبث . ويقوّي هذا أن الفعل مع دخول ( ما) هذه عليه تجده دالا على 
ما کان يدل عليه قبل دخول هذا الحرف من الحدث والزمان » فحكمه أن 
OP Tos : e‏ 
يقتضي الفاعل ولا يخلو منه ک) م يخل منه قبل » . 

وقد اعترض آبو علي على ما ذهب إليه » وقوّى مذهب سيبويو بأن الفعل 
قد یکون بلا فاعل » واستدل على ذلك بنحو قوم : ما کان أحسن زید . 

وقد رد صاحب الخزانة مقولة أبي على حين قال : ويقوي هذا أن الفعل 
مع دخول ( ما ) هذه تجده دالا ... إلى آخره » بقوله : ( يرد عليه أن الحرف 
اکر ف و انعا ا ول ان کف الف ع فان 
الفاعل مع بقائه على معناه  )‏ . 

ويرى بعض النحويين”“ أن ( ما ) في ( قلا ) مصدرية » فالفاعل عندهم 

وبهذا العرض يتضح أن أحداً من النحويين لم يقل بأن فاعل ( قل ) 
محذوف » وفيه رد على ما ذهب إليه الشيخ محمد حيي الدين حين جعل 
حذف فاعله من المواضع التي يطرد حذف الفاعل فيها » ونسبه إلى أكثر النحاة . 


(۱) البغدادیات / ۲۹۷ . 

(۲) المرجع السابق / ۲۹۸ - ۲۹۹ . 
(۳) الخزانة ۱۰ / ۲۳۰ . 

(6) الرضي على الكافية ٤‏ / ۳۲۹ . 


. ۱٦٩۰-۱۵۹ / حاشية أوضح المسالك ۲ / ۸4-۸ وحاشیة شرح شذور الذهب‎ )٥( 
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والصواب ما ذکره هو في حاشيته على شرح ابن عقيل" حين عدّه من الأفعال 
التي لا تحتاج إلى فاعل . وهذا هو الصحيح لأن ( قلا ) لا تحتاج إلى فاعل ولا 
تفتقر إليه » فكيف يكون محذوفاً والفعل لا يطلبه ؟! ثم إننا لو أردنا أن نذكر 
له فاعلاً على القول بأن الفعل لابد له منه فالقول بزيادة ( ما ) إذا جاء بعدها 
اسم » أو بمصدريتها » أولى من القول بحذف الفاعل » لأن الفاعل لا يجذف 
ألبتة عند جهور النحويين » وما ذكر من مواضع حذف الفاعل » فتج وز في 
التعبير » ومساحة للتقريب وإفهام المبتدئين » كا سيأتي بيانه بإذن رب 
الان 

وكذلك الفعل المجهول" » أو الفعل المبني للمفعول » أو فعل ما لم يسك 
فاعله » نحو قولك : صرب زي . فهذا الفعل لا بحتاج إلى ذكر فاعله » ولم 
يكن يوماً يفتقر إليه » بل هو مسند إلى المفعول أو غيره ما يقوم مقام الفاعل ؛ 
لذا كان النحويون يعبُرون عن هذا الفعل بتلك العبارات التي توحي إلى 
طبيعة هذا الإسناد » فقوم : الفعل المبني للمفعول » أي المسند للمفعول › 
والفعل المجهول » آي الذي فاعله مجهول في بعض صوره » والفعل الذي | 
يسم فاعله » آي الذي م يذكر معه فاعله » ويقال : الفعل المبني لما لم يسم 
فاعله. 


وبا تقدم يتبين لنا أمران » أحدهما : آنه لا يجوز أن يقال : فعل مبني 


(۱) حاشیة شرح ابن عقیل ۲ / ۷۸ - ۷۹ . 


(۲) انظر في هذه المصطلحات : ترشيح العلل / ٩۳‏ . 
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ما يقوم مقامه من مفعول أو غيره ثم إنني ل أجد أحداً من النحويين المتقدمين 
يعبر هذا التعبير ( المبني للمجهول ) بل يقولون : (المبني للمفعول) و 
( الفعل المجهول ) . وكان أول ظهور هذا التعبير ( المبني للمجهول ) ني القرن 
الثاني عشر الهجري تقريباً على يد الصبان في حاشيته على الأشموني” . 

والثاني : أن جمهور النحويين ينصون على أن الفاعل لا بحذف » وإذا توا 
اا ااب ارا عدف الفاغ ر لرن اوج اا ا ق 
التعبير مساعحة » وتجوّز في العبارة؛ تيسيراً على المتعلمين » وتقريباً لأذهان 
EN‏ 


وقد ذهب ابن هشام" إلى أبعد من هذا حين جمع المواضع التي بحجذف 
الفاعل فيها » وجعل باب النيابة منها » وتبعه ني ذلك أصحاب الحواشي” › 
حتى ظن بعضهم”“ أنه لا يجوز أن بحكم للفاعل عند ذكر أحكامه بعدم جواز 
حذفه . والحقيقة أن الفاعل ف باب النيابة ليس عحذوفا » بل متروكا ذكره ؛ 
ذلك أن المحذوف هو الذي يطابه الفعل فيجوز ألا يذكرَ » فيكون عدم ذكره 
مع طلبته حذفاً » نحو : زيد الذي ضربت » وزيد الذي ضربته » فاهاء عند 
TEED‏ 
EES‏ 


.۱۰ / ۱ 


(6) حاشية محمد يحیی الدین على شرح الشذور / ٠١١-٠١۹‏ . 
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عدم ذكرها حذوفة » والأولى أن يُعبر عن القاعل في هذا الباب بالمتروك ؛ لأن 
المتكلم ترك ذكره ولم بحذفه » وهو قد ترك ذكره لغرض من الأغراض 
المعروفة التي تقود المتكلم إلى عدم التصريح باسمه » وهذا التعبير هو تعبير 
العلامة الشمس القرشى فى إرشاده" . 


$ 


وما يدلك على أن الفاعل في هذا الباب غير محذوف حقيقة أن من 
الترنن ‏ ن تب ارو هة اغ اوج ١ن‏ امل فد اد 
وكل ما أسند إليه فعلّ - عندهم - فهو فاعل . وهذا الرأي عند التأمل هو 
آقرب إلى روح الصنعة النحوية » لأننا في هذه الصناعة نجعل الفاعل النحوي 
فاعلاً » سواءٌ كان فاعلاً في الحقيقة نحو : قام زي أو مفعولاً نحو : مات 
زیڈ وسواءٌ فعَل شيئاً أو م يفعل » نحو : قام زيد » ول يقم عمرُو . فإذا كان 
مثل هذا يجوز في علم النحو فا الذي يمنع من توسيع دائرة الفاعلية حتى 
يلها تاتب الفاعل ؟ ولذا آرى آن التحوين إنا آفردوا لناب الفاعل باباً 
مستقلاً من أجل التعليم والتقريب » والتيسير والإفهام . وبا أنه لا مشاحة في 
الاصطلاح فإن ا لخلاف في تسمية المفعول فاعلاً أو نائبَ فاعل يكون خلافاً في 
الاصطلاح واللفظ » كا قال الرضي . 


(۱) الإرشاد إلى علم الإعراب / ٠٠١‏ . 
(۲) الرضي على الكافية ١‏ / ۱۸۷ » والإرشاد إلى علم الإعراب / ٠٠١‏ . 
(۳) الرضى على الكافية ١‏ / ۱۸۷ . 


الاستتارے الأفعال المطلقة کک 


الفصل الأول 

استتار الفاعل 
تقدم ن الفاعل عمدة» لا یستغنی عنه » ولا يخلو فعله منه » ولا یتأتی 
الكلام إلا به » ولا يتم الإسناد إلا بذكره ؛ لذا فالفاعل إما أن يكون ظاهراًء 
نحو : قام زيد » وقمث » أو مستتراً منوياً » نحو : أقوم » وقم » وزيدٌ قام. 
والضمير المستتر في العربية لا يكون إلا مرفوعاً فاعل ؛ لأن كل فعل يقتضي 
بذاته فاعلا" ؛ للعلم به ولأمن اللبس » ولأنه يكون في أفعال خصوصة" كا 


ء 


وقد يأتي في الكلام الفصيح ما ظاهره أن الفعل مسند إلى جملة » فإذا جاء 
مثل هذا فليس الأمر على ظاهره » بل يكون الفاعل مستتراً ؛ لأن الجملة لا 
نکد اعلا غه وان ١‏ ودل اة اعات خان 
الفاعل كالجزء من الفعل» وليست الحملة كذلك؛ لاستقلا ها . 

والثاني : أن الفاعل قد يكون ضميراً ومعرَّفاً بالألف واللام » وإضمار 
ا لجحملة لا يصح ٠‏ والألف واللام لا تدخل عليها . 


(۱) انظر : شرح الكافية لابن جمعة ۱ / ٠۲١‏ . 

(۲) انظر الرضي على الكافية ۲ / ٤۲١‏ » وشرح اللمحة البدرية ٠۲٤٤ / ١‏ وترشيح العلل / 
۲ 

(۳) انظر : ابن یعیش ۳/ ۱۰۸ . 


. 00۹ | والمغني‎ » ه٦‎ - ٥١ / ١ انظر التذييل والتكميل‎ )٤( 
. ٥۲١ / انظر البغخداديات‎ )٥( 
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والثالث : أن الجملة قد عمل بعضها في بعض » فلا يصح أن يعمل الفعل 
في أبعاضها » ولا في جملتها ؛ إذ لا يمكن تقديرها بالمغرد . قاله العكبري” . 

وذهب جماعة من النحويين منهم الفراء ونسب إلى سيبويه إلى آنه يجوز 
د ع فر فال الحو و ع ع 
نحو : ظهر لي أقام زي أم عمرّو ؟ يقول الفراء : ( تقول : قد تبين لي أقام زيد 
آم عمو ؟ فتكون الجملة مرفوعة في المعنى » كأنك قلت : تبين لي 
E‏ 


ا ا 


وعلى هذا فقد اختلفوا في تعيين الفاعل في قوله تعالى : # ثي 
E SIE‏ ك ين ٣‏ فظاهر كلام us‏ 
yT‏ 
الفعل ( بدا ) ء والتقدير : بدا هم هو » أي : البداء » وهو قول المبرد"" » وأ 


a ۰ (VD... ۰‏ 
علي الفارسي ونسبه للازني وائ رر" وابن Us‏ ارا 


. ٠١۳-٠٥١۲ / ۱ اللباب‎ )۱( 

(۲) معاني القرآن ۲ / ۳۳۳ » وانظر مثله في ۲ / ۱۹٩١‏ . 

. ۳١ / سورةیوسف‎ )۳( 

() الحتاب ۳/ ٠٠١‏ . وانظر : الانتصار / ٠۸۷‏ » والمغني / ٥0٩‏ . 
() انظر : الانتصار / ۱۸۷ » وإعراب القرآن للنحاس ۲ / ٠٤١١‏ . 
(0) الحلبیات / ۲۳۹ - ۲٤١‏ . 

. ۱0۸ - ٠١١ /١ شرح المجمل‎ )۷( 

0 شرح التسهیل ۲/ ۱۲۲: 
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هشام" » مستدلين على ذلك بأنه قد جاء في الشعر إسناد الفعل ( بدا ) إلى 
البداء في قول الشاعر" : 
س 3 ٍ 
لعلّك والموعودُ حق لقاؤه بدا لك في تلك القلوص بداءٌ 
وقيل : إنه يفسره ما دل عليه الكلام" » وتقديره : بدا هم رأي . 
وقيل : إن مفسر الضمير المستتر هو المصدر المفهوم من قوله تعالى : 
(OY GL >f‏ ل 5 0 E‏ 
# لسَجِتَنّ 4" أو المصدر الدال عليه السجن في قوله تعالى : # قال رب 
أَليَجْنْ أَحب إل 4“ فيكون المصدر الذي هو السَّجْن بفتح السين تفسيراً 
للضمير الفاعل والتقدير : ظهر هم سَجُنه » وقد حسّن هذا الرأي أبو 
٣ ۰ (VW, f (WD.‏ 6~ 
حيان""» وأجازه ابن هشام'" . وهذا الرأي هو الأقرب إلى الصواب› 


e‏ . ا (N. e‏ : ك 
يقول : ثم ظهر همم فيا رأوه أنهم يسجنونه إلى حين ' . وهو واضح بين من 


.۱۲-1 / شرح الشذور‎ )١( 

(۲) هو محمد بن بشير اللخارجي » انظر آمالي القالي ۲ / ٠۷١‏ والخصائص ٠٤١ /١‏ واهمع 
٠۲ / ٤‏ وشرح آبيات المغني ٦‏ / ۱۹۳ » والخزانة ۲٠۳ /٩‏ . 

(۳) انظر : البیان في غریب إعراب القرآن ۲ / ۳۳ وإملاء ما من به الر حن ۲/ ٥١‏ » والمسائل 
العضديات / ١١١-١١١‏ . 

(6) سورةيوسف / ۳۲ . 

87ر و 

. ۱۸١ / ٤نوصملاردلاو‎ ٠۷٤ / ٦ والبحر المحيط‎ » ٥۷ / ١ التذييل والتكميل‎ )0( 

(۷) شرح الشذور / ۱۲-1. 


(۸) انظر تفسیر ابن کثیر ۲ / ۷۳۸ . 


الاستتارے الأفعال المطلقة 
خلال سياق القصة . فإذا كان هذا هو المعنى الظاهر من هذه الآية الكريمة 
فيجب أن يّكون الإعراب متساوقاً مع هذا المدلول » ودالاً على هذا المقصود ؛ 
حيث إن الإعراب فرع المعنى . 

والذي بدا هؤلاء وظهر هم هو سجن يوسف عليه السلام » فلاإبد من 
إعادة الضمير المستتر إلى مايدل على السّجْن » فيكون الفاعل حينفذ 
معيناً » لأن الفعل ( بدا ) يطلب فاعلاً معيناً يتم به الكلام » ولا يكون ذلك 
الفاعل المعين سوى السجن . 

را ج اها ن کد ا ال ) 
مفهوماً ما تقدم لا ما تأخر ؛ وحيث إنني لم أقف على أحد من النحويين ينبه 
على مثل ذلك » فإنني أرى وجوبه في الصناعة لعدة أسباب : 

الأرل آنا إذا نجعلا( السجن ) مدل و لا عليه ن تاخ ك سنه 4 قانة 
يفضي إلى الإأضار قبل الذكر » وهذا الإأضار لا يجوز عند المجوزين له حتى 
يكون على شريطة التفسير آي : ملتزم ذكر تفسيره » والمفسّر هنا في الآية ) جر 
له ذکر . 

والثاني : أن أصحاب هذا الرآي ينصون على آنه مفهوم من قوله تعالى : 
3 لسَجََعّ 4 و # قال رب الجن اَحب إلى ) وما ما تقدم » سوى ابن هشام 
فإنه آجاز أن کون مفهوماً من قوله تعالى : # ليسجننه » ولعله تحريف من 


المحقق . 


الاستتارے الأفعال المطلقة 


والثالث : أن أبا علي قال في أحد الوجهين الجائزين في الآية :« أو يكون 
قد قدم ذكر مر فأضمر ذلك كأنه قال : ثم بدا هم رأي »" وظاهر کلامه أنه لا م جر 
للرآي ذکر تقدم ما یدل عليه ؛ حتی لا يكون إضاراً قبل الذكر . 

وأما قول من قال بأن مفسر الضمير هو مصدر الفعل (بدا) فهو قول 
مرجوح ؛ لأن کل فعل يدل على مصدره » فشّربَ يدل على الشرب » وأكلّ 
يدل على الأكل » وبدا يدل على البداء » فإذا كان المصدر هو الفاعل فهو فاعل 
مطلق » والفعل في الآية يطلب فاعلاً معيناً . ثم إنه لو كان الفعل يطلب فاعلاً 
مطلقاً لاستخنی بمصدره عا بعده » ولکنت تقول : قد شرب » وقد أكل » وقد 
بدا » فيكون كلاماً تاماً . ولو كان الفعل ( بدا ) في الآية كذلك لتم الكلام 
بضمير المصدر » وأغنى عا بعده » لذا كان افتقار الفعل ( بدا) إلى معنى 
السجن دالا على أن فاعله معين لا مطلتق . وسيأتي الكلام على الفاعل المعين والمطلق 
- إن شاء الله تعالى - وآن الفاعل المعين مقدم على الفاعل المطلق . 

وكذلك فإن القول بن الفاعل هو ضمر السجن هو القول الوسط ؛ لأن 
من بجعل الفاعل هو الحملة فإنه قد ورد عليه أن الحملة لا تكون فاعلاً» ومن 
جعل الفاعل هو مصدر الفعل ( بدا ) يرد عليه مثل ماتقدم » ومن جعل 
الفاعل يفسره ما دل عليه سياق الكلام يرد عليه أن مثل هذا يكون عند خفاء 
مفسّر الضمير - كا سيأتي - أما إذا استبان مرجعه » وعرف مفسّره فلا يصار 


إلى مثله . والقول الراجح » والإعراب المختار لا يرد عليه شيء نما ذكر ؛ لأنه 


(۱) انظر المسائل البصریات / ١١١-١١١‏ . 


الاستتارے الأفعال المطلقة 2 


متوافق مع الصنعة النحوية من وجه » ومع المعنى الظاهر للآية من وجه 
ا 

ثم إن بعض النحويين" قد ذكر أن فاعل ( بدا ) حذوف » وتقديره : ثم 
بدا هم رأي » وبعضهم"'" ذكر هذا التقدير لكنه عبر عن الفاعل بأنه مستتر . 
فيكون في التعبير با لحذف مساحة ظاهرة ؛ لآن الفاععل لابحجذف . 
وا خاد ما طاشن انه مدال اة فال الا : 

وما راعني ِلايَسير بشرطة ‏ وعهدي به فينا يش بکبر 

وقد تأوله ا لجمهور المانعون من إسناد الفعل إلى جملة على إضمار أن › 
وتقدیره عندهم : ما راعني إلا سيره » وأوله ابن جني“ تأويلاً آخر وهو أن 
الفاعل مستتر » ويسير حال منه » وتقديره : ما راعني إلا سائراً . 

وما جاء ما ظاهره أنه مسند إلى جملة ‏ استفهامية » أو ما هو منزل منزلتها 


قوله سبحانه وتعالی : ٭ وتبت کم کی قتا به 4" وقوله تعالى: 


(۱) البیان في غریب إعراب القرآن ۲ / ۳۳ . 

(۲) انظر : المسائل العضديات / ١١١-١١١‏ . 

() هو معاوية بن خليل النصري » وانظر ابن يعيش ٠۲۷ / ٤‏ والمخني / ٠٥۹‏ والتصريح 
۱ ۸ والخزانة ۸ / 0۸۰5 و 0۸٤‏ . 

() انظر : الخصائص ۲ / ٤١٤‏ . 

. ٠١۲-١٠١١ / انظر : شرح شذور الذهب‎ )٩( 


0 / سورة إبراهيم‎ )١( 


الاستتارے الأفعال المطلقة 0 


ألم دكم أهدكا 4 وقد أخذ الزخشري هذا الظاهر فجعل 
ا لجملة هو فاعل الفعل » فقال : « فاعل ( ل بهد ) الجملة بعده» ‏ . 

والفاعل لا يكون جملة . وقيل : إن الفاعل في الآية الثانية هو( كم)» 
ونسب هذا القول إلى الفراء”" » واعترض بأن ( كم ) الخبرية ها صدر الكلام؛ 
إما لأنها منزلة منزلة كم الاستفهامية أو منزلة ( رب  )‏ » وبأها لا يعمل فيها 
ما قبلها» کا لا يعمل في الاستفهام ما قبله . 

فإذا تبين با تقدم أن الإسناد في الآيتين ليس على ظاهره فإنه لا يجوز أن 
تکون ( كيف )و ( كم ) فاعلين » وإذا كان ذلك كذلك تعین أن یکون 
الفاعل في الآيتين ضميراً مستتراً » واختلفوا في مفسره » والأقرب أنه راجع 
على لفظ الجلالة ( الله ) ؛ لآنه قد قرئ في الآيتين بالنون هكذا: 


ونبین "و # ألم نہد 4 . 


(۱) سورةطه / ۱۲۸ . 

(۲) الكشاف ۲ / ٠١١‏ . وانظر : والرضي على الكافية ٠۲٠١ /١‏ المغني / ۰۷٦۸‏ والدر المصون 
T/0‏ 

إغرات القرآن لفاس ۷7-۲ ومشکل عراب القرآن 7۲ ۱۹۲ : 

. ٥١ / ۲ شرح ال جمل لابن عصفور‎ )٤( 

() انظر البیان في غریب إعراب القرآن ۲ / ٤۹‏ » وإملاء ما من به الر حن ۲/ ۷١‏ . 

(0) انظر الکشاف ۲ / ۳۰۷ . 


(۷) قراءة أي عبد الر من السلمي وقتادة من سورة السجدة / ٤1‏ . 


الاستتارے الأفعال المطلقة TT‏ 


الفصل الثاني 
استتار الفاعل الغائب 


الفاعل المستتر في التراكيب العربية إما أن يكون غاثباً أو متكل) أو غخاطباً 
والمراد بالغائب في عرف النحويين غير المتكلم والمخاطب” . فالفاعل الغائب 
امذكر يستتر في الفعل الماضي والمضارع المبدوء بالياء » نحو قولك : زيد قام 
ويقوم » فالفاعل فيه] مستتر » ويقدره النحويون بالضمير المنفصل (هو) . 
تاء تأنيث ساكنة » فتقول : هند قامت وتقوم » فالفاعل فيه| مستتر » وتقدره 
النحاة بالضمر المنفصل ( هى ) . 

وللت هاا ي عد جد ار اا کی ا 
والحزف لا يسند اليه ولو كانت مرا ها جاز أن تلق الفعل عند ذكر 
الفاعل بعدها”" » في نحو : قامث هند » ولا جاز أن يليها ضمير رفع متصل › 
نحو : الهندان قامتا » فلو كانت ضميراً لكان الفعل مسنداً إلى ضميري رفع › 
ومثله لا يكون في العربية . ثم إن تاء التأنيث قد تحذف في بعض المواضع › 


ل ا 


(۱) انظر : شرح الألفية للزي / ٠٠۹‏ . 

۲ انظر: الکتات / 4۳۸ وان يعيش ۸۸/۴ 

(۳) انظر : التبصرة والتذكرة١‏ / ٠٠١‏ . 

() هو عامر بن جوين الطائي . والبييت من شواهد سيبويه ۲ / ٤٦‏ » وانظر الخحصائص 
٠ ١١ /۲‏ وابن يعيش ٠ ۹٤ / ١‏ وشرح المقدمة الجزولية الكبير للشلوبين ۲ / ٥۸١‏ » 
والمغني / ۰ , والأشموني ۲ / ٠۳‏ » والتصريح /١‏ ۰۲۷۸ والخزانة ١‏ / 0 . 


الاستتار 2 الأفعال المطلقة 
فلا مُزنة وَدَقَّثْ وَذْكَّها ٠‏ ولا أرض أَبقَلَ إبقاا 

ولو كانت ضميراً للزم ذكرها في كل موضع . 

فالفعل الماضي ل تر فة افاعل تح ند ال غات د كرا کان آر 
آنشى » أما إن أسند إلى متكلم أو خاطب فإنه يظهر ولا يستتر » فتقول : قمث 
وقمت وقمتِ . والسر في اختصاص استتار فاعل الماضي بالغائب هو كا 
يقول ابن الجحاجب : « إما لأن قرينة الغائب لفظية » وقرينة غيره حالية » وإما 
لآنه يعبر به أكثر فكان التخفيف بالأكثر أولى  »‏ . ومعنى القرينة اللفظية 
أي : أن الضمير الغائب يجحتاج إلى مفسّر ملفوظ به مذكور"" » والضمير 
الحاضر يفسره الحضور والمشاهدة ولا بحتاج إلى عائد مذكور . 

وكذلك يشترط في استتار الفاعل الغائب أن يكون مفرداً » حيث إنه يبرز 
اکا ا غا ا و ك ا ةن ق اوا دون 
قاموا » والمندان قامتا » والهندات قم . وقالت النحاة إن الحكمة من استتار 
المغرد وظهور المثنى والمجموع هو أن الفاعل الواحد معلوم ؛ لأن الفعل لا 
يخلو من فاعل واحد » وقد يخلو من اثنين أو أكثر » فاستتر الضمير في الموضع 
الذي لا يشك فيه » وظهر ف الموضع الذي يحتاج فيه إلى بيان . قاله 
ال 


(۱) انظر : شرح المقدمة الكافية ۲ / 1۸۲ » وابن یعیش ۳/ ٠٠۹‏ . 
(۲) انظر : نتائج الفکر / ۱۱۹-۱۱۸ . 

. ٠٠١ / ١ التبصرة والتذكرة‎ )۳( 

() انظر : علل النحو / ٠٠٦۳‏ وأسرار العربية / ۸٤‏ . 


الاستتار 2 الأفعال المطلقة ELE‏ 

وقد خالف في اشتراط توحيد الفاعل الغائب المازني” » حيث قال 
باستتار الفاعل الغائب مطلقاً » مفرداً كان أو غير مفرد» فالألف والواو 
والنون والياء عنده حروف وليست ضائر في نحو قولك : قاموا وقاما وقمن 
وتقومين . وكذا قال الأخفش ني ياء المخاطبة » وسيأتي حديثها قريباً إن شاء 
اال 

وقد خاض النحاة في بيان الحجة التي اعتمدها المازني لذلك الرآي القائل 
بحرفية اللواحق » فمن ذلك أهم قالوا إنه قد ذهب هذا المذهب حملاً 
للمضارع على اسم الفاعل » أي أنه جعل ألف (يضربان ) كألف 
( ضاربان ) و واو ( یضربون ) » کواو ( ضاربون ) » واستنکاراً لوقوع الفاعل 
بين الكلمة وإعراا . 

ونما قالوه أيضاً أنه جعل تلك اللواحق علامات حلا ها على تاء التأنيث › 
فك| آنه قد جيء بتاء ( فعلت ) لتفرُق بين فعل المؤنث من فعل المذكر والفاعل 
مستكنٌ معها » كذلك جيء في فعل المثنى والجمع بعلامات تدل على التثنية 
والجمع لتفرق بين الفاعل المفرد والفاعل المثنى والمجموع والفاعل مستكن 
ا 


(۱) انظر : إصلاح الخلل / ٠ ٠١‏ والرضي ۲/ ٠ ٠٠١‏ والبسيط ٠۲۷١ /١‏ وشرح التسهيل لابن 
مالك ٠۲۳ /١‏ . ونسب هذا الرأي إلى غيره من النحويين انظر ابن يعيش ۷/ ۷ . 

(۲) انظر : الرضي ۲/ ٤٠١‏ . 

(۳) انظر : شرح التسهيل لابن مالك ۱ / ۱۲۳ » والتذییل والتکمیل ۲/ ٠٤١-۱٤۱‏ . 


الاستتارے الأفعال المطلقة E‏ 


ومذهب سيبويه"" والجمهور أن تلك اللواحق ضمائر » وهنٌ فواعل لما 
اتصلت من من أفعال » حيث إن تلك الأفعال مسندة إليهاء والفاعل معها 
ليس مستتراً لظهوره » يقول الناظ. : 

وبَعْدَ فع فاعل فن هر هو ولا فضمير استتر 

وقد رد ابن مالك ما ذهب إليه المازني بقوله : « وما زعمه غير صحيح › 
وإنا هي أسماءٌ سند الفعل إليها ودلت على مسمياتها » كدلالة النون 
والألف من فعلناء والتاء من فعلت وفعلت وفعلتِ » ولأن المراد مفهوم بها 
والأصل عدم الزيادة » ولأنما لو كانت حروفاً تدل على أحوال الفاعل 
المستكن كالتاء من : هي فعلت › لجاز حذفهافي نحو : الزيدان قاما» 
والزیدون قاموا » كا جاز حذف التاء ني نحو : # ولا أرض أبقل إبقاه" + 
بل كانت الآلف وأخواتها أحق بجواز الجذف ؛ لأن معناها أظهر من 
مغتى التايت » وذلك آن غلامة التآيت اللاحقة لاسء لا يوئثى بدلالتها 
E‏ ای کات کی کاو وی و و 
فدعت الحاجة إلى التاء التي تلحق الفعل » وليس الأمر كذلك في علامتي 
التثنية » والجمع ...» . 


(۱) انظر : الکتاب ٠١١ / ٤‏ . 
(۲) انظر : الألفية بشرح ابن عقيل ۲ / ۷١‏ . 


WEA 


الاستتار 2 الأفعال المطلقة 

وكذلك رد آبو خان وان يعيش عل مذهب الازی ٠‏ 

وكذا يقال - إن كان المازني قد حمل الألف والواو في المضارع عليه) في 
اسم الفاعل - إنه يرد عليه آن) ختلفان ؛ لأ في الوصف حرفان ينقلبان ياء 
نصباً وجراً» وما مع الفعل ضميران لا ينقلبان أبداً. 

ومن خصائص الفاعل الغائب المستتر ومن ميزاته التي امتاز ماعن 
أخويه المتكلم والمخاطب هو أن مفسره يكون مذكوراً » وهي القرينة اللفظية 
التي تقدمت الإشارة إليها" » وذكر المفسر ليس متعّاً في هذا الباب ؛ لأن 
الضمير الغائب منه مالا يحتاج إلى تفسير"“ - كا سيأتي بيانه - ولكنني ذكرت 
هذا لآن الغائب يمتاز بذكر مفسره » بخلاف المتكلم والمخاطب فمفسرها لا 
يكون مذكوراً ؛ لذا فإن النحويين يذكرون في باب الإخبار بالذي أنك إذا 
أخبرت عن التاء من ( قمث ) فإنه يمتنع”" أن تقول : الذي قمت أناء لأنه 
حينئذ لا يوجد في حملة الصلة ما يعود على الموصول › والصواب أن تقول : 
الذي قام آنا ؛ وجاز هذا لأن الضمير المستتر الغائب قد عاد على مفسره 
المذكور قبله . 


انيل ولك 7 12 

(۲) انظر : شرح المفصل ۳ / ۸۸ . 

(۳) انظر : ص ۱۸ . 

(6) انظر : شرح الجمل لابن عصفور ۲/ ١١‏ . 

)٥(‏ انظر : الأصول ۲/ ٠۳١١‏ ومن أجاز ذلك فإنه همل الكلام على المعنى » لأن ( الذي ) هو 
المتكلم في المعنی . انظر : شرح الجمل لابن عصفور ۲/ ٥١٠-٥٠١‏ . 


الاستتارے الأفعال المطلقة 

والغالب في مفسّر الغائب المذكور أن يكون متقدما » نحو : زيد قام 
ويقوم » وهند قامت وتقوم » فلا كان ججيء مفسّر الفاعل الغائب مقدماً 
اختلف الناس في هذاالمقدم من حيث الصنعة النحوية على قولين : 
فالبصریون یوجبون کونه مبتدا » والفعل بعد رافعٌ ضمیراً مستتراً » ویکون 
الفعل مع فاعله المستتر واقعاً خبراً للمبتدأء ومستوجباً للتأخير » 
يقول الناظب : 

فامنعه حين يستوي الجزءان # عَرْفاً ونكراً عادمي بيان # كذا إذا ما الفعل كان 
الخرا * 

ولک فن کون کر قاعلا ولا نون ان کون ادا 

فعلى القول بفاعليّة المقدم فإنه لا استتار في الفعل المتأخر حينعمذ . 
واختلافهم هذا إنا هو في الصناعة » آما في المعنى فهم متفقون على أن المققدم 
فاعل ني المعنى . 


هذا إذا لم يل الاسم المعدم ما يقتضي الفعل ويختص به » أما إذا تلا الاسم 


(۱) انظر : شرح شذور الذهب / ٠١١‏ . 

(۲) انظر : الألفية بشرح ابن عقيل ۲۳١ / ١‏ . 

(۳) انظر : رأي الکوفیین في شرح الجمل لابن عصفور ۱ / ٠١۹‏ » والارتشاف ۳/ ۱۳۲۰» 
Rl‏ 


. ٠۲۸ / سورة النساء‎ )٤( 


الاستتار 2 الأفعال المطلقة i‏ 
E O BN NG A TY‏ 
“f “Aan ٠۰ (۲) > 1‏ )۳( 2 %6 7 4 ۰ 0 ي 
السماء أفشَقَّتَ  #‏ ففيه ثلاثة أقوال " : الأول : أنه فاعل لفعل حذوف يفسره 
المذكور » وهو قول البصريين . والثاني : آنه مبتداء وهو قول الكوفيين 


والآخفش » والثالث : آنه فاعل على التقديم والتأخير » وهو قول الكوفيين 


خاصة . 


وبمذا يستبين لك أن أحداً من النحويين أجمعين م يمنع القول باستتار 
الفاعل الغائب إذا تقدم ما ظاهره آنه فاعل . 

ثم إن البصريين قد استدلوا على صحة مذهبهم » وصواب مسلكهم في 
عدم جواز فاعلية المتقدم » بعدة أدلة : 

أحدها : أن الفاعل كالجزء من الفعل » وتقدم جزء الشيء عليه محال » 
و انح ذلك دة اشا مها 2 أن افر ات الا اة اة کون د 
الفاعل » والإعراب إنا يلحق أواخر الكلم » ومنها : أن ضمير الفاعل إذا احق 
آخر الفعل الماضي يسكن آخره لكراهة اجتماع أربع متحركات في الكلمة 
الواحدة . وذكروا حججا أخرى كثيرة غير هذه » تقوي ما ذهبوا إليه» 


(0 f e 
: وتعضد ما راوه‎ 


. ٦ / سورة التوبة‎ )١( 

(۲) سورة الانشقاق / ١‏ . 

(۳) انظر : الإنصاف ۲ / >.٥‏ وشرح التسهيل لابن مالك ۲/ ٠٠١١‏ والمغني / ۷١۷‏ 
والتصريح ۲/ ٤٠١‏ . 

() انظر : المقتضب ٤‏ / ۱۲۸ ۰ واللباب ۱ / ٠٤١۹‏ . 


الاستتارے الأفعال المطلقة 13 


وثانيها : أن الاسم إذا تقدم على الفعل جاز أن يرفع اس ظاهراً بعده""» 
فتقول : زيد قام أبوه . وجب عند البصريين إذا كان المتقدم مثنى أو مجموعاً أن 
يرفع الفعل ضميراً بارزاً » فتقول : الزيدان قاما » والزيدون قاموا» وبروز 
الضمير حال التثنية والجمع يدل على وجود الفاعل مستتراً حال 
الإإفراد. 

وثالثها : أن امتقدم لو كان فاعلاً لأفرد له فعلّه مع المنى والمجموع ؛ 
لانشغاله به » فکنت تقول : الزيدان قام » والزيدون قام » كا كنت تقول ذلك 
اللا 

ورابعها : أن جَعْل المتقدم فاعلاً يفضي إلى عدم النظير في الصنعة النحوية؛ 
وذلك من وجهين : الأول : أننا لو جعلنا المتقدم فاعلاً لكان عامله لفظياً وهو 
الفعل » وهذا المتقدم يكون عرضة لدخول العوامل اللفظية عليه » نحو : إن 
زيداً قام . وشخ العامل اللفظي لعمل عامل لفظي آخر لا یکون مثله في 
العربية ؛ لذا فإن العامل في المتقدم على الصحيح هو الابتداء» وهو عامل 
معنوي » والعامل المعنوي ضعيف ؛ لأآنه يدخل عليه عامل لفظي فينسخ 
عمله؛ وذلك لكونه أقوى في العمل من المعنوي” . والثاني : أن المرفوع لا 


يتقدم على رافعه في العربية » يقول آبو الفتح بن جني : « وليس في الدنيا مرفوع 


(۱) انظر : الاغفال ۲ / ۳۸ وسر الصناعة ۱ / ۲۲۰ - ۰.۲۲۹٣‏ والانصاف ۱ / ۸٠-۷۹‏ . 
() انظر : الأصول ۲ / ۲۲۸ . وشرح التسهيل لابن مالك ۲/ ۱٠۷‏ ۰ والبسیط ۱/ ۲۷۳ . 
() انظر : شرح التسهيل لابن مالك ۲/ ٠١١‏ . 


الاستتارے الأفعال المطلقة TE‏ 


يجوز تقديمه على رافعه » فأما خبر المبتدأ فلم يتقدم عندنا على رافعه ؛ لأن رافعه ليس 
المبتدأ وحده وإنا الرافع له المبتدأ والابتداء جميعاً» ' . 


وخامسها : أن العرب تقول : طلع الشمس » وطلعتُ الشمس » فإذا 
ا هرل الک طت دا بدا ان انال ن 
التقديم ليس كحاله حين التأخير ؛ ذلك أنه لما تقدم الاسم رفع الفعل ضميراً 
مؤنثاً مستتراً فوجب تأنيثه . وقد أشار إلى ذلك ابن أبي الربيع" . 

وسادسها : أن الفعل كالحرف حين يعمل في الاسم » ويدل على معنى 
فيه» فكا لا جوز أن يتقدم الاسم على الحرف العامل فيه » لا جوز أن يتقدم 
الاسم على فعله العامل فيه . وقد نبه السهيلح " على هذه ا لحجة القياسية . 

تلك هي أدلة البصريين المانعين من تقدم الفاعل على فعله » فيكون الاسم 
لمتقدم على رأيهم مبتدأء والفاعل بد مستتر . 

وهكذا يكون الأخذ بهذا الرأي هو الأقرب إلى روح النحو العربي» 
والأحسن في الصناعة ؛ لان الأحكام التركيبية » والقوانين النحوية » معه تطرد 
وبه تستقيم » فلو جعلنا كل فاعل في المعنى هو فاعلاً ني الصنعة النحوية للزم 
من هذا أن نجعل التمييز والمبتدا والمفعول فواعل في النحو » فالتمييز يأتي 
فاعلاً ني ا معن“ في نحو قولك : تصبب زيدّ عرقاً » وا معنى : تصبب عرق 


(۱) انظر : الخصائص ۲/ ۳۸١‏ . 
SS E OA‏ 
() انظر : نتائج الفكر / ۷١‏ . 
() انظر : الخصائص ۲ / ۳۸٤‏ . 


الاستتار 2 الأفعال المطلقة 
زيد . وكذلك المفعول في نحو قولك : أعطيت زيدا درهماً» فزي هو الآخذ 
للدرهم . قال الناظي" : 

والأصل سبق فاعلِ معلٌى گمنْ ‏ ِن أَلبِسَنْمَنْ زاركم نس اليمنْ 

وكذا المبتدا يكون فاعلاً في المعنى في نحو : زيد قام » فهذا المعنى لا يقتضي 
جعله فاعلاً في الصناعة ؛ لأنه ‏ يكن مقتضياً لذلك في التمييز والمفعول 
الفاعلين معتّى . وبمذا يتبين ضعف قول من يرى أن الرافع للفاعل هو 
الفاعليّة ؛ لأنه لو كان هذا المعنى هو العامل لما ارتفع الفاعل الذي هو المفعول 
في المعنى » ولا ارتفع نحو : ما قام زي" . 

ثم إن إجماع البصريين على منع تقدم الفاعل إنا هو في الكلام ا مختار» 
والقول المنثور » أما في ضرورة الشعر فقد أجاز ابن عصفور“ »والآعلم 
الشنتمري » تقد الفاعل » مستدلين على ذلك بقول الشاعر : 

صددت فأطولتِ الصدود وقلا وصالّ على طول الصدود يدوم 


فوصال فاعل متقدم عندهما » وهو عند سيبويه" فاعل لفعل محذوف 


(۱) انظر : الألفية بشرح ابن عقيل ۲/ ٠١۳‏ . 

(۲) انظر : ا لخصائص ۱ / ۲۷۹ - ۲۸۰ . 

() انظر : اللباب ۱ / ٠٥۲ - ۱١۱‏ » والبسیط ۱/ ٠۲٠۲ - ۲١۱‏ وتوجيه اللمع / ٠١١‏ . 
) انظر : شرح الجمل ۲/ ٦٠١‏ . 

0) الکتاب ۳١ / ١‏ وانظر المغني / ۰۷١۸‏ والخزانة ۱۰ / ۲۲۷ . 


الاستتارے الأفعال المطلقة TT‏ 


0 : o 
. ٠ يفسره المذكور » وتقديره : يدوم وصال » وقيل : هو مبتدأ عند سيبويه‎ 


آما الكوفيون الذين يجوزون تقدم الفاعل » ويسلطون الفعل عليه » 
ويشغاونه به » فإغہم يستدلون على صحة مذهبهم بعدة شواهد» منها قول 
الا 

ماللجال مَشَْيّها ودا أَجَنْدلاً من أَمْ حديدا 

قالوا معناه على التقديم والتأخير هكذا : وئيدأً مشيّها . وره البصريون بأحد 
وجهين : إما أنه ضرورة » يحفظ ولا يقاس عليه » وإما أن يكون ( مشيها ) مبتداً خبره 
محذوف والتقدير : مشيها يكون وئيداً» أو يوجد وئيداً. 

وبهذا العرض يتبين أن إجماع النحويين على القول باستتار الفاعل الغائب 
عند تقدم ما ظاهره أنه فاعل - يعكره قول الكوفيين" بجواز فاعلية المقدّم » 
وأن هذا القول الذي يخدش إجماعهم ليس قولاً مرضياً » ولا مسلكاً قوياً عند 
ا لجمهور ؛ لضعفه وبعده عن روح الصناعة النحوية . 

وما تميز به الضمير المستتر الغائب عن أخويه المتكلم والمخاطب آنه قد 
يحتاج إلى ذكر لفظ مفسّره وقد لا بحتاج إلى ذكر ذلك التفسير" ٠‏ فإذا م ير 


(۱) قاله الرضي في شرح الكافية ٤‏ / ۳۲۹ . 

() انظر : شرح الجمل لابن عصفور ٠ ٠١۹ / ١‏ وشرح التسهيل لابن مالك ۲/ .٠٠۸‏ 
والمغني / ٠.۷١۸‏ والتصريح ١‏ / ۱ والآشموني ۲ / ٤٦‏ » والخزانة ۷/ ۲۹۵ . 

(۳) وقد روي عنهم آنهم لا يجيزون مثل هذا» انظر : التذييل والتكميل ٠١۸ / ١‏ . 

() شرح الجمل لابن عصفور ۲/ ١١‏ . 


الاستتارے الأفعال المطلقة TF‏ 


JEBEL O E Ye 


عليه بالمعنى هو مايعبر عنه بعض النحويين بالمدلول عليه بسياق 


الكلام" » أو بأن ليس يصح في الموضع غيره"" » أو بالحال“ » أو با تفسيره 


في النفس” . وقد مثلوا لذلك بعدة شواهد» من ذلك قوله تعالى : # حى 
ورت يجاب 4 أي : الشمس » ول بجر ها ذكر » وقوله سبحانه : 5# 


إا بعت آلا a‏ آي :الف کا کال ا 
مرك ما بُغنى الثراءٌ عن الفتى إذا حَشرجت يوماً وضاقَ ا الصدرُ 
أي : إذا حشر جت النفس » ولم جر ها ذكر أيضاً . 


وقد مثّل الإسفراييني" هذا الموضع بقوله سبحانه وتعالى : # لقد تَمََعَ 


(1) شرح التسهيل لابن مالك ۲/ ٠۲١‏ فا بعدها. 

(۲) المرجع السابق ۲ / ١۳١٠ء‏ والدر المصون ٠١١ / ٠٥‏ . 

ITE KEEN 

. ٩٩ / ۱ الإنصاف‎ )( 

() شرح ألفية ابن معطي لابن جمعة 1٤١ / ١‏ . 

(1) سورة ص / ۳۲ . 

(۷) سورة القيامة / ۲١‏ . 

(۸) هو حاتم الطائي » والبيت في ديوانه / ٤٦‏ » وجاء فيه : ( إذا حشرجت نفس ) ولا شاهد فيه 
لظهور الفاعل . انظر أمالي الزجاجي / 1۸ » والعمدة ۲ / ۲۷۸ وأمالي ابن الشجري 
۱ ۰۰ ولباب الإعراب / ۰۲۲۹ ومع الهوامع ۱ / ۲۲۸ . 


(4) لباب الإاعراب / ۲۲۹ . 


الاستتارے الأفعال المطلقة TT‏ 


rS 2‏ نصب ( بینکم ) . ومثله أیضاً قوله جل 


وعلا : # إا ج يكده رلو يكذ برها 4" أي : الواقع في البحر» قاله ابن 
U‏ 


وأما المدلول عليه باللفظ فهو إما أن يدل عليه لفظ الفعل » نحو قول 
الا 


o 


قد علمَ الضيف والمريلون إذااغ ر فق وهَكت شالا 


والفاعل وإن لم يجر له ذكر فهو مفهوم من لفظ الفعل » والمعنى : هبت 
الريح . وإما أن يدل عليه لفظ اسم متقدم » نحو قول الآخر ° 


وَموّفاتِ قدعل آلواا آسار رد مرصات کالری 


ففاعل (علا) التجويف » ولم جر له ذكر » وقد دل عليه لفظ الملجوفات . 

والحاصل ما تقدم آنه يسوغ حذف مفسّر الضمير المستتر الغائب إذا كان 
معلوماً لدى المخاطبين » ولم يؤد حذفه إلى لبس » وأشعر به سياق الكلام أو 
لفظ ما . 


. ٩٤ / سورة الأنعام‎ )١( 

(۲) سورة النور / 

الىل 7 

() هي جنوب أخت عمرو ذي الكلب » انظر مالي ابن الشجري ۳/ ٠ ٠١١‏ والأزهية / ۲٦ء‏ 
والإنصاف ۲٠١ / ١‏ وشرح التشسهيل لابن مالك ؟۲/ ٤ء‏ وشرح شذور 
الذهب / ۲۲۲ والخزانة ۳۸٤١ / ٠١‏ . 

. ۲٠۹ /۱ »والمحتسب‎ ۲٤۳ / والحلبیات‎ » ٤٩١ / انظر : إيضاح الشعر‎ )٥( 


الاستتارے الأفعال المطلقة TT‏ 


رك هااا لدو ا الاق ن مم کون مطاف 
عاماً » كا يأتي معيناً محدوداً . أما ضميرا المتكلم والمخاطب فلايكون 
تفسيرما إلا معيناً . وقد أشار ابن مالك" إلى أن ضمير الغائب تما يصلح 
للدلالة على الأعيان والمعاني . وإنا جعلت هذا من خصائص الضمير المستتر 
الغائب ؛ لأنه قد تقرر عندهم”" أن الذي يصلح للدلالة على العين والمعنى إن 
هو الضمير المغرد ( هو وهي ) من الضمائر الغائبة » آما المثنى والمجموع ( هماء 
هم » هن ) فهي ضائر مختصة بالأعيان فقط » والمستتر الغائب حكمه حكم 
القردة+ ذلك آنه لا ياق إلا مرد ء فلا كان ذلك كذلك دل عل ما يدل عليه 
الغائب المغرد » وتميّز بيا امتاز به ؛ لذا جوز فيه أن يكون مفسره مصدرَ فعله ؛ 
لآن المصدر معنى من المعاني . 

وهنا تبدو مسألة ها صلة با تقدم » وهي أن الضمير المستتر الغائب يجوز 
في مفسره أن یکون من لفظ فعله » مصدراً کان او اسم فاعل » کا یری بعض 
النحويين أن الفاعل في قوله سبحانه وتعالى : # فلم يِه # هو : 


a4 : ٤‏ ۳ ےو ر IE)‏ ا ك 
هدیا وني قوله تعال : # ثم بدا هم من بعد ما رأوأ الات لسجشته ي 


ت 


(۱) شرح التسهیل ١۳/١‏ : 

E CO Ra 

(۳) سورة طه/ ۱۲۸ . 

. "١۲-۳١۱ /۲ وهو رأي المبرد . انظر إعراب القرآن للنحاس‎ )٩( 


. ۳١ / سورة يوسف‎ )٥( 


الاستتارے الأفعال المطلقة TT‏ 
هر : البداء"» وفي قوله جل وعلا و EAS‏ 
(Md (۲‏ > ر < 4 0) 

بهي 4 "هو : التبين ٠"‏ وني قوله تبارك وتعالى : * لقد تقطع بتكم 4 
هو : التقطع”" . وكا يرى النحويون أن الفاعل في قوله بيا : « لا يزني الزاني 
E‏ : : .2 0( 
حين يزني وهو مؤمن » ولا يشرب الخمر حين يشرها وهو مؤمن » "هو : 

اا ی 
لا يكو ن إلا اضرا مشاهدا. 

وإن قال قائل : كيف تجعل دلالة الفعل الغائب على فاعله 
الفاعل خاصاً به دون فعلي المتكلم والمخاطب وقد ذكر السهيلي“ و 
كل فعل يدل على فاعله المطلق ؟ 


فأقول : لاشك أن كل فعل يدل على فاعله المطلق ؛ لأن كل فعل يدل على 


(۱) قاله المازني وغیره » انظر الحلبیات / ۲۳۹ » ومشكل إعراب القرآن ٤٠۳ / ١‏ . 
(۲) سورة إبراهيم / ٤٥‏ . 

() قاله ابن هشام في شرح شذور الذهب / ۱١۲‏ . 

. ٩٤ / سورة‌الأنعام‎ )٤( 

. ٦۷١ / انظر المغني‎ )١( 

0) انظر صحيح البخاري بشرح فتح الباري ٠١١ / ١١‏ 

(۷) انظر شرح التسهيل لابن مالك ۲/ ٠١١‏ . 

() نتائج الفکر / ۳۸۸ . 

. ۱۸١ / ١ التذييل والتكميل‎ )( 


الاستتارے الأفعال المطلقة TT‏ 


حدث » والحدث هوالمصدر» ولكن فعلا التكلم والخطاب : 
( قم » وأقوم ) لا يطلبان ذا الفاعل ولا يستغنيان به » ولا يفتقران إليه في 
التركيب أبداً» بل يطلبان معيناً حاضراً هو المتكلم أو المخاطب » فبه) 
يستغنيان » وإليه| ينتهي التفسير وينقضي البيان . أما الفعل الغائب فإنه إذا 
خفي فاعله المعين وأراد المتكلم فاعلاً مطلقاً فيجوز أن يكتفي بتفسير مأخوذ 
من لفظ فعله . 

ثم إن الذي يدلنا على خفاء الفاعل المعين من التركيب » وعلى استغناء 
الفعل الغائب بفاعله المطلق هو السياق الكلامي ؛ فإذا كان الفعل الغائب 
مجرداً من سياقه فلا جوز أن يكون ذا الفعل وفاعله المطلق كلاماً تاماً» نحو 
قولك : قام » وحَحرَّجَ ؛ لذا قال الأزهري ١:‏ إن شرط حصول الفائدة مع 
الفعل والضمير المنوي أن يكون الضمير واجب الاستتار » فقام على تقدير أن 
يكون فيه ضمير لا يسمى كلاماً على الأصح  »‏ وظاهر كلام الشيخ خالد 
أنه يريد بالفعل الغائب المجرد من سياقه الكلامي . 

وإن قال قائل إن الفاعل في العربية إنما بجاء به للفائدة » والإسناد إلى 
مصدر الفعل الغائب ونحوه لا يفيد" » وما يدلنا على آن مثل ذلك لا جوز 
(۱) التصریح ۱ / ۲۳ . 
(۲) قال التقي السبکي : ( يقال : جاء شيءَ٬‏ ولا يقال : جاءَ جاءِ » ون کان الجائي آخص من شيء؛ 


لأن ( جاء ) مسند » والمسند إليه الفاعل » ومعرفة المسند إليه سابقة على معرفة المسند» فمتى 


عرف المجىء فلا يبقى في الإأسناد فائدة » والشىء قد لا يعرف مجيؤه) انظر : تعليق الفرائد 
.Yor / €‏ 


الاستتارے الأفعال المطلقة 5i‏ 


في العربية أن النحويين قد منعوا في باب نائب الفاعل أن يقال : صرب صرب » 
وأجازوا : ضرب ضرت شديد » والفاعل وناتبه من واد واحد" . 

فقول : نعم إن الإسناد إلى مصدر الفعل الغائب ونحوه لا يفيد عادةًء 
ولكن ليس هذا حك لازماً له في كل تركيب ؛ لأن الفاعل المطلق تحصل به 
الفائدة عند عدم إرادة المتكلم لفاعل معين » وحين يكون الفاعل المطلق هر 
مقصوده ومعقود كلامه" » وأفضل ما يستشهد به في الاستدال على ذلك هو 
قول النبي بيا المتقدم ذكره : « لا يزني الزاني » " فالزاني فاعل مطلق غير 
معين » وهو وصف مأخوذ من لفظ الفعل الغائب » وقد تم الكلام به» 
واكتفى الفعل بذكره » حتى إذا قال : « ولا يشرب الخمر حين يشرا وهو 
مؤمن » علمنا آنه عليه الصلاة والسلام يريد : شارا » وهو فاعل مطلق 
أيضاًء ولا فرق بين الفاعلين سوى أنه في الفعل الأول مصرح به مذكور » وفي 
الثاني منوي مستور . 

وما يدلنا على أن إرادة المتكلم وقصده معتبر في تفسير الفاعل الغائب أننا 
قد وجدنا النحويين يذكرون أن من أغراض عدم ذكر الفاعل في باب النيابة : 
عدم إرادة المتكلم ذكر الفاعل » فإذا كان ذلك معتبر في التركيب » وغير مؤثر 
)١(‏ هذه المسألة مزيد إيضاح عند الحديث عن استتار ضمير نائب الفاعل الغائب في مبحث نيابة 

المصدر عن الفاعل ص 1۸ . 

(۲) انظر كلام البهاء السبكي في التعليق على كلام آبيه في المرجع السابق ۲٠۳ / ٤‏ . 
(۳) ومثله قوله تعالى : # سأل سائل € المعارج / ١‏ » وقول الشاعر : 


# هريرة ودعها وإن لام لائم * 


الاستتارے الأفعال المطلقة TE‏ 


في صحة الإإسناد في ذا e‏ 


الإإرادة والقصد ۽ لن استتار الفاعل المطلق آولى من عدم ذكره مطلقا ا . وکے| 
أشعر الفعل المبني للمفعول بعدم إرادة ذكر الفاعل » فقد أشعر الفعل المبنى 
للفاعل بإرادته وطلبته . 


وهنا تنبيه بحسن ذكره » ويضاف إلى ما تقدم من حديث الإرادة والقصد› 
وهو أن الفاعل الغائب المستتر الذي يفسره لفظ فعله لا يصار إلى القول به»› 
والتعويل عليه إلا عند خفاء الفاعل المعين أو نحوه» قال ابن مالك :( ولا 
بجحذف الفاعل إلا مع رافعه المدلول عليه » ويرفع توهم الحذف إن خفي 
الفاعل عة فض درا مويب أو تجو ذلك وقد افار ال الضف الس 
للضمبر المستتر المأخوذ من لفظ فعله بقوله : « أو نحو ذلك » . 

وكذلك لا يصار إلى القول به » والتعويل عليه إذا كان يجوز أن يفسر 
الضمير الغائب مصدرٌ آخر غير مصدر فعله » فإذا جاز ذلك فهو أولى » 
والقول به أحرى ؛ لأنه حينئذ يبدل على معنى جديد مفيد فائدة لا يدل عليها 
لفظ فعله » ويكون خارجاً عن الخلاف الواقع في مسألة إسناد الفعل إلى 
مصدره » وما لا خلاف فيه أولى ما فيه خلاف » من ذلك قوله سبحانه 
وتعالی: ٭ ثم بدا م من بعد ما راو الگیکت حجنت 4 حيث تقدم أن 
الراجح في فاعل ( بدا) هو : السَجْن . 


(۱) التسهيل / ۷١‏ . 
(۲) سورة يوسف / o‏ 


(۳) تقدم ص / ۱۲ . 


الاستتارے الأفعال المطلقة TE‏ 


وتجدر الإإشارة هنا إلى أن بعض المحققين من النحويين كأبي علي 
الفارسي » وابن مالك قد جعلا ذلك - أي الفاعل المطلق - مقصوراً على 
السماع » فلا يجوز عندها إلا في] يدل على : رأي » مثل : ظَهَرَ وبَان وتبين . قال 
ابن مالك : ( ولا جوز مثل هذا الإسناد إل مصدر الفعل حتى يشعر برآي »› 
مثل : ظَهَرَ وبان وتبينَ ... » علا بأن قصر ذلك عندهما على الساع هو 
ظاهر كلامه) » والله أعلم . 

ثم إن ابن مالك" قد نسب القول إلى أن الكسائي يرى كل ما تقدم ما ن 
بجر فيه للفاعل ذكر آنه من قبيل حذف الفاعل . وهذا الذي ذهب إليه 
الكسائي يتناسب مع المشهور من مذهبه ؛ حيث إنه لا يجيز الإإضهار قبل 
الذكر» فكيف مجيزه ولا ذكر ؟! والعجيب هو رأي الفراء الذي لا يرى 
الإضار قبل الذكر » ومع ذلك فإنه يقول : «إذا عرف اسم ا ت 
وإن ل جر له ذكر  »‏ » واستشهد لذلك بعدة آیات منها قوله تعالی : # حن 
وارب جاب € ثم قال : ( يريد : الشمس » ولم بجر ها ذكر  )‏ . وسيأتي 
لرآبه هذا مزید بیان قریباً إن شاء الله تعال . 


E O 
NETE 

(۳) شرح الكافية الشافية ۲ / ٠١١ - ٠٠١‏ . 
() معاني القرآن ۳/ ۲۸٥‏ . 

(9) سورة ص / ۳۲ . 

(0) معاني القرآن ۳/ ۸0 . 


الاستتار 2 الأفعال المطلقة 

ومن قضايا استتار الفاعل الغائب قضية استتاره في باب التنازع » وهو 
باب مسائله عديدة » وقضاياه متشعبة » والآراء فيه ختلفة » ولإإضار الفاععل 
فيه صور كثيرة ؛ ذلك أن الفعلين المتنازعين إما أن يتفقا في طلب الفاعل › 
نحو: قام وقعد زيد » أو أن يطلبه أحدهما دون الآخر » نحو : ضربني 
وضربت زیدآً . والفاعل إما آن یکون مفردا» آو غبره » مذكراً آو مؤنثاً ؛ فإن 
کان غير مفردِ» مثنى نحو : قام وقعدا الزيدان » أو جموعاً نحو : قاموا وقعد الزيدون ؛ 
فلا صلة له بالاستتار ؛ لأن المستتر الغائب لايكون إلا مفرداً؛ ولأن قضية التثنية 
والجمع تدور حينئذ عند النحويين حول القول بإبرازه أو حذفه فقط . 

وأما إن كان الفاعل المطلوب مفرداًء مذكراً كان أو مؤنغاً » سواءٌ اتفق 
الفعلان في طلبه » نحو : قام وقعد زیڈ - وسيأتي بیانه إن شاء الله تعالى - أو 
كان مطلوباً لأحدهما دون الآخر » نحو : ضربني وضربت زيداًء فهاتان 
الصورتان هما اللتان تردان هنا في باب استتار الفاعل الغائب » والصورة 
الثانية منه | ها حالتان : 

الحالة الأولى : لا حلاف فيها بين النحويين » وهي أن يعمل الفعل 
الأول في الظاهر » ومهم الثاني » نحو : ضربت وضربني زيداًء فالفاعل 
حينئذ ضمير مستتر في الفعل الثاني باتفاق ؛ لأنه ليس إضاراً قبل الذكر ؛ 
ان الم ل د ةه داد الو ال ع ده ا ا 


() انظر الرضي عل الكافية ۲٠۹ /١‏ »وشرح شذورالذهب / ۳۹١‏ والمساعد 


. 0A /| 


الاستتارے الأفعال المطلقة 
ورتبة » وهو هنا يعود على متأخر لفظاً » متقدم رتبة ؛ لأنه مقدمٌ على الفعل 
اكان في : 

والحالة الثانية : فيها خلاف بينهم » وهي أن يعمل الفعل الثاني في 
الظاهر » ويمهمل الأول ؛ فالبصريون يوجبون استتار الفاعل في الفعل الأول ؛ 
لعدة أمور ؛ الأول : للا بخلو الفعل من فاعله ؛ ذلك أن حذف الفاعل لا 
يعرف في شيء من کلام العرب" . 

واكان أن الا ضار فل الد كر وان كان ف ها عا التضرين ابا 
فإن حذف الفاعل أشنع منه”" ؛ ذلك أن الإإضار قبل الذكر وهو على شريطة 
التفسير مسموع في غبر هذا الباب » نحو : ربه رجلاًء ونعم رجلا زي » فكان ا لحمل 
على الإإضمار بشرط التفسير أولى ؛ لأن له نطيراً من كلام العرب” . 

والثالث : أنه قد سمع عن العرب إبراز الفاعل غير المفرد المرفوع بأول 
الغلن ا ارعن الا انها من ذلك قول الها 


(۱) انظر شرح الوافية لابن الجحاجب / ٠١١‏ والرضي على الكافية ۲٠۹ /١‏ وشرح القطر / 
۳ 

(۲) انظر الحلبیات / ۲۳۷ . 

(۴) انظر التبصرة والتذكرة ٤۹ / ١‏ . والرضي على الكافية ۲٠٠١ / ١‏ . 

() انظر ابن یعیش ۱ / ۷۷ . 

» ٥٠١ وتخليص الشواهد/‎ . ۳٠١ / انظر شرح التسهيل لابن مالك ۲ / 1۷۰ » والمغني‎ )٥( 
. ٠٠٤ /۲ والاشموني‎ ۱ / ١ والتصريح‎ . ٠٠١ / ١ والمساعد‎ 


الاستتار 2 الأفعال المطلقة TR‏ 
ا ۴ 0 6 2 »۰ ٠‏ 1 م 
جَفوني ولم اجف الأخلاءَ إنني لغير جميل من خليل مهيل 
ا 

ويتنیٰ وکو يُت‌الغانيات إل أنْشبت فانصرقَث عنهنٌ آمالي 


فظهور الفاعل البارز غير المغرد دلي على استتاره مفرداً » وقد ورد عنهم 
استتار امهرد أيضاً » من ذلك قول طفيل الغنوي" : 
وکنا دة گار را ری فو ها وا غر ت رو مدهب 
وقد ذهب الكسائي وهشام وتابعه| السهيلي وغيره إلى أن فاعل الفعل 
الأول محذوف غير مستتر ؛ لأن القول باستتاره يفضى إلى الإإضار قبل الذكر» 


وهو نما لا جوز مثله عندهم ؛ تمسكاً بظاهر قول الشاعر" : 
ےم را ء ۶ رت ° o7‏ ے 
تعفق بالارطى ها وارادها رجال فبڏت تَبْلَهمْ وكَلِبْبُ 


حيث ل يقل : تعفقوا» ولا : أرادوا. 


(۱) انظر شرح التسهيل لابن مالك ۲/ ۱۷١‏ وتخليص الشواهد / ٠٠٠١‏ والأشموني 
۲/€. 

(۲) البیت في دیوانه / ۲۳ وهو من شواهد الكتاب ١‏ / ۷۷ وانظر المقتضب > / ٠۷١‏ والتبصرة 
والتذكرة ۱ / ۱٤۹‏ والانصاف ۱ / ۰۸۸ وابن يعيش ١‏ / ۷۸ وتخليص الشواهد / ٥٠١‏ . 

(۳) وهو علقمة الفحل » والبيت في ديوانه / ٠١‏ » وانظر شرح التسهيل لابن مالك ۲/ ١٤۷٠ء‏ 
والارتشاف ۲٠٤٤ / ٤‏ والتصريح ۳۲١ /١‏ والممع ۲/ ٠٠١‏ »والآأشموني 
1/۲ 


الاستتار 2 الأفعال المطلقة TT‏ 
فأينَ إلى أي النجاءٌ ببغلتى أناك تاك اللاحقول احبس احبس 
أنه لو آضن ر القاعل لقال آنرك ناك أو أناك ترك . 


آما البيت الأول فإن البصريين يتأولونه » ومجعلون فاعل ( تعفق ) مفرداً 
مستتراً ؛ من باب إنزال المجموع منزلة المفرد » قال سيبويه : « ومشل ذلك في 
الجواز : ضربني وضربت قومُّك » والوجه أن تقول : ضربوني وضربت 
قومَك » فتحمله على الآخر » فإن قلت : ضربني وضربت قومَك » فجائز وهو 
قبيح : أن تجعل اللفظ كالواحد» كا تقول : هو أحسنٌ الفتيان وأجمله» " 
فقوله : « جائز وهو قبيح » أي : جوز مشل هذا سم اعاً» و « قبيح » أي : لا 
يجوز قياساً ؛ فسيبويه يعبر كثيراً بالقبح وهو يريد ا منع » فمشل هذا التركيب 
عنده بحفظ ولا يقاس عليه » فالفاعل متأول عنده في نحو ذلك بإجراء 
اللجموع جُرى المفرد » فيكون الفاعل ضميرا مستترا مفرداً يفسره المجموع 
ا 


وما ذهب إليه سيبويه من إجراء اللجموع مجرى المفرد له شواهد من 


القرآن الكريم » من ذلك قوله تعالى : # يوون ڪن جيم مَسَيِمٌ 4 . ويقول 


(۱) تقدم تخر یه ص / ٤‏ . 

(۲) انظر مالي ابن الشجري ۱ / ۳۷۲ . 

(۳) الکتاب ۱ / ۷۹ - ۸۰ . 

. ٠٠١ /۲ والآشموني‎ . ٠۷١ /۲ انظر شرح التسهيل لابن مالك‎ )٤( 
. ٤٤ / سورة القمر‎ )9( 


الاستتارے الأفعال المطلقة 


الفراء في مشل ذلك :( فإذا ذكرت اسم مذكرالجمع جاز جمع فعله 
وتوحیده )' وقال في موضع آخر ١:‏ ولو كثر لجاز الكناية عنه بالتوسيد ؛ لان 
الأفاعيل يقع عليها فعل واحد» ‏ . 

هذا في بخص البيت الأول . وأما البيت الثاني فليس من باب التنازع على 
الصحيح”" ٠‏ يقول ابن مالك في ذلك : « فأتاك الثاني توكيد للأول » فلذلك لك أن 
تنسب العمل إليهما لكوغ| شيئاً واحداً ني اللفظ وال معنى » ولك أن تنسبه للأول 
وتلغي الثاني لفظاً ومعنى ؛ لتنزله منزلة حرف زيد للتوكيد ) “ . 

ثم إن القول بحذف الفاعل هو المشهور من مذهب الكسائي » وقيل : إن 
ما اشتهر عنه من حذف الفاعل في ذلك باطل » بل هو عنده مستتر في الفعل 
مفرداً ني الأحوال ا 

وأما الفراء فقد اختلف الناس في النقل عنه في هذه المسألة ( الحالة ) 
اختلافاً كبيراً » حتى تقل عنه فيها ثلاثة أقوال » وهي : المنع مطلقاً » والجواز 
بشرط الإضمار مؤخراً نحو : ضربني وضربت زيدأهو» والقصر على 
الساع . 
)١(‏ انظر المعاني ۲۸١ / ١‏ . 
(۲) المرجع السابق ۲۸١ / ١‏ . 


(۳) وقد تقدم الحديث عنه ص / 1 


. ٠١١ /۲ انظر شرح التسهیل‎ )٤( 
. ۱۸٤ / ١ وحاشية الخضري‎ » ۲٠٤٤ / ٤ انظر الارتشاف‎ )٥( 


. ٤0۸ / والمساعدا‎ ٠ ۲٠٤٤١ / ٤ انظر الارتشاف‎ )0( 


الاستتارے الأفعال المطلقة 8 


ولكي نقترب من الصواب في مذهبه يجب أن نتعرف أولاً على أصوله في 
الصنعة النحوية في قضيتي حذف الفاعل » والإإضمار قبل الذكر ؛ لن تين 
القضيتين ما مرتكزا الجواز والمنع في نحو : ضربني وضربت زيداً . ففي 
حذف الفاعل قالت النحاة" : إنه لايقول به » ولا يذهب فيه مذهب 
الكسائي » وآما اللإضار قبل الذكر » فإن النحويين هم فيه ثلاثة مذاهب ؛ 
الأول : المنع المطلق » وهو قول الكسائي ومن وافقه . والثاني : المجواز على 
شريطة التفسير » فيقاس مالم يسمع على ماسمع » وهو قول البصريين . 
والثالث : أزعم آنه هو رأي الفراء » وهو أنه جوز ذلك عنده سماعاً ويمتنع 
قياساً » والذي يدل على أن الفراء لا يمنع اللإضمار قبل الذكر منعاً مطلقاً هو 
قوله المتقدم : ( ذا عرف اسم الشيء كني عنه وان م يچر له ذکر » " فقوله هذا 
يفيد جواز اللإإضار ولا ذكر ؛ سماعاً لا قياساً » فكذلك من باب أولى أن بجيزه 
قبل الذكر سماعاً لا قياسا أيضاً . وهذا الفهم لابد منه في بيان موقفه » 
وتوضيح مذهبه من الإضار » وجب حمل النصوص الناقلة لمذهبه في ذلك 
على هذا الفهم ؛ حتى تتواءم جميع المنقولات ولا تتعارض › فبذلك يكون 
أقرب الأقوال الثلاثة المنسوبة للفراء هو القول بالقصر على السماع ؛ حيث إنه 
يمكننا مل النصوص التي حكت المنع عنه إلى أن المراد بالمنع المنع القياسي » لا 
المنع المطلق . 


(۱) انظر الحلبيات / ۲۳۸ . والتبصرة والتذكرة ۱ / ٠٤۹‏ م 
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فمن الذين نقلوا مذهبه في ذلك أبو بكر بن السراج حيث يقول : 
واختلفوا في : ضربني وضربت زيداًء فرواه سيبويه وذكر أم أضمروا 
الفاعل قبل ذكره على شريطة التفسير » وزعم الفراء : آنه لا بيز نصب 
(زيهد) + وأجازة الكساتي عل أن صرب لاشىء فا وقول 
الصيمري :« وأما الفراء فإنه لا مجيز إلا إعمال الفعل الأول في مثل هذه 
المسألة ؛ لأنه لا يضمر قبل الذكر » ولا يخلي الفعل من فاعل » فوجب على هذا 
الأمر ألا تجوز المسألة في مذهبه  »‏ . وهذان القولان الناقلان للمنع جب أن 
بحملا على المنع في القياس لا السماع . 

هذا توجيه نقل بعض المتقدمين عنه » فأما المتأخرون فقد نقلوا المسألة عنه 
وصححوها بإبراز الفاعل مؤخراًء يقول ابن مالك في نحو : ضربوني 
وضربت قومَّك : « فهذا الاستعال جائز في مذهب البصريين » ممتنع في 
GR EEE E RE TE EOE E‏ 
كقولك : ضربني وضربت قومك هم ... » » وقال الرضي : « وإن طلب 
الثاني للمفعولية مع طلب الأول له لأجل الفاعلية تعيّن عنده (الفراء ) 
الإتيان بالضمير بعد المتنارّع ؛ حذراً ما لزم البصريين والكسائي من الإضار 
قبل الذكر أو حذف الفاعل » “ . 


(1) انظر : الأصول ۲/ ۲٤٤‏ . 

(۲) انظر التبصرة والتذکر ة۱ / ٠٤١۹‏ . 
(۳) انظر : شرح التسهیل ۲ / ٠۷٤١‏ . 
)٤(‏ انظر الرضي على الكافية ۲٠٠ / ١‏ . 


الاستتارے الأفعال المطلقة Ki‏ 


ثم إن النحويين الذين جاءوا بعدهما نسبوا هذا الأمر إلى الفراء من غير 
إشارة إلى كونه تصحيحاً » منهم ابن هشام الذي يقول : « والفراء يقول : إن 
استوى العاملان في طلب المرفوع فالعمل فما » وإن اختلفا أضمرته مؤخراًء 
نحو : ضربني وضربت زيداً هو » " فانظر كيف تطور الأمر حتى أصبح 
إبراز الضمير المستتر مؤخراً مذهباً ينسب إليه . 

وقد اعترض الصبان على الشارح الأشموني حين نسب هذا القول إلى 
الفراء ؛ بقوله : « وما نقله الشارح عن الفراء إذا اختلفا هو ما نقله اللصنف - 
ابن مالك -عنه» والذي نقله الجمهور عنه وجوب إعمال الأول » " . 
والاعتراض بنحو ما ذكر لا يصح ني نظري ؛ لأن ظاهر كلامه أن الجمهور 
ينسبون إلى الفراء عدم جواز نحو : ضربني وضربت زيداً» بإعمال الثاني » 
وهذاالمنع ليس على إطلاقه - كا تقدم بيانه - بل هو مقيد بال منع في القياس 
دون السماع ؛ لذا رى أن الاعتراض على مثل ذلك » ودفع تلك النسبة عن 
الغراء الآولى والأقرب إلى الصواب أن يقال فيه : إن ما صنعه الرضي وابن 
مالك من نسبة القول بإبراز الفاعل مؤخراً إلى الفراء مدفوع من وجهين ؛ 
الأول : ظاهر كلامه) أن إظهار الفاعل مؤخراً هو لازم مذهب الفراء ؛ لأنه 
قد ثبت عنه آنه لا يرى حذف الفاعل ولا الإإضمار ؛ ولأن نحو : ضربني 


وضربت زیداً» مسموع عنهم » فلا يبق سوی القول بإبرازه متأخراً؛ حتى 


(۱) انظر التوضیح ۲/ ۲٠۲‏ . 
(۲) انظر حاشية الصبان ۲ / ٠١۳‏ . 


الاستتار 2 الأفعال المطلقة 
تجوز المسألة في ريه » ولكن الذي يدفع القول بلازم المذهب أن لازم المذهب 
ا 

والثاني : أن إبرازه مؤخرا فيه إظهار للضمير الغائب المستتر » والمستتر قد 
تقرر عندهم أنه لا يظهر أبداً» ولو صح هذا التركيب في اللغة لكان من 
غرائب الربة وفجافها لاه لامك عل هدا ال البازر مو شرا غل 
أنه توكيد ؛ لعدم وجود المستتر » فهم لم يقولوا بظهوره مؤخراً إلا لعدم إضماره 
مقدما افلا سيل إل القرل تالت كد ع ؛ 

وما تقدم يظهر لنا ويستبين أن القول الصحيح الذي يجب أن ينسب إلى 
الفراء هو قصر المسألة على السماع » بمعنى آنه يرى في هذا المسموع إضاراً قبل 
الذكر » وهى مسألة تحفظ عنده ولا يقاس عليها . 

ت ِء 3 # 4 ي 

وأما الصورة الاولى وهي قوهمم : قام وقعد زيد - وهي إحدى الصورتين 
اللتين تدخلان في باب الاستتار - فإن هذه الصورة حالتين أيضاً؛ 

الحالة الأولى : لا حلاف فيها بين النحويين » وهى حين تعمل الفعل 
الأول في الظاهر ونهمل الثاني عنه » ويكون فاعل الثاني مستتراً فيه بلا 
خلاف » كا تقدم بيانه في الحالة الأولى من الصورة الثانية" . 


والحالة الثانية : وهي حين نهمل الأول وتعمل الثاني » فهذه فيها خلاف 


a OD 


a 
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بينهم ؛ لاختلاف الأصول النحوية عندهم حول قضيتي حذف الفاعل » 
والإضمار قبل مذكوره ؛ فالبصريون الذين يجيزون الإإضار بشرط التفسير 
بجيزون ذلك أيضاً ني هذا التركيب ( قام وقعد زي ) » فاستتار الفاعل جائز في 

وأما الكسائي فإنه لما كان من آصوله أنه يرى حذف الفاعل فإنه يوجه ذا 
التركيب حينئٍ توجيهاً آخر ختلفاً عن توجيه البصريين » وهو أن فاعل الفعل 
الأول حينئزٍِ محذوف غير مستتر على المشهور من مذهبه . وبا تقدم يتبين لك 
آنه لا خلاف بين البصريين والكسائي في ذا التركيب من حيث اللفظ › فهو 
تركيب لغوي صحيح فصيح » سواء تكلمت به العرب الفصحاء » أو كان 
مقيساً على كلامهم . 

وأما الفراء فالأمر عنده ختلف قليلاً ؛ وذلك أننا إذا عرضنا هذا الت ركيب 
( قام وقعد زيد ) على أصوله النحوية في قضيتي الحذف والإإضار » والتي 
تقدم الحديث عنهم| قريباً » وعلى ما رجحته من مذهبه في ذلك » فإننا نقول : 
إن هذا التركيب اللغوي له حالتان عنده أيضاً ؛ الحالة الأولى تجوز في مذهبه 
كا جازت عند غيره من النحويين » وهي حين يعمل الفعل الأول في الظاهر › 
والثاني في مضمره . وما الحالة الثانية وهي حين يعمل الثاني في الظاهر › 
والأول في ضميره المستتر فإن الفراء لا جيز مثل هذا التركيب حتى يكون 
تركيباً مسموعاً عن العرب الفصحاء ؛ لأن فيه إضاراً قبل الذكر حينئزِ » وهو 


لا جیزه إلا أن يكون مسموعاً . وبا تقدم يتبين أن هذا التركيب عند الفراء 
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صحيح » ويجب حله على إعمال الفعل الأول » إن م يكن مسموعاً عن العرب 
الفصحاء » فإذا كان مسموعاً مثلةٌ عنهم فيجوز فيه عنده إعمال أي الفعلين في 
الظاهر والإإضار والاستتار في الآخر . 

وهذا الذي زعمت أنه مذهب الفراء هو خلاف ما يقوله النحويون عنه› 
وينسبونه إليه » فقد قال بعض المتأخرين منهم : قال الفراء : إن استوى 
العاملان في طلب المرفوع فالعمل في . 

وزاد الرضي”" وجهاً آخر - نقلاً عن ابن الحاجب” - وهو أن يأتي 
بفاعل الأول ضميراً بارزاً مؤخراً. 

وهذا الذي نسبوه إليه » وألصقوه بمذهبه » غير صحيح في نظري » ولا 
جوز آن يقول بمثله الفراء ؛ فآما دعوى آنه يقول بإبراز الفاعل مؤخراً فقد 
تقدم الحديث عن مثله قريباً » وأما ما نسبوه إليه من كون العاملين قد عملا في 
الطاهر دا فاا عد ر جوا ال ك لحر افده ةسرف تد ف أن رل 
من نسب هذا الرأي للفراء هو أبو علي الفارسي في الحلبيات » نقلاًعن 


بعض البغداديين » وإذا تأملنا كلام أي علي هناك فإنه لا يخلو من اضطراب 


(۱) انظر ابن يعيش ٠ ۷۷ / ١‏ وشرح التسهيل لابن مالك ۲ / ٠١١‏ » والتصریح ۱ / ۳۲١‏ › 
والأشموني ۲/ ٠٠۳‏ . 

(۲) انظر الرضي على الكافية ۲٠٠ / ١‏ . 

() انظر اللإيضاح في شرح المفصل ٠١۳ /١‏ . 

Ra 
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واضح » ولا يعدو أن يكون فه)ً منه لمذهب الفراء » أو فه)ً وتفسيراً لغيره نقله 
عنهم ؛ حيث إنه لم يزعم أنه مذهبه أو ريه المنصوص عليه آلبتة » حيث يقول: 
« وقال بعض البغداديين : إن الفراء قال في قوم : ضربني وضربت زيداً : لا 
يجوز قول الكسائي ؛ لآن الفعل لا يكون بلا فاعل » ولا يجوز قول البصريين ؛ 
لأنه لا يضمر قبل الذكر » ولا يجيزها هو إلا أن بجعل الفعلين كشيء واحد» 
کأنه رفع ( زیداً) ا » . 

بطر ا من هدا ال عك ال مل عة امون ارلا ٠:‏ أن هتا 
الکلام لیس من کلام بي علي » بل عزاه إلى قوم جهولین » لا نعرف شيثاً عن 
أحواهم » ولا عن قربهم وبعدهم من الفراء . والثاني : آنه يجحتمل أن يكون 
قوم : قال الفراء » حكاية لرأیه ومذهبه » ولیس شرطاً أن یکون مرادهم أنه 
منصوص کلامه » ومعقود حدیثه بحروفه ؛ لآم یعبرون کثیراً بالقول وهم 
لا يريدون أنه منقول عن القائل بنصه » هذا في بخص أول النص المنقول . أما 
إذا تأملنا آخره فإنه يتبين لنا قطعاً أنه ليس من كلام الفراء في شيء ؛ حيث لا 
يجوز أن يكون قوم المتقدم ذكره وهو  :‏ ولا بجيزها هو إلا أن مجعل الفعلين 
كشيء واحد ٠...‏ هو قول الفراء وكلامه . والذي يظهر لي أن قوم : « إِلاً أن 
يجعل ... » إنها هو تصحيح منهم لرأي الفراء » وفهم فهموه عنه » وتفسير 
منهم نسبوه إليه . 

اال وان الل هافو ا هرخ الع لاان ياق 
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صحيحاً ؛ لأنْ ابن السراج قد نقل هذا التركيب ونسب إلى الفراء المنع » وقد 
تقدم أنني حملت المنع على القياس لا السماع » فلو كان الفراء يقول في مثل هذا 
التركيب بأن العمل للعاملين جيعاً لنقله عنه ابن السراج وعزاه إليه » وهو لم يفعل كا 
ريت » وهو بلا شك أعلم من المجهولين الذين نقل عنهم بو علي . 

والرابع : أن المتأخرين من النحويين"" كابن الحاجب » والرضي » وابن 
يعيش » وابن مالك » وابن هشام » قد نسبوا القول بإعال العاملين معاً للفراء 
حين يستوي العاملان ني طلب المرفوع » أي ني نحو : قام وقعد زي » وا مابت 
في نص الحلبيات المتقدم هو : ضربني وضربت زيداً» وأبو علي إنما اعترض 
على الفراء في إعماله للعاملين في المعمول الواحدمن خلال هذا التركيب 
الأخير . فمن أين أخذ المتأخرون إعال الفراء للعاملين حين يستويان في طلب 
المرفوع ؟ في حين أن آبا علي قد نسب ذلك إليه حين يختلفان كا ترى ! 

فإن قال قائل : إن المتأخرين قد أخذوا اعتراض أبي علي من هذا الموضع 
( الحلبيات ) والتركيبَ من كلام الصيمري في التبصرة والتذكرة'" » حين 
يقول : « وأما الفراء فإنه لا بجيز إلا إعمال الفعل الأول في مثل هذه المسألة ؛ 
لآنه لا يضمر قبل الذكر » ولا بلي الفعل من فاعل » فوجب على هذا الأمر 
ألا تجوز المسألة في مذهبه » أعني : قاما وقعد الزيدان » وهذا الذي ذكره الفراء 
هو قياس لولا ما سمع من العرب من إعمال الفعل الثاني » وإضار الفاعل في 


(۱) تقدم التخريج عنهم جميعاً قريباً . 
(۲) انظر ۱/ ۱٤۹‏ . 
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الفعل الأول ٠...‏ . فأقول إن كلام الصيمري هنا أيضاً لا بخلو من اعتراض 
عليه ؛ ذلك آنه يظهر لي من هذا النص عند التأمل عدة أمور »الأول : أنه 
منقول عن ابن السراج ؛ لأنْ قوله : « وهذا الذي ذكره الفراء هو قياس لولا 
ما سمع من العرب » هو عند ابن السراج كذلك ؛ حيث يقول : « والذي قال 
الفراء لولا السماع لكان قياساً» “. 

راان أن ال اذى عند الضرى فة اط راب تن ذلك أنه 
قال : إن الفراء يوجب إعمال الفعل الأول » ثم قال : فوجب على هذا الأمر 
ألا تجوز المسألة في مذهبه ! . فكيف يوجب المسألة من وجو واحد» ثم يمنع 
جوازها من كل وجه ؟ فهذا يدلنا دلالة واضحة أن الصيمري حين نقل 
المسألة عن ابن السراج خلط بين التركيبين اللذين هما : ضربني وضربت زيدأ 
وقاما وقعد الزيدان » فحذف التركيب الأول ووضع مكانه التركيب الثاني » 
والآول هو الموجود في الأصول » وهو الذي قال عنده ابن السراج :«(وزعم 
الفراء آنه لا ججیز نصب ( زید ) في : ضربني وضربت زیداً» " فکا تری فان 
كلام ابن السراج يقتضي أن التركيب الذي يوجب فيه الفراء إعمال الفعل 
الأول إنما هو قوم : ضربني و ا وا قوهم : قاماوقعد 
الزيدان » كا زعم الصيمري ؛ لذا يكون الصيمري قد قحم التركيب الذي 
يستوي العاملان في طلب المرفوع » ونسبه إلى الفراء » في حين أن ابن السراج 


. ۲٤۹ / ۲۰۲۲٤ / ۲ انظر الأصول‎ )۱( 


(۲) تقدم تخريجه ص / ۲ » وهو بتصرف يسر هنا . 


الاستتارے الأفعال المطلقة a‏ 


الذي عليه مدار النقل الصحيح عن الفراء م يشر إلى هذا التركيب الذي اعتمد 
عليه المتأخرون لا من قريب ولا من بعيد » وعليه فإن المسألة التي ذكرها 
الصيمري والتي لا تجوز في مذهب الفراء ليست هي ما ذَكَرَ » بل هي قوهم : 
E‏ 

وما تقدم يتبين لنا أن النحاة المتأخرين قد أخذوا مذهب الفراء في إعمال 
العاملين في المعمول الواحد من أبي علي » وأضافوه إلى صورة : قام وقعد زيد ؛ 
اعتماداً على منقول الصيمري . وقد رأيتَ أن كلا الأمرين لا يصح الاعتاد 
عليه ؛ لأنني قد اعترضت على أي علي حين نسب إعمال العاملين معا للفراء» 
واعترضت على الصيمري حين نسب التركيب الذي استوى فيه العاملان في 
طلب المرفوع للفراء . فإذا كان الأمر كذلك فإنه لا يصح قول المتأخرين › ولا 
يجوز الاعتاد على مثله ؛ لأا تبقى دعوى لا دليل عليها . 

وأن الصواب في مذهب الفراء في ذلك التركيب هو ماتقدم ذكره من 


كلامي السابق » والله أعلم . 


(۱) انظر : ص ٤٥‏ 


الاستتار 2 الأفعال المطلقة 0T‏ 
الفصل الثالث 
استتارالفاعل المتكلم والمخاطب 


يتفق الفاعلان المستتران المتكلم والمخاطب في كون مفسرهما هو المحاضر 
المشاهد » وهذه قرينة حالية قويّة » أغنتها عن مفسر ملفوظ مذكور ؛ لذا لا 
يدخل فيه| ما دحل في الفاعل الغائب من جدل الإإأضار قبل الذكر . 

وكذلك اتفقا في كون أفعاهما لا ترفع اس ظاهراً أبداً » بل مضمراً مطابقاً 
مستتراً كان أو بارزاً . والسر في عدم جواز إسناد أفعال المتكلم والخطاب إلى 
الاسم الظاهر » هو أن الظاهر يدل في أصل وضعه على الغيبة » والمتكلم 
والمخاطب حاضران » فتناقض مدلوها فامتنع ا لجمع بينه" . 

وكذلك فإن الفاعل الحاضر المستتر يكون مع فعله كلاماً تاماً بلا خلاف» 
نحو : قوم » وتقومٌ . وإنم) وقع الحلاف في الغائب مع فعله » كما تقدم 
E‏ 

هذا في اتفق فيه فاعلا الحضور » وإذا تأملنا كل واحد منه| على حدة 
فإننا سنجد تمايزاً بينه) . فالفاعل المستتر المتكلم لا يسند إليه إلا الملضارع من 
الأفعال » إما المبدوء بالهمزة » نحو : أقوم » أو المبدوء بالنون» نحو : نقومُ . 
وفعل الأمر لا يسند إلى ضمير متكلم البتة » والماضي يسند إليه ولكن لا يستتر 


e ۰ ۰‏ ۰ 3 
معه وإنما یکون بارزا» نحو : خرجت وخرجنا. 


(۱) انظر : الرضی ۲/ ٤١۲‏ . 
() انظر ابن یعیش ۳/ ۱۰۹ . 


() انظر : ص ۳۲ 3 


الاستتار 2 الأفعال المطلقة i‏ 
وفعل المتکلم المفرد - کا تری - یکون بلفظ واحد › ( قوم ) مذکراً کان 

أو مؤنثاً » وهذا لا يكون مثله لا في فعل الغائب ولا المخاطب ؛ وما ذاك إلا 

لقوة دلالة قرينة التكلم الحالية على صاحبها دلالة لالبس فيها - كا 


وكذلك جاء فعل التكلم بلفظ واحد ( نقوم ) مع الأربعة : المخنى مذكراً 
كان أو مؤنثاً » والملجموع كذلك . والسر في استتار الفاعل المتكلم مثنى 
ومجموعاً » وإسناد الفعل إليهم جيعاً بلفظ واحد هو ما عبر عنه ابن يعيش 
بقوله : ( ولم يظهر فيه - آي في نفعل - علامة تثنية ولا جمع ؛ لامتناع حقيقة 
التثنية والجمع منه ؛ إذ المتكلم لا يشاركه متكلم آخر في خطاب واحد فيكون 
اللفظ هى) » لكنه قد يتكلم عن نفسه وعن غيره » فجعل اللفظ الذي يتكلم به 
عنه وعن غيره خالف اللفظ الذي له وحده » واستوى أن يكون غيره المضموم 
إليه واحداً واثنين وجماعة) . 

وهذا معناه أن فعل ا تكلم لا كان صادراً عن واحد متكلم جاز أن يستتر 
فيه فاعله » سواء كان مفرداً أو غيره » وقد أفصح ابن السراج عن ذلك بأوجز 
عبارة فقال : ( فامتكلم لا بحتاج إلى علامة ء لأنه لا بختلط بغيره) " . 


وهنا تظهر مسألة اللبس التي أشار إليها ابن الحاجب حين تحدث عن 


NE NED 


. ٠٠١ / ۲ الأصول‎ )۲( 


الاستتارے الأفعال المطلقة 3 


استتار الفاعل المتكلم بقوله : ( فإن قلت : كيف أتوا به مستترأمع وجود 
اللبس فيه ؟ قلت : هذا اللبس مغتفر في غيره من البارز والمنفصل » كقولك : 
ضربت وضربنا » ونا ونحن » فلأن يغتفر فيه مع تحقيق الخفة أولى  )‏ . 
ولعل ابن الحاجب هنا يريد اللبس الظاهر » حيث يستعمل فعل المتكلم 
( أقوم ) للاثنين » و ( نقوم ) للأربعة » فهذا قد يكون لبساً في ظاهره » وهو لا 
يريد اللبس الحقيقي » المفضي إلى عدم تعيين المفسر وتحديده » لأننانجد عند 
التأمل أن المشاهدة والحضور تعيّن مفسر الضمير بكل وضوح وجلاءء لا 
لبس فيه أو خفاء . فإذا قال زيد : أقومٌ » وقالت هند : أقومٌ » فأين اللبس ؟ 
وكذا لو قال الزيدان : نقوم » والهندان: نقوم » والزيدون : نقوم » والهمندات : 
نقوم ؛ علم المخاطب مفسّر الضمير المستتر وصاحبه » دون أن يكون هناك 
لہس أو خفاء » کا تری" . 

وأما الفاعل المخاطب فإنه يشترط في استتاره وخفائه أن يكون مفرداً 
مذكراً » وفعله لا یکون إلا مضارعا مبدوءاً بالتاء أو أمراًء نحو : أنت تقوم » 
وقَمٌ . فإن كان مؤنثاً أو غير مفرد مطلقاً فإنه يظهر ولا يستتر » نحو : أنت 
تقومين » وأنت| تقومان » وأنتم تقومون » وأنتن تقَمْنَ . 


والنحويون متفقون على اشتراط التوحيد» واختلفوافي شرط التذكير › 


(1) انظر : شرح المقدمة الكافية ۲ / A۳‏ . 
(۲) وقريب من هذا قول ابن السراج في الأصول ۲ / ٠٠١‏ :( ويفصل بينه) اللخطابُ وما جرى في 


الكلام من ذكر ومؤنث ) وهو يريد التفريق بين فاعلي تقوم . 


الاستتارے الأفعال المطلقة 3 


فذهب الأخفش وال مازني" إلى أن ذلك لا جب » بل جوز استتار المغرد المؤنث 
ذلك فالا ق ٠‏ ومن کو خرف ابا عتدها »زلیس هرا : 
والفاعل مستتر فيه . قال أبو حيان : ( وحجة الآخفش أن فاعل المضارع 
المغرد لا يبرز » نحو : هند تقوم » وزيد يقوم » فرقواني الغيبة بالتاء في أول 
اللضارع بين المذكر والمؤنث » ولا كان الخطاب مشتركاً بين المذكر والمؤنث في 
التاء ني ول الفعل احتيج إلى علامة تميّز المؤنث من المذكر فقالوا : تقوم يا زيدء 
وتقومين يا هند ) " . وبم] تقدم يتبين أن الأخفش أراد أن محري الفعل 
الملضارع مع فاعله المغرد المتكلم والمخاطب والغائب مذكراً كان أو مؤنثاً مججرى 
واحداني عدم إبراز ضمیره" . 

وذهب سيبويه“ والجمهور” إل أن الياء اسم » ونه هو الفاعل » 


واستدلوا على اسمية الياء وعدم الحرفية بعدة أدلة هي" : 


الأول : آنا لو كانت حرف تأنيث لم تبت معها تاء المضارعة ؛ لاجتماع 


(۱) انظر : شرح التسهيل لابن مالك ٠۲١ /١‏ › والارتشاف ۲/ ٠ 4٠٤‏ والمغني / 6۸۷ . 

(۲) التذييل والتکميل ۲ / ٠٤١١‏ . وانظر مثله في البسيط ٠۲٠۷ / ١‏ وشرح الجمل لابن عصفور 
۰/۲ 

(۴) وانظر : الرضي على الكافية ۲ / ٤٠١‏ . 

. ٠١١ / ٤ انظر : الكتاب‎ )( 

. ٠٤١ /۲ انظر : التذيیل والتکمیل‎ )٥( 

0) انظر : هذه الأدلة مفرقة في شرح التسهيل لابن مالك ٤ / ١‏ والبسیط ۱ / ۲۰۷-۲۰٦‏ 


ومجتمعة في رصف المباني / 0۹۷ . 


الاستتار 2 الأفعال المطلقة DS.‏ 
علامتي تأنيث » وها لا تجتمعان ؛ لذا لم يقولوا : فاطمتات . والثاني : أا لو 
كانت حرف تأنيث لجاز أن تحذف كا يفعل بتاء التأنيث . والثالث : أهالو 
كانت حرفا لاجتمعت مع ألف التنية للمؤنشتين المخاطبتين فيقال : تفعليان › 
كا قالوا : فعلتا . والرابع : آنه لم يوجد فعل مضارع فيه علامة تأنيث ختصة 
فيقاس هذا عليه . 

ثم إنه قد تقدم الحديث عن السر في إبراز الفاعل المغرد المخاطب إذا أسند 


إليه الفعل الماضي » نحو : قمت وخرجت . 


الاستتارے الأفعال المطلقة OT‏ 


الفصل الرابع 
الاستتار الجانز والواجب في الأفعال المطلقة 

لقد استقر عند النحويرن أن الضمير المستتر لا جوز إظهاره » فكل ضمير 
مستتر هو واجب الخفاء . فإن جاء ما ظاهره أنه إبراز للمستتر فليس الأمر على 
ظاهره » بل یکون الظاهر تو كيدا للمستتر » نحو قوله تعالی : ٭ وتا ينادم اسن 
أت وَرَفْجك امت 4 وقوله سبحانه : # أو سكيع أن يمر هو 4 فالضمير 
البارز في الآيتين الكريمتين ليس هو الفاعل » وهذا مذهب سيبويه حيث 
يقول :( ولايقع ( هو ) في موضع المضمر الذي في ( قَعَلَ ) لو قلت قَعَلَ هو › 
لم جز » إلا أن يكون صفة ) ”" وقوله : صفة » أي : توكيد . ثم بن سيبويه بعد 
ذلك السر في عدم إبراز المستتر بقوله : ( ولايقع شيء منها - آي البارزة - في 
موضع شيء من العلامات ما ذكرنا » ولا ني موضع المضمر الذي لا علامة 

له ؛ لأنمم استغنوا بهذا فأسقطوا ذلك  )‏ . 
وقوله : فاستغنوا هذا أي : بالضمير المستتر » وقوله : فأسقطوا 
ذلك » أي : الضمير البارز . وسيأتي هذه المسألة زيادة بيان - إن شاء الله 


ا 


. ٠١ سورة البقرة/‎ )١( 
. ۲۸۲ سورة البقرة/‎ )۲( 
. ٣٣١ / ۲ الکتاب‎ )۳( 
. ٣٣۲ / ۲ الکتاب‎ )٤( 


الاستتارے الأفعال المطلقة 7 


ثم إنه قد استمر الأمر على ذلك في كتب النحويين حتى جاء الجرجانيٍ في 
كاه ال فن ارال رم وغ لازم وبع الرکشرى رافص 
عن المقصود باللزوم وغيره بقوله : ( ومعنى اللزوم فيه أن إسناد هذه الأفعال 
إليه - أي المستتر - خاصة لا تسند إلى مظهر » ولا إلى مضمر بارز» ونحو : 
َل ويفعل يسند إليه وإليهم  )‏ . 

ثم اشتهر هذا التقسيم عند ابن مالك بلفظ الوجوب والجواز » فقال : إن 
جائز الخفاء هو الذي يخلفه ظاهر أو مضمر بارز”" . وقلت إنه اشتهر عنه هذا 
الاصطلاح ؛ لأن المعترضين على هذا التعبير النحوي يخصون ابن مالك بهذا 
الأغتراض ولا يش رة إل اة الآأرل الف له قول ابو يان : 
( وهذا مصطلح غريب لا نعرفه إلا منه  )‏ ولعل شهرة هذا التعبير عنه 
جعلتهم یقصرونه عليه » ولا ینسبونه لغیره . 

ولد ان کد ا ار الت دون الروت ؟ 
لأن التعبير با لجواز هو محل الاعتراض عليه » وهو موطن الإشكال » حتى 
فهم بعضهم معنى الجواز على وجو لا يريده ابن مالك ؛ فحملواالجواز 
الاصطلاحي على الجواز اللغوي الحقيقي » وهذه هي نكتة الإشكال 


(۱) انظر : الجمل بشرح صدر الأفاضل الخوارزمي / "٤١‏ . 
5ق اھ 

( انظر: شرح التسهیل ۱١١١7۲‏ 

ANIA CO 


الاستتار 2 الأفعال المطلقة TS‏ 
والاعتراض » يقول الأزهري في استشكال ذلك :( وما ذهب إليه ابن مالك 
وابن يعيش وغيرهما مشكل ؛ لأنه لا بخلو إما أن يريدوا بجواز الاستتار أنه 
يجوز إبراز الضمير متصلاً » أو إبرازه منفصلاً) » ويقول ابن هشام 
معارضا على هذا التفسيم ٠‏ ( تيه : هذا اليم تقسيم أبن مالك وابن تعيش 
وغير ما » وفيه نظر ؛ إذ الاستتار في نحو : زيد قام » واجب ؛ فإنه لايقال : 
قام هو » على الفاعلية» وما ( زید قام بوه ) آو ( ما قام إلا هو ) فترکیب آخر › 
والتحقيق أن يقال : ينقسم العامل إلى مالا يرفع إلا الضمرر المستتر كأقوم» 
وإلى ما يرفعه وغيره كقام )» ووافقه الغزي" على هذا التحقيق . 

وتحقيق ابن هشام لا يخلو من اعتراض عليه من أربعة أوجه” : 
الأول : أن ابن مالك وغيره قد أفصحوا عن مقصودهم » وبينوا مرادهم من 
الاستتار الجائز وهو ما مجحل محله الظاهر » وهم لا يريدون با لجواز المجواز 
اللغوي الحقيقي الذي هو بمعنى جواز إبراز المستتر وعدم إبرازه . والثاني : أن 
الاعتراض على الوجوب والجواز واللزوم وغيره هو خصومة ي مصطلح 
وتعبير نحوي » والاصطلاح لا مشاحة فيه . والثالث : أن التعبير 
اللاصطلاحي لا يجوز آن يعارض بالمدلول اللخوي »آي أن المدلول 


. ٠١١ / ١ التصریح‎ )۱( 

(۲) انظر : التوضیح ۱ / ۸۸ . 

(۳) انظر : شرح الآلفية / ۱-۴. 

)٤(‏ بعضها مستفاد من حاشية العليمي على التصريح ٠١١ / ١‏ » وانظر : حاشية الصبان 
١١ / ١‏ وحاشية السجاعي / ۱۳۷ . 


الاستتارے الأفعال المطلقة OT‏ 


الاصطلاحي لا بحب حله على المعنى الحقيقي دائ) ؛ لأن المصطلح يجوز أن 
يآتي خالفاً للمدلول اللغوي الحقيقي . وهذا أمر معروف في كتب النحويين › 
O as‏ 
والوجوب على المدلول الحقيقي من جهة العامل » فقسّم عامل المستتر إلى 
عامل يجب أن يرفعه » وعامل يجوز أن يرفعه وغيره . وحمله عليه من جهة 
الاستتار غير متنع ؛ لأن الجواز والوجوب إنما هو تقسيم للضمير المستتر 
عندهم » وليس تقسي) للعامل فيه » وحمل الجواز والوجوب على مرادهم أولى 
من مله على مراد غيرهم » فيقال : إن مرادهم بالمستتر وجوباهو : وجوب 
کون المرفوع بالعامل ضمیراً مستتراً » ومرادهم بالمستتر جوازاً هو : جواز کون 
المرفوع بالعامل ضميرا مستتراً . 

ثم إن كان هؤلاء قد لوا هذا التقسيم على معناه اللغوي واعترضوا عليه 


بناءً على ذلك » فإن من النحويين مَل مله على ذلك دون اعتراض » بل وافقه » 


وآقام تقسيمه تقسيمه عليه » وهو ما صنعه الفاکهي حين قال ( وهو قتان : : قسم 
مستتر في عامله وجوباً فر فيمتنع إظهاره لفظاً » وقسم مستتر فيه جوازاً فيصح 
إظغارة فط : 


وإذا علم نما تقدم ذكره أن المقصود بالمستتر وجوبا هو مالا جل عله 
الق اهز وأن المست ر ج رازا هو ماعل عله لطاع فان لكل مها مو اض : 


(۲) انظر : شرح التسهیل لابن مالك ۱ / ۱۲۰ - ۱۲۱ ۰ والأشمونی ۱/ ٠١١-١١۱۲‏ . 


الاستتارے الأفعال المطلقة ET‏ 


E COE AERA A 
. وتفعل نت . والمرفوع بفعل الأمر للمفرد المخاطب : افعل‎ » 

والضهائر المستترة جوازاً هي المرفوعة بفعل الغائب أو الغائبة » مضارعاً 
كان أو ماضياً » نحو : زيد قام ويقوم » وهند قامثُ وتقوم . وبهذايُعلم أن 
الاستتار الجائز لا يكون في المرفوع بفعل أمر أبداً » كا أن الواجب لا يكون ني 
المرفوع بفعل ماض أبداً. 


الاستتارے الأفعال المطلقة iB‏ 


الفصل الخامس 
استتار نانب الفاعل 

ات لقال هر اتش رفوع اد لد فل ن لرل ای ا 
مفعول » ويسمى مفعولّ مالم يسم فاعله . ويتفق مع الفاعل في أحكام 
ا 

الرفع » ووجوب التأخر عن الرافع ؛ أي لا يتقدم على رافعه أبداً » والتنزل 
منزلة الجزء من رافعه » وعدم الاستغناء عنه"" ؛ بمعنى أنه عمدة كالفاعل › 
فهو إما أن يكون ظاهراً ملفوظاً به أو مستتراً منوياً » وتأنيث الفعل لتأنيثه › 


۳ یں‎ 
SY 


ومن أجل كل ما تقذم ذهب عبد القاهر والزخخشري إلى تسمية نائب 
الفاعل فاعلا“ . 

وذان المعمولان يفترقان من جهة العامل فيه ؛ فالعامل في الفاعل أوسع 
منه في نائبه ؛ ذلك أن نائب الفاعل لا يرتفع إلا بالفعل واسم المفعول اتفاقاًء 
وني ارتفاعه بالمصدر المؤول حلاف . قال أبو حيان : ( والنائب لا مجري 


(۱) انظر : ابن يعيش ٠۷١ / ١‏ وشرح التسهيل لابن مالك ۲/ ٠١١‏ وأوضح المسالك 
۳V /۲‏ 

(۲) انظر الأصول لابن السراج ۱ / ۰۷١‏ وشرح الشذور/ ٠١۹‏ . 

() انظر شرح الجمل لابن عصفور ٥۳١ / ١‏ » وشرح الألفية لابن الناظم / ۲۳١‏ . 

() انظر : الرضي ١‏ / ۱۸۷ . 

. ۲۲۷ / ٦ انظر : التذييل والتكميل‎ )٥( 


الاستتار 2 الأفعال المطلقة TT‏ 
مجرى الفاعل في العامل ؛ لأن الفاعل يرتفع باسم الفعل وبالظرف والمجرور 
ا 

هذا ما ذکره بعض النحویین في إذا کانا ظاهرين » وأما إن کانا مستترين 
فسوف تبدو لنا فوارق آخرى » وسأشير إليها في موطنها إن شاء الله تعالى . 

وما بحسن ذكره في مقدمة الحديث عن استتار نائب الفاعل هو ذكر 
انال ال ت لل 62 00 ا ات فو ا 

القسم الأول : اتفق النحاة على عدم جواز بنائه للمفعول » وهي الأفعال 
غير المتصرفة كنعم وبئس . وقد تقذّم قريبا أن العامل الجامد ما بختص برفع 
الفاعل . 

وكذلك فعل الأمر » وسيأني حديثه قريباً . والقسم الثاني : اتفقوا على بنائه 
للمفعول وهي الأفعال المتصرفة عدا كان . والقسم الثالث : ختلف فيه » وهي 


کان وأخواتما . 


(۲) انظر : شرح المجمل ٠١١ / ١‏ . 


الاستتارے الأفعال المطلقة T7‏ 


الفصل السادس 
استتار نانب الفاعل الغائب 

كل ما قيل في استتار الفاعل الغائب ما تقدم بيانه"" يقال هنا أيضاً ؛ فمن 
ذلك أن نائب الفاعل الخائب المذكر يستتر في الفعل الماضي والمضارع المبدوء 
بالياء المبنيين للمفعول » نحو : زيد ضربً ويْضرَبٌ . وا مؤنث يستتر في ا لماضي 
والمضارع المبدوء بالتاء » نحو : هند ضُربَّث وتَضْرَبٌ . وحكم استتار النائب 
الغائب جائز » | تقدم في استتار الفاعل الغائب لأنه بحل حله اسم ظاهر أو 
ضمیر بارز . 

ومن ذلك آيضا آنه يشترظ في اسار ناب الفاعل نى الافى التي 
للل ا ھا و ن و و و 
إن کان مسنداً إل متکلم آو خاطب أو مثنى أو مجموع » نحو : ضربت > 
وضربت وضربتِ » وضرباء وضربواء وقد تقدم الحديث عن السر في 
ذلك . 

ومن ذلك أيضاً أن مفسّر نائب الفاعل الغائب المستتر يكون مذكوراً في 
التركيب اللغوي ملفوظاً به كما تقدم بيانه . وهذا المفشر المذكور في التركيب 
لاب أن يكون واحداأ ما ينوب عن الفاعل » وهو مما يعتني النحويون بذكره 


تحت مبحث : ما ينوب عن الفاعل” » وهي : المفعول به » والمصدر» 


(۱) انظر ص ۱۷ . 
() انظر التسهيل ص ٠۷۷‏ وشرح الجمل لابن عصفور ٠٥١١ / ١‏ » وشرح الكافية لابن جمعة 
۱ / 0. 


الاستتارے الأفعال المطلقة E‏ 


والظرف » والجار والمجرور » وسوف نخوض في الحديث عنهاء والكلام 
حوهما ؛ بغية الوصول إلى كيفية التفسير بها إجمالاً » والتعرف على مسائل 
التفسیر بها تفصيا. 

وفائدة معرفة ما ينوب عن الفاعل والحديث عنها هنا في هذاالموطن من 
الاستتار هو أنه متى ما وجد في التركيب ملفوظ به ما يجوز أن يكون نائباً 
وأسند الفعل إليه فلا استتار حينئذ لنائب الفاعل » ولا سبيل إلى القول بخفائه 
وإذا م يسند الفعل إليه فالنائب مستتر غير ملفوظ به » وني هذا يقول سيبويه : 
( فمن ذلك قولك : أي سیر سير عليه ؟ فتقول : سير عليه سير شدي » 
وضرب به ضربٌ ضعيف » فأجريته مفعولاً - أي نائب فاعل - والفعل له . 
فإن قلت : ضرب به ضرباً ضعيفا » فقد شغلت الفعل بغيره عنه )أي : 
شغلته بضمره المستتر فيه . 

وهذا أوان بيان ما تقدم ما أجل عا ينوب عن الفاعل : 

ارال 

يكون المفعول به مفسّراً لضمير نائب الفاعل الغائب المستتر إذا تقدم على 
فر کان قحل فاد جديا لل وا خا تو رید صر کال فال 


ی 


ص کے ا س ود e a‏ )۲( م 8 
# و ڪَدلك ر لِفِرَعَوْبَ سء عَمَلِِ وص عنِ اليل # " وقد تقدم الحديث 


TENTENE) 


(۲) سورة غافر من الآية / ۳۷ . 


الاستتار 2 الأفعال المطلقة ETS‏ 
عن أن الفاعل لا يتقدم على فعله” » وأنه يكون أبداً بعده » وكذلك نائب 
الفاعل لا يتقدم على فعله على آنه نائب فاعل بل على آنه مبتدأً » ونائب الفاعل 
E‏ 

وكا لا ينوب عن الفاعل غير المفعول به مع وجوده - وفاقاً لمذهب 
البصريين" المانع مطلقاً » والأخفش بشرط أن يتقدم المفعول به - كذلك 
يقال هنا في موطن الحديث عن استتاره : إنه لا ينوب غير ضمير نائب الفاعل 
المستتر إن كان تفسيره المفعول به موجوداً » فيتعين القول يإقامته مقام الفاعل 
دون غيره ؛ من ذلك قوله تعالى في قراءة“ أبي جعفر يزيد بن القعقاع : 
قال ابن يعيش : ( فليس على إقامة المجار والمجرور مقام الفاعل ونصب 
الكتاب على أنه مفعول به » وإن| الذي آقيم مقام الفاعل مفعول به مضمر في 
الفعل يعود على الطائر » وكتاب منصوب على الحال ) " . 


وأما على مذهب الكوفيين"" الذين أجازوا إقامة غير المفعول به مع 


(۱) انظر ص ۲۳ . 

() انظر البسيط لابن آي الربیع ۲ / ٩۷١‏ » شرح ابن عقيل على الألفية ۲ / ٠١١‏ . 
(۳) انظر التوضیح ٠٤۹ / ١‏ والأشموني ۲ / ٦۷‏ . 

() انظر اتحاف فضلاء البشر / ٠٠١‏ . 

. ٠۳ سورة اللإسراء/‎ )٥( 

(0) انظر ابن یعیش ۷/ ۷٤‏ . 


(۷) ووافقهم ابن مالك في شرح التسهیل ۲/ ٠١۸‏ 


الاستتارے الأفعال المطلقة ES‏ 


وجوده » مقدماً كان أو مؤخراً » مستدلين ببعض الشواهد منها قوله تعالى في 
م 


قراءة أي جعف ر : #ليْجُرى قومايما كوا يكيو 4 " فإنه يجوز على 


مذهبهم القول باستتار ضمير نائب الفاعل ولا يتعين . 


وكل ما تقدم بيانه يتآتى للمفعول به مع الفعل المتعدي لواحد» وكذلك 
المفعول الأول مع الفعل المتعدي لمفعولين » فك| تقول : زيد صرب » تقول : 
E‏ 

وأما إقامة المفعول الثاني مقام الفاعل فلا يخلو أن يكون من باب 
( کسا) آو من باب ( ظن ) » فان کان من باب کسا وأعطی وهو ما لیس الثاني 
خبراً في اللأصل عن الأول - فقد اختلف النحويون في جواز ذلك عند عدم 
اللبس » نحو : أعطيت زيداً درهماً ؛ فقال قوم : يجوز مطلقاً» وقيل : يمتنع 
مطلقا » وقيل : جوز إن كان نكرة والأول معرفة » وقيل غير ذلك . هذا إن 
كان المفعول الثاني ظاهراً مرتباً » فإن كان مستتراً فحكمه حكم الظاهر في 
ا لجواز والمنع قياساً ؛ فيمتنع استتاره مطلقاً حيث منعوا مطلقاً ؛ ذلك أنه لا 
سبيل إلى القول بجواز استتار نائب الفاعل - المفسّر بالمفعول الثاني - في 
موطن لا يجوز إقامته مقام الفاعل وهو ظاهر » فكيف يجوز مستتراً» وهو لا 
يجوز مظهراً. 


(۱) انظر اتحاف فضلاء البشر / ٥٠۲‏ . 
(۲) سورة الحاثية / ٠٤‏ . 

. ٥١ / ٤ انظر المقتضب‎ )۳( 

. ۲۹۲ / ۱ انظر التصریح‎ )٤( 


الاستتار 2 الأفعال المطلقة 

ويجوز استتاره حيث أجازوا ذلك بقيد » وهو ألا يفضى ذلك إلى تركيب 
مرفوض » وكلام في اللسان منوع » فيمتنع ذلك لما آفضى إليه » ولا طرأً عليه 
من وجود مانع يدفعه » ومن وجود أآمر طارئ يرفضه » مثال ذلك أن بعضهم 
أجاز إقامة الثاني مقام الفاعل وهو نكرة والأول معرفة » نحو : أعطي زيداً 
درهم » ففي هذه الحالة إذا تقدم المفعول الثاني على فعله حال الاستتار نحو : 
درهمٌ أعطى زيداً » فقد أدى ذلك إلى مانع يمنع من تجويز مثله قياساً» وهو 
الابتداء بالنكرة . 

فإن لم يفض ذلك إلى مانع » ولم يؤد إلى تركيب منوع أو زال المانع كما في 
مثال السابق بأن توصف النكرة حتى يسوغ الابتداء بها نحو : درهم واحد 
أعطي زيداً» جاز ذلك قياساً . 

وأما إن كان المفعول الثاني من باب ظنٌ فقد منع كثير من النحويين ٠‏ 
قيامه مقام الفاعل وهو ظاهر ؛ وذلك لسببين » أحدهما : أن المغعول الثاني في 
باب ظن في الأصل مسند إلى الأول وخبر عنه » فلو ناب مناب الفاعل »› 
والفاعل حكوم عليه ومسند إليه وخبر عنه » لأصبح نائب الفاعل حينعذ 
حك وحكوما عليه ومسنداً ومسنداً إليه وخبراً وغبراً عنه في حالة واحدة» 
وآن واحد . والآخر : آنه لما كان يغلب في هذا الباب كون الثاني مشتقاً» فلو 
أقيم مقام الفاعل وهو مشتق » نحو : ظَنٌ قائةٌ زيداً » فإن الضمير المستتر ني 


قائم يعود حينئذ على متأخر لفظاً ورتبة » وهو ما لا جوز مثله في العربية . 


(۱) انظر ابن یعیش ۷/ ۷۲ » والبسیط لابن آبي الربیع ۲ / ٩1۸‏ » والتصریح ۱ / ۲۹۲ . 


الاستتار 2 الأفعال المطلقة 

وهذان السببان يكونان معتبرين حال استتار الغاني أيضاً» وقد يضاف 
إليها سبب ثالث حينئذ وهو الابتداء بالنكرة » فيحترز هنا من مثل هذا كا 
احترزنا منه في باب کسا قریباً . 

وما تقدم بيانه يظهر لنا أنه لا جوز قياساً استتار نائب الفاعل وهو ثاني 
مفعولي ظنٌ عند جميع النحويين ؛ ذلك أن الذين منعوا قيامه مقام الفاعل وهو 
ظاهر لاب أن يمنعوه مستترا تبعاً لذلك » وأن الذين جوزوا ذلك ومنهم 
الرضي”" إنا أجازوه بشرط عدم اللبس وذلك بإلزام ا لمغعول الثاني الظاهر 
مكانه » وهذا الشرط لا يتأتى مثله عند الاستتار ؛ إذ أن إلزام المكان حال 
الاستتار حال ؛ لذا قلت إنه لا يجوز استتاره قياساً عند الجميع . 

وكذلك كل ما يقال في حكم إقامة المفعول الثاني مقام الفاعل في باب ظن 
يقال في إقامة المغعول الثالث في باب أعلم وأرى » والثالث هنا هو الثاني في 
باب ظن » وهو مثله حيث إنه خبر في الأصل عن الثاني » وعليه فلا سبيل إلى 
القول بإقامته مقام الفاعل ظاهراً ولا مستترا" . 

انا ادر 

إن المصدر الذي يقوم مقام الفاعل وينوب منابه على نوعين ؛ الأول : 
ر و ا ق کن 
لمجرد التوكيد » فلا يقال : صرب ضرت ؛ لعدم الفائدة ؛ ذلك أن الفعل 


(۱) انظر الرضی ١‏ / ۲۱۷ . 
(۲) انظر ابن يعيش ۷/ ۷۲. وأوضح المسالك ۲/ ٠١١‏ . 


الاستتار 2 الأفعال المطلقة TT‏ 

مستغن عنه بدلالة لفظه عليه » فلابد في المصدر من فائدة متجددة ليست في 
فعله وعامله ؛ حتى بحتاج الفعل إليه ويصيرا معاً كلام" . والفائدة المتجددة 
والمخرجة للمصدر عن مرد التوكيد هي ما يعبر عنها بعض النحويين بقوهم: 
يجب أن يكون المصدر مختصاً إمّا باللام أو الإضافة أو الصفة أو العدد ؛ فيدلّ 


رکو 


حينئذ على معنى لم يدل عليه عامله نحو قوله تعالى : # كإذانفح ف الصور نفخة 
وَِدَة 4 فتقول : صرب الضر ب » أو ضر ب زيب » أو ضربٌ شديد » أو : 
صُربٹٌ ضربتان . 

رال غو ا وة الاو فان كان مار ما الل ددر 
نحو : معاذ الله وعَمْرَك الله » لم جز أن ينوب مناب الفاعل ؛ لأن في إقامته 
مقامه إخراجا له عا لا بخرج عنه » فامتنع . 

وكل ما يقال ني المصدر الظاهر الملفوظ به يقال في ضميره المستتر » فيجوز 
آن تقول : ضر ب شدی د صرب » ولا جوز : ضر صرب ؛ ما تقدم بیانه . 

والثاني : مصدرٌ غير ملفوظ به : 

ويشترط فيه ما يشترط في المصدر الملفوظ به » فك أن الفعل المبني 
للمفعول لا يسند إلى مصدر غير ختص مبهم مؤكد ؛ لعدم الفائدة» وهو 
ملفوظ به » كذلك لا يسند إلى ضميره المستتر وهو منوي غير ملفوظ به ؛ ذلك 


(۱) قاله الرضي بتصرف يسر » انظر ٠۲۲١ / ١‏ وانظر شرح التسهيل لابن مالك ۲/ ٠۲١‏ . 


IESE OD) 


(۳) انظر التذییل والتکمیل ٦‏ / ۰۲۳۸ وابن جمعة١/ ٠١١‏ . 


الاستتارے الأفعال المطلقة KD‏ 


أن مضمر المصدر المؤكد أكثر إبهاماً من مُظهره . فلا منع : صرب ضربٌ » 
امتنع : صرب » وآنت تريد : هو » آي : صرب . 

ولف تعاب التمرون فى هذا رطن نعف ا لخديف عن اال رط 
وتنوْعٌ أساليبهم في ذلك » ويتبين ذلك عند بناء الفعل اللازم للمفعول نحو : 
جُلس وقعد . مع اتفاقهم أن مشل ذلك لا جوز ابتداءً ء خلافاً للكسائي 
وهشام والفراء - كا سيأتي - قال ابن خروف : ( لا بجيز أحدٌ من النحويين 
راقعل ال ي قاعله فل إضار اللصدرالز كد فك ر قحد 
وضحك » من غير شيء یکون بعد الفعل  )‏ . 

فإذا وقع مثل ذلك في کلامهم - ک| سیآتي - فسیبویه یری أن مفسر 
الضمير هو المصدر المعهود ؛ لذا رد ابن خروف” على الزجاجي حين زعم أن 
مذهب سيبويه في نحو ذلك هو إضمار المصدر المؤكد » وقد غلّطه أبو حيان"» 
واوا 

ومنهم من يعبر عن ذلك الشرط بقوله : أن يكون مدلولاً عليه بخير 
العامل » وهو قول ابن مالك في التسهيل › وإنا قال : مدلولاً عليه بخير 


(۱) انظر شرح الجمل ۱ / ٥۲۳‏ . 

(۲) المرجع السابق ۱ / ٥۲۲‏ . 
(انظر النذيل والتكميل ٣١٤١ / ١‏ 
() المرجع السابق . 

. ۷۷ / انظر التسهيل‎ )٥( 


الاستتارے الأفعال المطلقة TT‏ 


UAE E BG O 
خلس ناء‎ 

والدليل على جواز إسناد الفعل المبني للمفعول إلى ضمير مصدر غير 
ملفوظ به ما جاء من بناء الفعل المتعدي للمفعول مع وجودالمفعول به في 
الكلام الفصيح » ك| تقدم بيانه في قوله تعالى في قراءة أبي جعفر"" : 
#لیجری قومابماكاوا كيبو 4 أي : ليجزى الجزاء" . وكذلك ما جاء 
من بناء الفعل اللازم للمفعول في الشعر الفصيح » وشواهده كثيرة منها قول 
ا 

رقالت م مخ فك وغل يسؤك وإن يكشف غرامك تدرب 

قال ابن هشام” : فا معنى ويعتلل الاعتلال المعهود » أو اعتلال خصص 
بعليك أخرى محذوفة . 

: e ROD E Ss 

وقد خالف في ذلك الكسائي وهشام"' فأجازا إسناد الفعل المبني 


للمفعول إلى ضمير مصدره المؤكد » وقد ذهبا إلى جواز ذلك على أن في الفعل 


(۱) تقدم ص ٦1‏ . 
(۲) سورة الجاثية / ٠١‏ . 
(۳) انظر ابن یعیش ۷/ ۷١‏ . 
)٤(‏ انظر ديوانه / ٠ ٤١‏ المغني / ٦۷١‏ » والتصريح ١‏ / ۲۸۹ والآشموي ۲/ ٠١‏ . 
)٠(‏ انظر أوضح المسالك ۲/ ٠٤١٤١‏ . 
(0) انظر إصلاح الخلل ص ۱۹٩‏ . 
وانظر التذییل والتکمیل ۲٠١ / ٦‏ . والتصریح ۱ / ۲۸۹ . 


الاستتارے الأفعال المطلقة KË‏ 


ضميراً مجهولاً » وسميا الضمير المستتر حينمذ مجهولاً ؛ لأنه عندها مبهم 
مل ذلك أن مفسر ةه عندها إها ادر ا لمو كد أو المكان أو الزمان؛ لأن كل 
فعل یدل على مصدره ووقت حدوثه ولابد له من مکان یقع فيه » فل| کان 


ا ی ر 


وأما الفراء”" فقد أجاز ذلك على أن الفعل فارغ لاشيء فيه . 

ثالثاً : الظرف : 

اشترط جمهور البصريين" لنيابة الظرف مناب الفاعل شرطين هماء 
الأول : أن يكون الظرف ختصاً معينا" ؛ احترازاً من غير المختص لعدم 
الفائدة » نحو : وقت وزمن ومكان » فلا يقال : سير وقت » لأن اللإسناد إلى 
غير المختص لا يفيد شيئاً » والمختص نحو قولك : سير وقت معين » وزمن 
طويل » وجلس أمامٌ الأمير . 

والآأغر: آن يون ضرفا و سالا يتصرف لا يتوت عن الفاعل :> 

نحو : عندك ومعك وثمّ » وسحر معيناً ؛ لأن الظرفية لا تفارقها وتلزم 

النصب دائ » ولأنه في إقامتها مقام الفاعل إخراج ماع لا تخرج عنه . قال 
ابن مالك :( ولا يسند إليها - سحر وثمّ - منصوبين حكوماً محلها بالرفع » 
لأن الفاعل م يحكم له بمثل ذلك  )‏ . 


(0 انظ التدمل والتكهل ٠۳١١ / ٠‏ : 
(۲) انظر التصریح ۱ / ۲۹۰ . 

() انظر أصول ابن السراج ۸٠ / ١‏ . 
() انظر شرح التسهیل ۲ / ۱۲۷ . 


الاستتارے الأفعال المطلقة Ki‏ 


أما الكسائي وهشام فهما كا لم يشترطا في المصدر أن يكون ختصاً كا تقدم 
قريباً » كذلك هنا لا يشترطان الاختصاص والتعيين في الظرف النائب . وأما 
الأحفش فقد أجاز أن ينوب الظرف الجامد غبر المتصرف مناب الفاعل نحو : جلس 
عندك » قال ابن مالك : ( ومذهبه في هذه المسألة ضعيف )”' . 

ويجوز قياساً على قول جهور البصريين أن يسند الفعل المبني للمفعول إلى 
ضمیر مستتر یفسره ظرف متصرف ختص » نحو : وقتٌ طويل سير » وأمام 
الأمير جُلس . وقد نص ابن السراج على جواز مثله في الأصول" . 

وهناك مسألة أيضاً ترج على قول الجمهور وهي إذا لم يكن مع الفعل 
المبني للمفعول سوى الظرف الجامد » فإن نائب الفاعل حينئذ ضمير مستتر 
ا لو ا ار ت ال او هدوا لود اه 
المسألة قوله جل وعلا : 9 ول بم 4 فالنائب ضمير مستتر يفسره 
ا لر لمرد واه وجل اة و و اهارا د ارح ف 
بالظرف وتقديره : وحيل حول بينهم . وكذلك قول طرفة بن العبد^ : 


Ea ا أ‎ ET 


(۱) انظر شرح التسهيل لابن مالك ۲/ ۱۲۷ . 

(۲) الأصول ١‏ / ۰ وانظر شرح التسهیل لابن مالك ۲/ ۱۲۷ . 

( سو رة ا 0+ 

(6) دیوانه / ۱۳۹ » الملخص ۱ / ۲۹۲ » والتذيیل والتکمیل ٦‏ / ۲۳۷ . 
وانظر التصریح ۱ / ۰۲۹۰ والأشموني ۲/ ٠١‏ . 


الاستتار 2 الأفعال المطلقة 
O ORA‏ : 
() . 
رابعا : الجار والمجرور ` : 


اختلف النحويون في وجوب وجواز إقامة المجرور مقام الفاعل » 
وتنحصر صور نيابته عنه في صورتين ؛ إحداها متفق عليهابين 
النحويين » ولا استتار فيها للضمير » والآخرى غختلف فيها بينهم » ويظهر 
فا ا اسار ال 


فالصورة الأولى هي : أن يسند الفعل المبني للمفعول إلى مجرور بحرف 
جر زائد » وليس في التركيب سواه ما يجوز أن ينوب عن الفاعل ؛ فقد اتفق 
البصريون والكوفيون" على أن النائب هو المجرور . نحو :ماضرب من 
أحلِ فاحل هو النائب » مجرور لفظاً » مرفوع حلا ؛ ذلك أن الحرف الزائد 
عندهم هو الذي دخوله كخروجه » أي من جهة الإإعراب لا المعنى » فك أنه 


لا ترج الفاعل عن فاعليته نحو قوله تعال : # ڪن ياه سه يدا 4" وکا 


() هل المقام مقام الفاعل المجرور فقط أو ا لجار والمجرور معاً؟ فقد أنكر أبو حيان في الارتشاف 
۳/ ۳۷ والتذییل والتکمیل ٦‏ / ۲۲۸ على ابن مالك قوله بإقامته) معا مقامه ( شرح 
التسهيل ۲ / ٠۲١‏ ). وقال بأن أحداً من النحويين لم يذهب إلى القول بمثله » والصواب عنده 
أن الملجرور فقط هو الذي يقام مقامه » وإنكاره هذا مردود بم في أصول ابن السراج 
۸٠-۸ ١‏ وإيضاح الفارسي ص ٠ ٠١۷‏ ولمع ابن جني ( انظر اللمع بشرح ابن الخباز 
E‏ 

IFT ESL YS 


(۳) سورة النساء/ ۷۹ . 


الاستتارے الأفعال المطلقة TE‏ 


أنه يتبع بالرفع على المحل كقوله سبحانه  :‏ ما كم من لله عبر 4 فكذلك 
هو هنا لا يحرج النائب عن النيابة . 

والصورة الثانية هي : أن يسند الفعل المبني للمفعول إلى المجرور بحرف 
جر غير زائد في الظاهر » وليس في التركيب سواه نما يجوز آن ينوب عن 
الفاعل » نحو قوله سبحانه : # وكا سقط فت أيهم 4" فقد اختلفواني 
الات ج اهت 

ETE GE O 
. في المعنى » حيث إنه في حل نصب مع الفعل المبني للفاعل عندهم‎ 

الثاني : مذهب المبرد”“ ووافقه ابن السراح أنه جوز في نحو : سير بزيل» 
ثلاثة أوجه الأول : يوافق فيه قول البصريين السابق وهو أن الجار والمجرور 
هو النائب » والفرق بين القولين هنا هو أن قول الجمهور على التعيين 
والوجوب وقول المبرد على الجواز . والثاني : ن النائب ضمير مستتر يفسره 
مدر العا 4 و اة سر تز نالسر د و اقا لت : أن الات هو خن 


مستتر يفسره المكان » وتقديره : سير بزيد الطريق . 


(1) سورة المؤمنون/ ۲" . 

. ٠٤۹ / سورة‌الأعراف‎ )۲( 

() انظر التذییل والتکمیل ٦‏ / ۲۲۸ » والتصریح ١‏ / ۲۸۷ . 
() المقتضب ٥۲-٥١١ / ٤‏ . 


۸٠۰ / ١ الأصول‎ )٥( 


ل چ ا 

* 1° ء e Dos‏ 0 
مبهم » كا تقدم في الظرف والمصدر » يفسره مصدر الفعل أو ظرف الزمان أو 
ن 

الرابع : مذهب الفراء" وهو أن النائب هو حرف الجر دون المجرور . 

۶ (0) . vw )© (Mm. . 1 

الخامس : مذهب ابن درستويه ` والسهيلى وتلميذه الرندي وهو ان 
يكون النائب ني الآية الكريمة ضميرا مستترأً يفسره المصدر » وتقديره : وما 
سقط السقوط في أيديم . 

واستدلوا على ما ذهبوا إليه من أن الحار والمجرور بحرف جر غير زائد لا 
يكون نائباً عن الفاعل بأربعة أدلة هى : أن الفعل لا يؤّنث له » فلا تقول في مر 
العاقلء ونه لا يبر عنه » وكل شىء ينوب عن الفاعل إذا تقدم كان هو 
المبتدأء وقال السهيلى : ( ولأن الظرف لا ينوب وهو ظرف مقدر ب(في ) 


حتى يجعل مفعولاً على السعة » فإذا م ينب من أجل أن حرف الجر مقدر فيه 


5 انظ اتدل والتكمل /7 1۳ والارشات/ ۱۳۹ : 
(۲) انظر المرجع السابق . 

(۳) انظر التذييل والتكميل ٠‏ / ۸ والتصریح ۱ / ۲۸۷ . 
() انظر الارتشاف ۳/ ۱۳۳۷ . 


. ٠۳۸ /۲ انظر وضح المسالك‎ )٠( 


الاستتارے الأفعال المطلقة 
فکیف ینوب وحرف الجر ظاهر ملفوظ به ؟!) . 

وهذا المذهب الأخير قرب إلى روح النحو وقانون الإإعراب ؛ ذلك أن 
الحو قياس » والقياس هنا قد رفع شأن هذا المذهب » وأعلى قدره ؛ حيث إن 
الفاعل والنائب من واد واحد» فما جاز في الأول يجوز في الثاني » وما امتنع 
فيه » لا يجوز في آخيه » وقد أجمعت العرب على أن الفعل المبني للفاعل لا 
يسند إلى ججرور بحرف جر غير زائد » فكيف يسند الفعل المبني للمفعول إلى 
مجرور كذلك ؟! وشيء آخر يأتي قريباً . 

وما أجمع عليه النحويون في ذا الفصل أن المجرور بحرف جر زائد أو غير 
زائد لا يتقدم على فعله أبداً » فلا تقول : بزيد سير » أو عنه سئل » ذلك أن فيه 
مانعين ؛ أحدهما : أن الضمر المستتر يفسّر حينئذ بحرف » والجحرف لا يفسر 
فوا ادا و لاشو انال کون م ا ار د واف ل ر 
عنه » ولا بجحکم عليه » ولا يسند إليه أبداً. 

وكذلك ما أجمع عليه النحويون في هذا الفصل » ولم ينبه عليه أح» وهو 
أمر ظاهر بين لمن تأمل المذاهب الخمسة السالفة الذكر - هو أن المجرور 
ای فا ی ی هھ ا د وک ال ر 2ا 
قد اختلف عن جيع الأشياء التي تنوب عن الفاعل في هذه المسألة ؛ حيث 


رأينا أنها جميعها تفسر ضميراً مستتراً > وني هذا الأمر إشارة إلى امتياز المجرور 


(۱) انظ ر التذییل والتکمیل ۲۲۹۰/۲ والارتشاف ۳/ ۱۳۴۳۴۷ . 


الاستتارے الأفعال المطلقة TE‏ 


عن باقي أخواته اللواتي يقمن مقام الفاعل » وفيه أيضاً إيحاء إلى ما تقدم ذكره 
وسبق ترجيحه » من أن مذهب السهيلي هو الأقرب إلى روح النحو وقانون 
الإعراب حينا آخرجوا المجرور بحرف جر غير زائد من باب النيابة عن 


الفاعل . 


الاستتارے الأفعال المطلقة TID‏ 


الفصل السابع 
استتار ذائب الفاعل المتكلم والمخاطب 

كل ما قيل في استتار الفاعل المتكلم والمخاطب"" يقال هنا في استتار نائب 
الفاغ دل ول برو ها ف امار اكات افر ها ردن اسر اا 
الغائب من حيث تنوع المغسر للضمير بين مفعول ومصدر وظرف ؛ ذلك أن 
م الات الخافت لاك ان كو ن مد كررا ار هرقا درا دد مشي : 
لذلك . 

ولم يتعدد حين يكون متكل)ً أو خاطباً ولم يتنوع كذلك ؛ لأن مفسر هما لا 
یکون إلا حاضرا» وتفسبر هما لا یکون إلا مشاهداً. 

ا ا او ر ا ل لا 
هنا في ذا المبحث . 

فإذا كان المفسر للضمير المستتر النائب عن الفاعل متكلاً ؛ فهو إما أن 
یکون مفرداً » مذكراً كان أو مؤنثاً » ففعله حينئذ المبني للمفعول لا یكون إلا 
ا ا ر 
مدا نضا کان أو وتا »قله جرا لا نكر آلا ضارغا مدو نالنون 
نحو : نحن تُضرب وتخرج . 

وإذا كان المفسر للضمير المستتر النائب عن الفاعل مخاطباً » فإنه يشترط في 


استتاره هنا ما اشترط في استتاره في باب الفاعل” وهو أن يكون المفسر 


(۱) انظر ص ٩۱‏ . 
(۲) انظر ص ٥٩‏ . 


الاستتارے الأفعال المطلقة 


الا و و 0 
نحو : تضربان وتضربون » وإن کان غير مذكر برز كذلك نحو : تضربین . 
وفعله هنا لا یکون إلا مضارعاً مبدوءاً بالتاء کا تری » ولا جوز أن يسند فعل 
الآمر إلى النائب المستتر المخاطب كا جاز ذلك في باب الفاعل ؛ لما سيأتي بيانه 
قريباً. 

ويظهر لنا نما تقدم أن ضمير المتكلم المستتر يمتاز عن المخاطب بأن مفسره 
يكون مثنى ومجموعاً » ني حين لا يجوز استتار مثله مع النائب المخاطب › وقد 
تقدم في باب الفاعل الحديث عن السر في ذلك" . 

ويستوي المتكلم والمخاطب النائبان عن الفاعل في كون)] مفعولين في 
المعنى ؛ لذا جب أن تكون أفعاه| متعدية » ولا جوز أن تكون لازمة کا جاز 
ذلك في النائب الغائب ؛ لأن الأفعال اللازمة لا تنتصب مفعولاً » وا لمفسر في ذا 
الفصل لا يكون إلا مفعولاًفي المعنى . 

وكذلك أفعاى] لا تكون إلا مضارعة فقط » ولا تسند إليه| أفعال ماضية 
مبنية للمفعول أبداً ؛ لأن الأفعال الماضية إنم| تسند إل ضمير بارز متكلم أو حاطب 
توا مر اور وول دال مو ا 

وكذلك يستویان في كون فعله)| لا يكون فعل أمر ؛ لأن فعل الأمر لا 
يبنى للمفعول » قال الشاطبي :( لأنه في أصل وضعه منافي لجذف فاعله» 


O) 


الاستتارے الأفعال المطلقة 8 


والعرب إذا أرادت ترك الفاعل مع بقاء معنى الأمر أتت بالمضارع مقرونا بلام 
الأمر فتقول : ليْضربْ زيد » فكأن العرب استغنت ببناء المضارع بلام الأمر 
عن بناء الأمر » لعدم التأتي فيه ) “ . 

ويستوي أيضاً ا لمفسر المتكلم والمخاطب النائبان عن الفاعل هنافي 


وجوب استتار هما ؛ ذلك آنه لا جحل محله| اسم ظاهر ولا ضمیر بارز . 


0 ار اقا الافة ١‏ ۱۳ صرف وسار 


الباب الثاني 


الاستتارفي الأفعال المقيدة 


ويشتمل على الفصول التالية : 
الفصل الأول : الاستتار في كان وأخواتما . 
الفصل الثاني : الاستتار في أفعال الاستثناء . 
الفصل الثالث : الاستتار في نعم وبئس وما جرى مجراههما. 


الاستتار 2 الأفعال المقيدة TT‏ 
الفصل الأول 
الاستتارفي كان وأخواتها 

كان والمشبهات ا من العوامل الفعلية في التراكيب العربية الفصيحة »› 
واختلاف مواقف النحويين حوها » وتعدد مذاهبهم فيها ؛ لذا لم يأت الاستتار 
فيها على طريقة واحدة » ولا على قول واحد متفق عليه »ولا على مذهب 
واحد اجتمع حوله . 

ومن اختلافها وتنوعها المؤثر في حكم الاستتار فيها أنها تأتي تارة ناقصة 
وأخرى تامة » وتآتي كذلك زائدة وشأنية ومبنية للمفعول . 

وقد ذكر سيبويه من هذه الأفعال أربعة » وهي : كان وصار ومادام 
وليس » ثم آشار إلى أن مقصوده من ذكرها التمثيل لا ا لمحصر بقوله :« وما 
کان رهن من الفغل مالا سس غ اشر . 

وقد اختلف النحويون في حصر أخوات كان » وي رصد المشبهات اء 
وافتریق صنيعهم في حص تلك الاأفعال بين مستقا و مک 2وا لمشهور منها 
هو : كان وصار وأصبح وآمسى وأضحى وظل وبات ولیس وما زال 
وما برح وما فتئ وماانفك ومادام . 

وجيء هذه الأفعال ناقصة وغير ناقصة يستوجب منا إفراد الحديث عن كل نوع 


O E E TN, 


. ٤٥١ / ١ الكتاب‎ )۱( 


الاستتار 2 الأفعال المقيدة 

أولا : كان الناقصة وأخواتها : 

تختص كان الناقصة وأخواتها بالدخول على المبتداً والخبر » فترفع المبداً 
ویسمی اسمها » وتنصب الخبر ویسمی خبرها . 

وقد اختلف النحويون في كان الناقصة وأخواتما هل هي أفعال أو 
حروف؟ على قولين » أحدها : أا حروف » واستدل أصحاب هذا القول 
على ذلك بأمور منها : أنها لا تدل على الحدث » ولا تؤكد بالمصدر » ولايتم 
الكلام بمرفوعها إلا بانضام الخبر » وأنها تدل على معنى في غيرها ؛ لأا 
وضعت لتقرير الخبر للمبتدا على صفة » وأن كل فعل متعلِ يكون فاعله غير 
O E‏ 
أفعالاً . 

وقد نسب الأنباري ”هذا القول إلى الميرد" والزجاج » وكذلك نسبه 
ابن جمعة" إلى الزجاجي“ . وعلى هذا القول القائل بحرفيّة هذه الأفعال 
فإنه لا سبيل إلى القول بالاستتار فيها . 


(۱) انظر : منثور الفوائد ص °٥١‏ . 

(۲) يرى الميرد آنا أفعال غبر حقيقية وأنها أفعال غير مؤثرة » انظر : المقتضب ۳ / ۹۷۰۳۳ وقال 
في موطن آخر إنها أفعال صحيحة كضرب . المقتضب ٤‏ / ۸1 . 

() انظر : شرح الكافية ۲/ ٥٦١‏ . 

)٤(‏ عبر الزجاجي عنها في الجمل ص ١١‏ بأنها حروف وهو يريد بالحرف الكلمة » قاله صاحب 
البسيط ۲ / 1٦١‏ › ویؤیده ذکره في باب کان استتار اسمها مرتین . 
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ذلك بامو ر متها : أا تتصرف تصرف الأفعال» فتقول : كان ويكون وكن 
وکائن ومکون » کا تقول : ضرب ویضرب واضرب وضارب ومضروب . 
ومنها آنه تلحقها تاء التأنيث » فتقول : كانت هند قائمة » وهي نما يختص 
بالدخول على الأفعال . ومنها آنا تتصل بضءائر الرفع الخمسة » نحو : تاء 
الفاعل ولف الاثنين وواو الحاعة وياء المخاطبة ونون النسوة » فتقول : كنت 
وکانا وکانوا وتکونین ويكنٌ » وهن من خواص الاأفعال . 

ثم إن نما يدل على أن كان الناقصة وأخواتما لسن حروفاً تحمَكّها لالضمير 
لمستتر » وفي ذلك يقول سيبويه مفرّقاً بين فعايّة ليس وحرفيّة لات :« لأا 
ليست كليس في المخاطبة والإخبار عن غائب » تقول : لست ولستِ وليسواء 
وعبد الله ليس ذاهبا » فتبني على المبتدأً وتضمر فيه » ولا يكون هذافي لات › 
EGA N E SY‏ 

وهؤلاء الجمهور القائلون بفعلية كان الناقصة ختلفون في دلالتها على 
الحدث . والخوض في هذا الخلاف مدخل لابد منه في تحديد ومعرفة العلاقة 
بين كان الناقصة واسمها » هل اسمها فاعل حقيقة أو لا ؟ ومن نَم نعرف 
منزلة اسمها وحكمه بين الاستتار والحذف عند عدم الذكر أو التقدم على 
الفعل . 


(۱) انظر : الأصول لابن السراج ٠۸۲ / ١‏ وأسرار العربية ص ٠۲‏ . 
(۲) انظر : الحتاب ٥۷ / ١‏ 
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وهم قد اختلفوا في دلالتها على الحدث على مذهبين : المذهب الأول : 
يرى أن كان الناقصة وأخواتها تدل على الزمن فقط » ولا تدل على الحدث 
أبداً » وبه قال ايرد » وابن السراج » وأبو علي » وابن جني » والجحرجاني » وابن 
برهان » والشلوبين" » وقد احتج أبو الحسين ابن أبي الربيع”" هذا المذهب 
بأربعة أدلة » الأول : أنك إذا أسقطت كان من حلتها فإن| تسقط الدلالة على 
الزمن فقط » ويبقى معنى الحملة کا هو » فتقول ني كان زيد قائ)ً : زي قائم . 
والثاني : أنها لا تؤكد بالمصدر ( المفعول المطلق ) » فلا تقول : كان زيد قافا 
كوناً . والثالث : أنه لا يتعلق بها المجرور ولا الظرف . والرابع : أا لا تعمل 
في الجال » بل لا تعمل إلا ني المبتداً وخبره ؛ لذا يسمي هؤلاء كان الناقصة 
وأخواتها أفعالاً غير حقيقية » أي أنها تشبه الفعل وليست فعلاً على الحقيقة » 
وأن مرفوعها مشبّه بالفاعل وليس فاعلاً حقيقياً . وسبب تسميتها ناقصة 
عن رغال دل عل جت 


والمذهب الثاني : يرى أنها تدل على الزمن والحدث معا . وإليه ذهب 


(۱) قال آبو حيان : هو ظاهر کلام سيبويه . انظر : التذييل ٠١١ / ٤‏ وقال الأزهري : هو مذهب 
جمهور البصريين . انظر : التصريح ۱۸١ /١‏ . 

(۲) ينظر في توثيتق هذه الآراء : المقتضب ۳ / ۳۳ . والآصول ۱ / ۰۸۲ والبغخداديات ص ٠٠١‏ » 
وتوجيه اللمع ص ٠١٤١‏ » والتوطئة ص ۲۲٤‏ . 

(۳) انظر : اللخص ص ۲١١-۲۱۰‏ . 

. ۱۹٤ شرح القطر ص‎ )٤( 


. وهو الظاهر من قول سيبويه‎ ۳٤٠١ / ۱ قال ابن مالك ني شرح التسهیل‎ )٥( 
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کل من ابن خروف » وابن ا لحاجب » وابن عصفور » وابن مالك » والرضي »› 
وأبي حيان » وابن هشام" . وقد استدل ابن مالك على ذلك بعشرة أوجه» 
سأذكر بعضها وبعض ما قاله غيره ؛ ففي عدم سماع المصدر المؤكد لكان عن 
العرب يقول ابن عصفور معتذراً لعدم ورود ذلك عنهم : « إن الخبر - خبر 
كان - صار عوضاً من المصدر » فلذلك لا يجوز كان زي قائ كوناً؛ كراهية الجمع 
بين العوض والمعوض منه » فلا كان الخبر المصدر في ا معنى استغنى به عنه) . 
واحتج ابن هشام لدلالة كان على الحدث بتعلق المجرور اء ولولا دلالتها 
على الحدث وإفادتها إياه لما جاز مثل ذلك » مستشهداً على ذلك بقوله سبحانه 
وتعالی : ¥ اکن لتاس عجان اوا 4" . 

ولم يتعلق بالمصدر عجباً ؛ لأنه مؤخر » ولا بأوحينا لفساد المعنى ولأنه 
الان : 

وما الرضي فقد فرق بين دلالتي كان وخبرها على الحدث » فكان عنده 
تدل على حدث مطلق » وخبرها يدل على حدث خصوص . وني دلالة بقية 
أخواتها على الحدث يقول : « وآما سائر الأفعال الناقصة نحو : صار » وأصبح 


(۱) ينظر في توثيتق هذه الآراء : شرح الجمل لابن خروف ٤٠١ /١‏ والأمالي النحوية لابن 
١‏ » والرضي ۱۸١ / ٤‏ . والتذييل والتكميل ٠ ٠١١ / ٤‏ والمغني ص ٥۷١‏ . 

() انظر : شرح الجمل ٤١١ /١‏ . 

(۳) سورة يونس / ۲ . 
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وآخواته » ومادام » ومازال وآخواته » ولیس : فدلالتها على حدث معَيَنٍ لا 
يدل عليه الخبر في غاية الظهور » . 

ومن الأدلة التي ساقها ابن مالك في ذلك : أن كان الناقصة تدخل عليها 
أن المصدرية » نحو قوله تعالی : ل أن كرتا من 4" فهي وما دخلت عليه 
ني تأويل مصدر . وجاء مصدرها صريحاً في قول الشاعر" : 
ببذلٍ وحلم ساد في قومه الفتى- وكوك إياه عليك يسير 

وما يدل على ذلك خجيء اسم الفاعل من كان الناقصة » جاء في الحديث : 
« إن هذا القرآن كائن لكم أجراً » وكائن عليكم وزرا“ واسم الفاعل إن) 
يدل على الحدث وصاحبه . 

ذلك رل اب مالك ل عل د کان الاق رن ذه 
الأفعال لو كانت مجردة عن الحدث » خلصة للزمان م بن منها أمر » كقوله 
تعالى : # كرا ومين بالْفَسط 4 والأمر لا يبنى ما لا دلالة فيه على الحدث. 


انتھی کا 


. ۱۸١ / ٤ انظر : الرضي‎ )1( 

(۲) سورة الأعراف / ٠١‏ . 

. ۲۳١ / ۱ والأشموني‎ » ۱۸۷ / ١ انظر : التصریح‎ )۳( 
E 


(5) سورة النساء/ ٠١١‏ . 


(0) انظر : شرح التسهیل ۱ / ۳٤۰١-۳۳۸‏ . 


الاستتار 2 الأفعال المقيدة NK‏ 

والحاصل ما تقدم أن أصحاب هذا المذهب الثاني يرون أن كان الناقصة 
وأخوانها أفعال حقيقية » وأن مرفوعها فاعل على الحقيقة » وسبب تسميتها 
ناقصة عند هؤلاء هو عدم اكتفائها بمرفوعها" . ثم إنهيلزم من القول 
بحدثيّة كان الناقصة أن تكون مسندة ؛ فمنهم من يرى آنها مسندة إلى فاعلها 


2 


لفظا" » ومنهم من يرى أنها مسندة إلى الجملة بعدها“ . 

وهذان المذهبان وإن اختلفا حول حدثية كان الناقصة فإن| متفقان على 
أمرين » الأول منه| : هو أن مرفوعها يأآخذ جميع أحكام الفاعل » فعلى 
المذهب الأول فإن ذلك إنا جاز في مرفوعها » لأنه منزل منزلة الفاعل ومشبه 
به . وعلى المذهب الثاني فإن مرفوعها يأخذ حكم الفاعل ؛ لأنه فاعل على 
الحقيقة . 


0 


والأمر الثاني المتفق عليه بينهم هو : أن كان الناقصة وأخواتا تتحمل 


a TT 


4 


وسوف أعرض أدلة كلا الأمرين فأقول : 


(۱) انظر : شرح الكافية لابن ا لحاجب ۳/ ٩۰٦‏ » والإيضاح في شرح المفصل ۱ / ۰۳۷۹ وانظر : 
الإرشاد إلى علم الإعراب للكيشي ص ٠١١‏ . 

(۲) شرح القطر / ۱۹٤‏ . 

(۳) انظر : شرح الكافية لابن جمعة ٠٠١ / ١‏ . 

. ٠١۸ / ١ وحاشية الخضري‎ . ٠١١ / ٤ انظر : التذييل والتكميل‎ )٤( 

. ۲٠٤ انظر : الملخص لابن أبي الربيع ص‎ )٥( 
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أولاً : أدلة فاعليّة مرفوع كان الناقصة وأخواما : 

الأول : اتصال ضميره المرفوع بكان الناقصة » نحو : كنت وكانوا وكانا . 
اا ل بک ن فو ل مغ ب الان آنه لا فر رف اهرون" 
الفصل بين كان واسمها بأجنبي غير الظرف والجار والمجرور» فلا تقول : 
كان طعامَك زي آكلاًء وما ذاك إلا لأن المرفوع قد أخذ حكم الفاعل 
حقيقة" . ومثل هذا الفصل لا جوز كذلك في الأفعال الحقيقية » فلا تقول في 
جاء زيد ضارباً عمراً : جاء عمراً زي ضاربا" . والثالث : أن مرفوعها لا 
بحذف اختصاراً ولا اقتصاراً » ولو کان مرفوعها باقیاً على ابتدائیته لجاز حذفه 
كا يحذف المبتدأ ء فلا م جز ذلك فيه دل على أنه فاعل“ . والرابع : أن كان لا 
تدخل على جملة اسمية لزم حذف مبتدئها" ؛ ذلك أن المبتداأً اللحذوف لا 
يصلح أن ينزل منزلة الفاعل ؛ لأن الفاعل لا يجذف . 

وكل ما تقدم من الاستدلال على فاعليّة مرفوع كان الناقصة حقيقة أو 
حک) یلزم منه أن یکون مرفوعها مستتراً عندما لا يُذكر بعدها أو عندما يتقدم 


(۱) انظر : الآشموني ١‏ / ۲۳۷ . 

(۲) انظر : الخصائص ۲/ ۳۹۰ . 

(۳) انظر : حاشية الصبان ١‏ / ۲۳۷ . 

() انظر : شرح الجمل لابن عصفور ٤)١۹ / ١‏ . 
)٥(‏ انظر : شرح التسهيل لابن مالك ۱ / ۳۳١‏ . 


الاستتار 2 الأفعال المقيدة 

ثانياً : أدلة استتار مرفوع كان الناقصة وأخوانها : 

الأول : أنه إذا تقدم اسمها المؤنث عليها فإن الفعل تلحقه تاء التأنييث 
جربا ٤‏ وذلك لكان الغمير منت المستر من الفعل الناقص »تخو: هد 
كانت قائمة . والثاني : آنه جوز تقدمٌ مرفوع الفعل الناقص الناسخ » ولا يجوز 
مثله في مرفوع حرفي ناسخ بمعناه ؛ وما ذاك إلا لمكان الاستتار» وقد أشار 
سیبویه إلى مثله حين أجاز أن تقول : عبد الله ليس ذاهباًء ومنع أن تقول : 
عبد الله لات منطلقاً . وقد تقدّم نصه قريباً . والثالث : أنه إذا أسند 
مضارع كان الناقصة إلى متكلم مطلقاً » أو إلى خاطب مفرد فإنه جب استتار 
مرفوعها » وني ذلك دليل على أن كان الناقصة تعامل معاملة الأفعال الحقيقية 
في وجوب خفاء المرفوع . والرابع : أن ضمير الشأن يبرز إذا جاء مبتدأً » نحو 
قوله تعالی  :‏ فل هو آنه کد 4 ویبرز إذا دخل عليه حرف ناسخ نحو 
2 2 پو ا یو وء کر ا ر )۲( O‏ 
قوله تعالى : * لَه من يات رنه رما فإ له جهنم ويستتر إذا دخلت عليه 
كان الناقصة » نحو : كان زيدٌ قائ" . والخامس : وضوح أثر مرفوعها 
المستتر في بقاء معنى الجزاء » وقد آشار سيبويه إلى ذلك حيث ذكر بآنه إذا 


جُعل اسم الشرط اس لكان فإن معنى الجزاء يزول حينئلِ » وإذا كان اسمها 


)١(‏ سورة الإخلاص / أ 
(۲) سورة طه / V€‏ 


(۳) انظر : الإیضاح / ١١۹‏ . 
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و قال سیبویه : « تقول : کان مَنْ ياتيني 
آته ولینن من بات آنه ۶ وان آذهتت لاء من خاهتا لأتك أعملت 
کان )"ثم قال : « وتقول : کان مَنْ یأته يُعطه » ولیس من يته به » إذا 
صرت الا ق كان أو لي اعد رة لمت وکت" 
المتصل في لست وكنت › حين قابل بين الإضار في ( کان مَنْ ) وكنت . 

وكا أجمع النحويون على استتار المرفوع حين يتقدم على فعله الناقص › 
ولا يكون ذلك إلا عندما يكون مرفوعهاغاثباً؛ فقد أحمعوا كذلك على 
تار ھا خن ل ری رهد وف اد سوي ق ولك فرل 

CIN r 

ادهل اون ا ,اکان رسا دا کرات اا 

ثم قال : « أأضمر لعلم المخاطب بم يعني وهو اليوم» . 

وبين سيبويه في موطن آخر أن مثل هذا الاستتار ري في كلام العرب 
استخفافاً ؛ لكثرة كان في كلامهم » فقال ١:‏ وتقول : إذا كان غد فأتني » 
فالفعل لعٍ » وإن شئت قلت : إذا كان غدا فأتني » وهي لغة بني تميم › 
(۱) الکتاب ٣‏ / ¥ 
(۲) الکتاب ٣‏ / ۲ . 
(۳) انظر : إيضاح الشعر ص ٤۹۳‏ » والحلبيات ص ۲۳۲ » وأوضح المسالك ۲/ ٩۱-۸٩‏ . 


4 ٤١ / ١ انظر : الکتاب‎ )( 
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والمعنى : إذا كان ما نحن عليه من السلامة أو كان ما نحن عليه من البلاء في 
غل فأتني » ولكنهم أضمروا استخفافاً ؟ لكثرة کان في كلامهم » . 

وقد ذهب الكسائي”" في نحو ما تقدم أن المرفوع حذوف . 

وجري استتار مرفوع كان الناقصة وآخواتها بين الوجوب والجواز مججرى 
استتار فاعل الأفعال الحقيقية ؛ ذلك آنه إذا جاز أن يحل عله الاسم الظاهر أو 
الضمير البارز فهو استتار جائز » وإذا م جز ذلك فهو استتار واجب . 
ويستثنى من ذلك الفعل الجامد من أخوات كان الناقصة وهو ( ليس ) 
باتفاق» و( دام ) على خلافِ بینهم ؛ فإن الاستتار فيه لا یکون إلا جائزاً . 

وأما الاستتار في أفعال المقاربة فإنه مجري مجرى الاستتار في كان الناقصة ؛ 
دل ا فال اة اها ره هاعر وقد افو ال ون ااا 


خاصاً ؛ لأنها تدل على معانِ خاصة . 


(۱) انظر : الکتاب ۱ / ۲۲٤‏ بتصرف يسر . 
(۲) انظر : التصریح ۱ / ۲۷۲ والأشموني ۲/ ٤١‏ . 
(۳) انظر : أوضح المسالك ۱ / ۲۳۸ . 


(6) انظرة شرح التسهيل لابن مالك ۲۳۹/۷ . 
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ثانيا : كان الشأنية وأخواتها : 

6 ا کی فال ا ات ادها لرن 
بالخدذيث لأن ها أحكاما خصها" وتنفرد ماعن بقية خو انها الناقصات ؛ من 
a NUNES TEA VOSS‏ 
ولا يكون خبرها إلا جملة » ولا يكون فيها ضمير يعود على اسمها. نحو 
قولك : کان زید قائم . 

وكان الشأنية هذه لا ترفع إلا ضميراً مستتراً ء يسميه البصريون" ضمي 
الفا ن الام و اديت دا كان هدك ا وه اة د كان وها 
ويسميه الكوفيون ضمير المجهول . 

وقد تحدث ابن هشام“ عن صفات هذا الضمير المستتر وذكر آنه خالف 
للا ا و ل و 
للجملة المفسرة له أن تنقدم هي ولا شيء منها عليه . والثاني : أن تفسيره لا 
يكون إلا حلة » خلافاً للكوفيين والأخفش - كا سيأتي - . اال ا 
يتبعه تاب » فلا يؤگد » ولا بُعطف عليه » ولا يبدل منه . والرابع : آنه لایعمل 


(۱) انظر : الارتشاف ۳/ ٠٠١١۳‏ . 

() انظر : الإيضاح في شرح المفصل لابن الجحاجب ۲/ ۷۹ . 
(() انظر : شرح التسهيل لابن مالك ٠١۳ /١‏ المغني / E‏ 
() انظر : ابن یعیش ۳/ ۱۱١‏ . 


. ٦۳۷ - ٦۳١ / انظر : المغني‎ )١( 


الاستتار 2 الأفعال المقيدة SD‏ 
تجمع » وإن فُسر بحدیثین آو أحاديث . 

ثم إنه لما ساق ابن هشام ما تقدم من صفاته قرر آنه لا ينبغي ا لحمل عليه 
إذا أمكن غبره . 

وأما تذكيره وتأنيثه فقد اختلف النحويون”" في ذلك ؛ فالبصريون يرون 
ا و ر ا ا 
E E OEE EE a‏ 
فتقول : کان زید قائم » وکانت زید قائم » وکانت هند قائمة » وکان هند 


۰ 


قائمة . 

وذهب الكوفيون إلى أن ضمير كان الشأنية المستتر جب أن يُذكر مع 

۰ 3 
ا لمذكر » وبؤنث مع المؤنث » فتقول : كان زيد قائم » وكانت هند قائمة » ولا 
کہ 
تقل : كانت زيد قائم » وكان هند قائمة . 
E t(D) 3‏ . \ 0 

وقد احتج ابن عصفور "' لمذهب البصريين بقراءة ابن عامر ‏ : * أولرً 
ER E (OLK fe) FIS FS GT‏ ۴ ۶ 
تكن هم آية أن یعامه, عمتا بی إِسَّیل % " على أن ( آية ) خبر مقدم و( أن يعلمه 
) مبتدأ مؤخر وهو مذكر » وضمير ( تكن ) ضمير القصة . 
() انظر : شرح الجمل لابن عصفور ٤)١١ / ١‏ . 
(۲) انظر : المرجع السابق » وابن يعيش ۳/ ٠١١‏ . 


(۳) انظر : إتحاف فضلاء البشر / ٤١٤‏ . 
)٤(‏ سورة الشعراء / ٠۹۷‏ : 


الاستتار 2 الأفعال المقيدة IE‏ 
كان الناقصة أو أحد أخواتها معمول خبرها وهو غير ظرف أو حرف جر» 
کی اھ کا ھا و کان ات دا 
زق دل ر اول اا 2 
فأصبحوا والنوى عالي معرّهم و 
ومن ذلك كذلك إذا جاء خبرها مرفوعاً فيحمل على آنه حر للمبتداً› 
افا الان ا 
إذامُت كان‌الناش صنفانشامت ٠‏ وآخر مش بالذي كنت أصنع 
ومن مواضع استتاره أيضاً عند الكوفيين والأخفش” عندمايكون 
خبرها اسم فاعل مقدماً على اسمها أو عليها » نحو : کان قائ)ً زيدٌ » أو قائ 
گان زید > فیحمل مثل هذا عند هؤلاء على استتار ضمار الشأن و( قائ )خر 
کان » و( زیڈ ) مرفوع بالخبر . وهم لم بجیزوا أن یکون ( زید ) اسمها ؛ حتی 
لا يعود الضمير الذي في ( قائ) ) عليه وهو مؤخر . 
وها اهت ونه ا مو ورال ن ال 0رد : 


ومفسّره لا يكون إلا جملة. 


(۱) البيت من شواهد الكتاب ٠۷١ / ١‏ وانظر : شرح التسهيل لابن مالك ٠۳٦۸ / ١‏ والأشموني 
Eh‏ 

(۲) البيت من شواهد الكتاب ٠۷١ / ١‏ وانظر : جمل الزجاجي ص ٩٩‏ » وابن يعيش ۳/ ٠١١‏ » 
والآشموني ۱ / ۲۳۹ . 


(۳) انظر : شرح الجحمل لابن عصفور ۳۹٤ / ١‏ والمغني ص ٠۳۷‏ . 


الاستتار 2 الأفعال المقيدة SB‏ 

ثالثا : كان الزائدة : 

اتفق النحويون على جيء كان زائدة ني بعض صيغها وبعض التراكيب 
ا لخاصة » واختلفوا ني زيادة بعض أخواتيا . 

A NEE O O ESET 
فلا ترفع مرفوعاً ولا تنصب منصوباً » وهي زائدة عندهم من جهة الإعراب‎ 
: لا من جهة المعنى ؛ لأنها تفيد التوكيد والتقوية » فيعبرون عن ذلك بقوهم‎ 
. دخوها کخروجها‎ 

ويستشهدون لورودها عن العرب با جاء في کتاب الله تعالى وهو قوله 
سبحانه : الوا گنک کلم کان اهر صا 4 والمعنی : کیف نکلم 
من في المهد صبياً الآَنَ ؛ وصبياً حال ؛ لأنها لو كانت ( كان ) الناقصة لأفادت 
الزمان الماضي » ولو آفادت الزمان الماضي لم يكن لعيسى عليه السلام معجزة 
في ذلك ؛ لأن کل إنسان في زمنه الْاضی کان صب . 


وتزاد كذلك في كلامهم بين ا جار والمجرور » قال الشاع ر" : 


(۱) انظر : شرح الجمل لابن عصفور ٠٠١ / ١‏ » والارتشاف ۳/ ١٠۸١‏ . 

. ١١١ / ٤ انظر : المقتضب‎ )۲( 

(۳) انظر : التصریح ۱/ ۱۹۲ . 

. ۲۹ / سورة مریم‎ )٤( 

)٥(‏ انظر : المقتضب ١٠۸-١١١ / ٤‏ » وأسرار العربية / ٠۳١‏ » وابن يعيش ۷/ ۹٩‏ » والرضي 
EE:‏ 


(0) انظر : ابن یعیش ۷/ ۹۸ » والرضي ٤‏ / ۱۹۰ ۰ والتصریح ۱ / ۱۹۲ ۰ والآشموني ۲٤١/۱‏ . 


الاستتار 2 الأفعال المقيدة ET‏ 


اد کے کے ا کل کار اا الات 
وكذلك جاءت زيادتما بين ما التعجبية وفعلهاء نحو : ما كان أحسنَ 


ع 


زیدا. 
والسر في عدم إع اها شيئامن رفع ونصب أا مجردة عن دلالة 
الخدت وا15 ات کان راف لضن ارز بعدها فلحت زاندة عد 
وا لت 0ا 
فكي ف إذامررت بدار قوم وچتتران لتا کتتانوا کرام 
وقد ذهب سیبویه a‏ ووافقھا اشن مالك ل ا زائدة مع 
فاعلهاء وتكون حينئذ مثل ظنٌ الملغاة مع فاعلها » نحو : زي ظننت قائمْ . 
ولئن كان حال استتار اسمها عند القائلين بعدم إعا ها ظاهراً جداً؛ لأنه 
أن نسل عن ذلك الاستتار فنقول : هل يلزمٌ من مذهبه في ذلك أنهامتى | 
اک ھا اوا اور کان ا 


ARL EO LN IEEE OE 


OAS 

(۲) دیوانه ۲/ ۰۲۹۰ وهو من شواهد الكتاب ۲/ ٠٠١١‏ وانظر : جل الزجاجي / ٤٩‏ › 
والتصریح ۱ / ۰۱۹۲ والأشموني ۲٤٠١ / ١‏ . 

(۳) الکتاب ۲ / ٠١۳‏ . وانظر : الرضي ٤‏ / ۱۹۳ والتصریح ۱ / ٠١۹۲‏ . 

9 شرح الیل ۳۹۱/۱ + 


الاستتار 2 الأفعال المقيدة aT‏ 


الإسناد إلى منوي يلزمٌ منه كون الفعل حديئاً عن غير حدّث عنه ؛ لان كان 
اللحكوم بزيادتما تشبه الحرف الزائد » فلا بُبالي بخلوها من الإسناد »"' . 
ا 1 )۲( | )۳( | »۰ 0 €3 * ١ ۰ n‏ أ کا ۰ 
واما السيرافي ‏ والصيمري ٠‏ وابن خروف ‏ ' فقد ذهبواإلى أن كان 
الزائدة ترفع ضميراً مستتراً حينئلٍ ويفسره مصدرها » والتقدير : كان الكون ؛ 
لأن كان عند هؤلاء تامة . وقد تسب ابن عصفور"" مثله إلى الفارسي » وهو 


مردود ب) في البغدادیات” وغیرها . 


(۱) المرجع السابق . 

(۲) شرح کتاب سیبویه ۲/ ۲٠١‏ . وانظر :ابن يعيش ۷/ ٠۹٩‏ وشرح التسهيل لابن مالك 
۱ / ۰۳۱ والرضي ٤‏ / ۱۹۲ ۰ والارتشاف ۳/ ۱۱۸١‏ . 

() انظر التبصرة والتذكرة ۱ / ۱۹۲ . 

. ٤٤۳ / ١ انظر شرح الجمل‎ )٤( 


. ٤٠۹ / ۱ شرح الجمل‎ )٥( 
. ۱۱۸١ /۳ والارتشاف‎ ۱٤١ / البغدادیات / ۲۹۹۰۱۹۷ » وانظر : توجیه اللمع‎ )( 


الاستتار 2 الأفعال المقيدة i‏ 


تستعمل كان وأحو اما تامة عدا فن وزال ولیس" ا التمام آي آنا 

ةماقال ا الا رى تخر قرله ال 
ےے )ر۶ رور ع ؟ 

# ون کات دوعسرق فنظرة إل مسر ن ھا ع 

وقوله تعال : # یکن الین ور وان تصصخو 4 8 
حين تدخلون في المساء وحين تدخلون في الصباح . 

ومن يرى من النحويين - وهم الأكثر - أن سبب تسمية الناقصة ناقصة 
سلّها الدلالة على الحدث » فإنهم يرون أن سبب تسمية التامة تامة دلالتها على 
ادت وال 

فالنحويون وإن اختلفوا في دلالة كان الناقصة على الحدث فهم قد أجعوا 
على إفادة التامة للحدث والزمن . 

فكان التامة وأخواتما أفعال حقيقية » ومرفوعها بعدها فاعل على 
الحقيقة . وحكم الفاعل معها من حيث الظهور والاستتار كحكمه مع 
الأفعال الحقيقية ؛ فهو إن لم يظهر بعد فعله فمستتر . واستتاره على قسمين كا 
تقدم بیانه إما أن کون استتارا جائزا » وإما أن يكون واجبا . 


(1) انظر : شرح التسهيل لابن مالك "٤١ /١‏ . 

(۲) انظر : أوضح المسالك ۱/ ۲٠۳‏ . 

(۳) سورة البقرة/ ۲۸١‏ . 

. ١۷ سورة الروم/‎ )٤( 

. ٠۱۹۰ / ۱ انظر : التصریح‎ )٥( 

0) انظر : الكتاب ٤٦ / ١‏ » والأصول ٠٩١ / ١‏ وعلل النحوللوراق / ٠٠١‏ »والأشموني 
0/١‏ . 


الاستتار 2 الأفعال المقيدة a‏ 

ذکر سیبویه تصاریف کان » وعد منها : ( کائن ومکون ) ومکون اسم 
مفعول فعله : كين » ولم يوضح سيبويه ما الذي ينوب مَناب المحذوف ويقوم 
مقام الفاعل حينئزٍ ؟ 

وقد أشكل هذا الأمر على النحويين » واختلفوا في تأويل مقصود سيبويه 
وبيان مذهبه في ذلك ؛ فمنهم من حمل قوله ( مکون ) على ظاهره » فجعل من 
مذهبه تجویز بناء كان للمفعول قياسا" . ومنهم من قال : إن مراده بمکون 
من كان التامة"" . ومنهم من ذهب إلى أنه إنما قصد أنه افعل متصرف 

CD NIN. 0 

وقد اتفق النحويون على أن بناء كان للمفعول غير مسموع عن العرب » 
واختلفوا هل بجوز ذلك في كان الناقصة أو لا؟ 

فذهب جهور البصريين إلى منع ذلك مطلقا ؛ لأن المسند إليه لا يجذف 
مع کان حتی لا يبقی الخبر دون خبر عنه » ولآن ذلك غير مسموع وإذا عدم 

(» 4 

الساع اندم ركن القياس . 


. ٤١ / ١ الكتاب‎ )١( 

(۲) انظر : شرح الجحمل لابن عصفور ٥ / ١‏ والارتشاف ۳/ ۱۳۲١‏ . 
ATA TEES‏ 

. انظر : المصدر السابق‎ )٤( 

. ٠٠١ / ١ةركذتلاو انظر : التبصرة‎ )٥( 

(0) انظر : المقاصد الشافية ١‏ / ۷ . 


الاستتار 2 الأفعال المقيدة TT‏ 


وذهب السيراني”" إلى جواز بنائها للمفعول » فيحلٍف الخبر بعد حذف 
الاسم كي لا يبقى الخبر دون مسند إليه » ويقيم ضمير المصدر المستتر مُقام 
الفاعل رل ی کان زی فاا ٠‏ کر ای ناکرت وقد رد هذا 
اذهب بان متمد هو دلالة كان عل الحدت» والتحويون القاتلرن بدلاكها 
على الحدث والقائلون بعدم ذلك قد أجمعوا على أن كان لا تنصب مصدرها 
المؤكد فكيف ترفعه نائباً مناب الفاع| " ؟! 

وذهب الفراء”" إلى جواز إقامة الخبر مَقام الاسم » فتقول في كان زيد 
أخاك : كين أخوك . وعلى قوله هذا لا يكون في كين استتار ؛ لذا رد هذا 
القول ؛ لأن فيه إبقاء ا لخر دون خبر عنه“ . 

وكذلك مجیز الفراء”“ أن يقال في کان زيد يوم : کين يام » ولا يقدرٌ في 
( يقام ) ضميراً مستتراً ؛ لأ جميعاً فعلان لاسم واحد» فكا حُذف الفاعل 
مع کين لم يثبت مع يقام . ورَدّه البصريون "من وجهين : 

الأول : أن ني يُقام ضميرا مستتراً فإذا حذف الاسم يعد الضمير على شيء . 
والثاني : أن الفعل مع فاعله جلة » وال جحملة لا تنوب مناب الفاعل . 


(۱) انظر : شرح کتاب سیبویه للسیرافی ۲ / ۳٣۲‏ . 
() انظر : التذييل والتكميل ۲٠١٠١ / ٦‏ . 

(۳) انظر : شرح کتاب سیبویه للسیرانی ۲ / ۷ . 
9 ر شرح الل ان مالك ١/7‏ ۴( 
)٥(‏ المصدر السابق . وانظر : المقاصد الشافية ١‏ / ۸ . 
0) انظر : التذييل والتکمیل ۲١۸ / ٦‏ . 


الاستتار 2 الأفعال المقيدة TT‏ 


وذهب الكسائي”" أيضاً إلى إجازة نحو : کين يُقام » على أن يجعل في كين 


وقد رَدّه الشاطبي”" قائلاً : « إنه خارج عا عهد من كلام العرب ؛ إذ لا 
يوجد مرفوع ذف فيبنى فعله لضمير المجهول » وأيضاً لا فائدة في ذلك 
الكلام ؛ إذ لا يخلو الوجود من كون قيام موجوداً » وأيضاً لا يحذف المبتداً 


ع 


اقتصارا أبداً) . 


وذهب ابن عصفور” "إل جواز بنائها للمفعول بشرط أن يكون في 
الكلام ظرف أو مجرور متعلق بكان يقام مُقام المحذوف » فتقول : كين في 
الدار » من قولك : كان زيد قائ في الدار » فحُْذِف المرفوع وحذف بحذفه 
الخبر . ويإنابة الظرف أو المجرور مُناب الفاعل لا يكون على مذهبه هذا 
استتار . وقد رد مذهبه بعدم فائدة ذلك ؛ لأن الناقصة لا تكون ناقصة ولا 
يكون هما فائدة إلا بذكر خبرها » وعلى قَرْض فائدة مثل : كين في الدار » فان 


احتمال إرادة التامة أقرب من الناقصة ؛ لعدم التكلف” . 


(۱) انظر : الرضی ۲/ ۲۱۷ ۰ والارتشاف ۳/ ٠١۲١‏ . 
(۲) المقاصد الشافية ٩ / ١‏ . 


(۳) شرح الجمل ۵٥ / ١‏ . 
() انظر : المقاصد الشافية ٩ / ١‏ . 


الاستتار 2 الأفعال المقيدة 03 


الفصل الثاني 
الاستتارفي أفعال الاستثناء 


أفعال الاستثناء التي ورد ذكر استتار مرفوعهاني آقوال النحويين هي 
خسة أفعال : ليس ولا يكون وحاش وعدا وخلا. 

فأما ( ليس ) فهو فعل”" استثناء » نحو قوله ية : « ما أنهر الدم وذكر 
اما عة ر ا لي ال وال ا و( لن اا ا هى 
الناسخة”" التي ترفع الاسم وتنصب الخبر » فا مستشنى هو خبرها» واسمها 
ضمیر مستتر فيها وجوبا“ . وقد نقل ابن هشام عن - بعضهم ول يُسمهم 
أنها حرف » وعلى القول بحرفيتها فإنه لا يدر فيها مستتر . 

وک( کا ف اا اا کر ا واا 


. 0( 
ضمير مستتر فيها وجوبا ٠‏ . 


ھان الغاد ن ی وا بک )و غاا فا لا نا 
مفردًا مذكراً » فتقول : قام القوم ليس زيداً » ولیس هنداًء ولايكون زيداً» 


(1) عزا الأزهري في التصريح ۳٤١ / ١‏ إلى الفارسي القول بحرفيتها مطلقاً » والصواب أن 
الفارسي إن ذكر في أحد قوليه آنا حرف في النافية الناقصة [ انظر الحلبيات / ۲٠۹‏ والتذييل 
[١١ / ٤‏ وأما ليس الاستشنائية فقد نص ني الإيضاح ص ٠۷۸‏ أنها فعل . 

(۲) رواه مسلم » انظر ختصر صحیح مسلم للمنذري / ۳۳۸ . 

(۳) المغني / ۳۸۷ . 

() انظر : شرح الكافية الشافية ۲ / ۱ء والرضي ۲ / ۹ . وأوضح المسالك ۲ / ۲۸۳ . 

. ٠۸۷ / انظر : المغني‎ )١( 

() انظر : شرح الكافية الشافية ۲ / ۱ء والرضي ۲ / ٩4‏ . وأوضح المسالك ۲ / ۲۸۳ . 


الاستتار 2 الأفعال المقيدة 3 


ولا يكون هنداًء وهكذا مع المثنى والمجموع ؛ وسبب ذلك أن في تفسير 
ضميرها المستتر ثلاثة أقوال" كلها لا تخرج عن الإفراد والتذكير : 

ققد ذب شيبويه ٠‏ وجهون إلبض رين إل :أن الضمر امسر ق (اليس) 
A E E‏ ۽ 
نحو قام القوم ليس زيدا : ليس بعضهم زيدا» وأوجبه ابن مالك 

وذهب بعضهم”“ إلى أنه يعود على اسم الفاعل المفهوم من الفعل المتقدم » 
وتقديرة: ليس القاتم زيدا: 

وذهب الكوفيون إلى آنه يعود على مصدر الفعل المتقدم » وتقديره : ليس 
القيام زيداً . وهذا لما جاء مفسر الضمير المستتر مفرداً مذكراً كان ملازماً 
للتوحيد والتذكير . 

E SO PTE E O E 
مُعرَفاً باللام الجنسية فيلحقه| ما يلحق الأفعال الموصوفة بها من ضمير مطابق‎ 
وعلامة تأنيث » فتقول : ما جاءني الرجال ليسوا ولا يكونون زيداً » وما أتتني‎ 


مر اة ليست ولا تكو ن فلانة:. 


TI OAS ETT / ١ انظر : التصريح‎ )۱( 
. ۳٤۷١۷ / ۲ الکتاب‎ )۲( 

(۳) انظر : شرح التسهیل ۲/ ۳١١‏ . 

IDE E 


. ٩١ /۲ والرضي‎ ۰۳۱١ /۲ وانظر شرح التسهيل لابن مالك‎ ۰۳٤۸ / ۲ الکتاب‎ )٥( 


الاستتار 2 الأفعال المقيدة GT‏ 
وآمّا ( عدا) و ( خلا ) فإ إذا استعملتا بغر ( ما) ففيه)| وجهان' ؛ 
الأول : نيا حرفا جر » فتقول : قام القوم عدا زيل » وخلا زيل . وسيبويه | 
يحفظ حرفيّة ( عدا ) عن العرب ؛ لذا لم يجكها عنهم لقلتها" . 
والثاني : أن فعلان جامدان » والمستثنى بعدهما مفعول به » وفاعله) 
وإذا دخلت ( ما ) المصدرية على ذين الفعلين ( عدا وخلا ) فيتعين نصب 
المستثنى بعدها ؛ لعن الفعلية حينغذ ؛ لآن ( ما ) المصدرية لا تدخل الأ على 
فال ف . وانفرد فى ذلك فأجاز 
الأفعال » ولا يليها حرف جر“ . وانفرد الجرمي" في ذلك فأجاز الجر با 
رو نن( ھا :غل ان کون ما زاندة: 
ثلاثة أقوال تقدم حدیثها عند مفسر مرفوع ( لیس )و ( لا یکون) قرياً. 


(۱) انظر : التصریح ۱/ ۳٣۳‏ . 

(۲) انظر : المقاصد الشافية ٠٠۸ / ١‏ . 

(۳) انظر : شرح الكافية الشافية ۲ / ۷۲١‏ والرضي ۲ / ۸٩‏ . 

. ۳٠١ /۲ انظر : شرح التسهيل لابن مالك‎ )٤( 

)٥(‏ انظر : شرح الكافية الشافية ۲ / ۷۲١‏ » ونسب ابن هشام في المغني / ۱۷۹ هذا القول إلى 
الفارسي وابن جني وغيرهما » فأما الفارسي فقد قال في الإيضاح / ۸٨۸‏ : ( فإذا دخلت ما على 
خلا نصبت » ولم جز فيه غير ذلك ) وكذلك قال ابن جني في اللمع / ٠۲١‏ . 

(0) انظر : تعليق الفرائد ٠٠١ / ٤‏ . 
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e £ ٤ : »‏ 
ضمير المستثنى منه » فقال : ( وهو إضار قصته فيه) قصته في لاأ يكون وليس» 
وذلك قولك : ما أتاني أحدٌ خلا زيداً ء وأتاني القوم عدا عمرأًء كأنك قلت : 
جاور بعضهم زيداً » إلا أن خلا وعدا فيهم| معنى الاستثناء » ولكني ذكرت 

ا ه 
خان ال و کا ی و ا 

وأمّا ابن مالك" فقد ذهب إلى تضعيف هذا المذهب وأن الأجود منه أن 
يكون مفسره مصدر العامل في المستشنى منه مضافاً إل ضميره . والتقدير : 
خلا قیامهم أو يهم زيداً . ووافقه ا 

وذان الفعلان لا جوز الوصف با كا جاز ذلك في ليس ولايكون ؛ 
لذا يلزم ضميرهما المستتر الإفراد والتذكير أبدا . 

5 ف رف ر دا عد سوه وا کر ال ین : 


. ۳٤۸ / ۲ الکتاب‎ )۱( 


() التذييل والتكميل ٦‏ / ۲۲۰ . 
(۳) شرح التسھیل ۲/ ۳۱۱ . 
() شرح الكافية ۲ / ۸٩‏ . 

. ۳٤۸ / ۲ الکتاب‎ )٥( 

. ۳٤۹ / ۲ الکتاب‎ )( 
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وذهب الكوفيون "إلى أا فعل دائ)ً » فتقول : قام القوم حاشا زيداً. 
وذهب الفراء والأخفش والجرمي والمازني والمبرد" إلى نها تستعمل حرفاً 
جارًاً كثيراً » وفعلاً متعديًا جامدًا قليلاً » وعلى مذهبهم تقول : حاشا زيلٍ» 
وحاشا زیدا ؛ واحتجوا للنصب ہا ما رواه آبو عمرو ايان موقل 
العرب : ( اللهم اغفر لي ولمن سمعني حاشا الشيطان وأبا الأصبع ٠)‏ وكذا 
روی الأخفش آنه سمع مَنْ ينصبٌ با . 

وغ ال د ا ا وة فاع ا ر مدا 
وج وبا مفسّراً ما جاءت به الأقوال الثلاثة اللواتي تقدّم ذكرهنٌ » ويلزمه هناما 
يازمه هناك مع بقية أفعال الاستثناء من الإفراد والتذكير . 


وهناك استعمال آخر لحاشا ورد ذكره مرتين في القرآن الكريم » وهو قوله 
ناته ٭ ی 0 4 وهن مع ال هر لا قد لاما لان 


۸) 


E O E 


. ٠٤١ / ١ والتصریح‎ » ٤١١ / ١ انظر : المقاصد الشافية‎ )١( 


(۲) انظر : النسبة إلى هؤلاء في المغني / ٠٠١‏ » والتصريح ٠٤١ /١‏ . 

(۳) انظر : المقاصد الشافية ۱ / ٤١۳۰ ٤۱۲‏ » وابن يعيش ۲/ ٠۸٩‏ والأشموني ۲/ ٠١١‏ . 
(6) انظر : المراجع السابقة . 

۳ / ۲ انظر : أوضح المسالك‎ )٥( 

() انظر : المغني / a‏ 

(۷) سورة یوسف / ٩۱۰۳۱‏ . 

(۸) انظر : المقاصد الشافية ٤١۳ / ١‏ . 

. ۲٥۳ / ۲ الکشاف‎ )٩4( 
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وحاش التنزيية ليست حرفاً باتفا ق ؛ لأن حرف الجر لايدخل على 
حرف الجر ؛ ولتصرفهم فيها بحذف الألف . 

واختلفوا هل هي فعلّ أو اسم ؟ فذهب ا ميرد" وابن جني" والکوفيون 
إلى أها فعل » والمعنى في الآيتين الكريمتين : جاتب يوسف ال معصية 
EES‏ 0 ا ر و و 
عليه السلام . قال المالقي”“ : وهو الصحيح . 


وذهب جماعة من النحويين منهم ابن مالك » والرضي" » وأبو 
حيان" » وابن هشام" إلى أن الصحيح فيها أا اسم انتصب انتصاب 
اللصدر» وأن # حشللّء € بمعنى : تنزا لله » واحتجوا بالتنوين في قراءة أي 
السنًال" : # حاشا لله € وبالإضافة ني قراءة ابن مسعود" : # حاش 
الله # مثل : سبحان الله »> ومعاد الله . وعلى القول باسميّة ( حاش ) فلا سبيل 
ال 


(۱) انظر : شرح التسهيل لابن مالك ۲/ ۳٠۸‏ والارتشاف ٥ / ٣‏ -. 
(۲) المقتضب ٠۳۹١ / ٤‏ وانظر شرح الكافية الشافية ۲ / ۷۲۳ . 

() انظر : المغني / ٠١١‏ . والآشموني ۲/ ٠١١‏ . 

. ٠٠١ / رصف المباني‎ )٤( 

(6 شرح اسل ۴/۲ : 

0) شرح الكافية ۲/ ٠۲۳‏ . 

. ٠٠١۳١١ / ۳ الارتشاف‎ )۷( 

.~-٥ / المغني‎ )( 

. ١۷۷ / ٤نوصملاردلاو‎ . ٠٠٤ / ۲ انظر : الكشاف‎ )4( 

. ٠۷١ / ٤نوصملا والدر‎ . ۲٠۳ / ۲ انظر : الكشاف‎ )٠١( 


الاستتار 2 الأفعال المقيدة E‏ 
الفصل الثالث 
الاستتارفي نعم وبئس وما جرى مجراهها 

جمهور البصريين والكسائي"" ٠‏ واستدلوا على ذلك بعدة أمور"" منها : أنه 
تدخل عليه تاء التأنيث الساكنة » وهي من خواص الفعل الماضي » فتقول : 
نعمت المرآةٌ هند » ويفّست المرأة دعد . ومنها اتصال ضمير الرفع البارز با في 
لخغة حكاها الكسائي » نحو : الزيدان نِعْا رجلين » والزيدون نموا رجالا . 

٩‏ ۰ ۰ ۰ ۰ ا 2 0 2چ 
ومنها أن) يرفعان الظاهر » نحو : نعم الرجل زيد. ومنها آنه يستتر فيه 
الضمير » نحو : نعم رجلا زي . ومنها أنه يُعطف عليه الفعل الماضي . 

وأ ا ول قن ان و ر ال اه و 
منها : دخول حرف الخفض عليه » فقد حكى عن بعض العرب أنه قال : 


نه السو عل س الغر غ وكداروي عن الفراة اد أعراا بر ولرد 


() انظر : الإإنصاف ٠ ٩۷ / ١‏ وابن يعيش ۷/ ٠ ٠۲۷‏ وشرح التسهيل لابن مالك ۳/ ٠٠‏ وشرح 
الجمل لابن عصفور ٥۹۸ / ١‏ » والأشموني ٠٠ / ٣‏ وهي إحدى طريقتين للحديث عن 
الخلاف فيه| » انظر الطريقة الآخرى في الارتشاف ٠۲٠٤۲١ / ٤‏ والتصریح ۲/ ٩٤‏ . 

(۲) انظر : المراجع السابقة . 

(۳) انظر : المراجع السابقة . 

() انظر : شرح الكافية الشافية ۲ / ١١١١‏ . 

. ٠٠١ وائتلاف النصرة/‎ » ٥٠۸ / ٤ والمقاصد الشافية‎ » ۹٩4 / ١ انظر : الإنصاف‎ )١( 


(1) انظر : جميع مراجع حاشية )١(‏ . 


الاستتار 2 الأفعال المقيدة E‏ 


فقال : والله ما هي ب: بنعم المولودة» نصرها بكاء » وبرهاسرقة EE‏ 
العرب تقول : يا نعم المولى » ويا نعم النصير » والنداء من خصائص الأساء . 
ومنها أنه لا بحسن اة قتران الزمان با كا بحسن ذلك مع الأفعال » » فلا تقول : 
نعم الرجل زي أمس ولا غداً . ومنها أا جامدان غير متصرفين » والتصرف 
من خصائص الأفعال » والجحمود من خواص الأسماء . ومنها آنه قد مع عن بعض 
العرب قوله : تَعيْمٌ الرجل زي » وفعيل من أمثلة الأسماء لا الأفعال . 

وهذه المقولات الكوفية أجاب عنها بعض النحويين"" وسوف أستعرض 
تلك الإجابات فأقول : آما قوم : إنه يدخل عليهما حرف الجر فقد أجابوا 
عن ذلك بأن قول بعض العرب : ( على بثس العير ) و ( ما هي بنعم المولودة) 
حرج على تقدير الحكاية » وحرف الجر داخل على حذوف تقديره : نعم السير على عير 
مقول فيه بئس العير » وما هي بمولودة مقول فيها نعم المولودة . 

وأما دخول حرف النداء عليه) فقد أجيب عنه بأن العرب قد توسعت في 
حرف النداء حتى صارت تدل به على جرد التنبيه من غبر قصد النداء » فورد 
من ذلك إدخاله عل فعل الآمر» والفعل الماضي »قال ذو 
ا 

# ألا يا اسلمي يا دارم على البلى #+ 

(۱) انظر : المراجع السابقة . 


(۲) ديوانه / ۲۹١‏ » وانظر المغني / ٠١‏ . والمقاصد الشافية ٤‏ / ۹ . والتصریح ۱ / «1۸0٥‏ 


2:۳۷ 7١ والاشمرن‎ 
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و 


وأما جمودهما وعدم تصرفه) ونه لا بحسن اتصاهى| بالزمان فالجواب أنه 
لا كان المقصود با هو نهاية المدح أو الذم وغايته جعلت دلالته| مقصورة 
على الحال ؛ لأنه لا يُمدح إلا با هو ثابت موجود في الممدوح حالة المدح » ولا 
يُذمٌ إلا بها هو ثابت موجود في المذموم حالة الذمٌ » لا با كان ماضياً فانقطع أو 

وأما مجيء فعيل من نِعّْم فقد أجابوا عن ذلك بأن قالوا : هي رواية شاذة 
A a e‏ 
الكسرة فأصبحت َعَم . 

فإذا ثبت بم| تقدم ذکره » وسبق حدیثه » أن فعلان فیجب أن يرفعا فاعلاً 
ظاهراً أو مستتراً » وفاعله) المستتر لا يأتي إلا في بعض تراكيب المدح أو الذم » 
وقد أشار النحويون إليها » وتحدثوا عنها » وسوف أفرد لكل تركيب حديثه 
الخاص به . 

فالتركيب الأول : قوم : نعم رجلا زيد» ونحو ذلك من التراكيب 
العربية التي يكون فيها الاسم المنصوب تالياً لفعل المدح أو الذم » وقد 


ETE ۰ RT ۰‏ ۲ 
اح ارود دة فاع بخ ف هت س و 


(۱) انظر : ا لخصائص ۲ / ٥۳‏ » والإنصاف ۱ / ۰۱۱۹ وابن یعیش ۳١ / ٠١‏ . 


. ۱۷۹ - ۱۷۲٩ / ۲ الکتاب‎ )۲( 
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اوو الفاغ واااو ف ده 


فوفر ا اوا ا ا ر ا ا 
2 

وذهب الكسائي”" والفراء إلى أن الاسم اللخصوص هو الفاعل › ولا 
ضمير مستتراً ني الفعل ؛ لأنه لو كان الفاعل ضميراً لكان إضاراً قبل الذكر » وهو ما لا 
جوز مثله عندهما . وذهب ابن الطراوة "إلى أن الفاعل حذوف . 

وقد احتجَ القائلون باستتار الفاعل بعدة أمور"“ هي : 

الأول : أن اللخصوص لا يصلح أن يكون فاعلاً ؛ لأنه لا يحتاج إلى تمييز ؛ 
لبيان معناه » فلو جُعل المخصوص فاعلاً لصار التمييز بلا فائدة » والعرب لا 
تكلم ب لا فائدة منه . 

والثاني : أن فاعل نعم وبئس وما جرى راما لا يكون إلا بالألف 
واللام أو ما آضيف إلى مصحوما أو ما » والملخصوص ليس كذلك . 


کے کک ا 


والثالث : أنه قد حذف المخصوص » قال تعالى : # بس لاطدلمين بدلا 4 وما 
جوز فيه ا لحذف لا يصلح أن يكون فاعلاً ؛ لأن الفاعل لا يحذف . 


5 اتر ا اعد ۹ + والا شون 7 2۲۲ 

. ٠١ / والمغني‎ ٠ ۲٠٤۸ / ٤ انظر : الارتشاف‎ )۲( 

. ۲٠٤۸ / ٤ انظر : الارتشاف‎ )۳( 

. ۳ /۳ والآشموني‎ ٥١١ / ٤ والمقاصد الشافية‎ » ٠٠١ / انظر : المغني‎ )٤( 


. ٥١ / سورة الكهف‎ )٥( 
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والرابع : أن كان تدخل على المخصوص » فتقول : نعم رجلا كان زي . 
ولا يدخل الناسخ على الفاعل » بل هو ختص بالدخول على المبتداً . 


والخامس : انفصال ضمير الملخصوص في نحو قوم : نعم رجلا نت › 
وبئس رجلاً هو . فلو كان فاعلاً لاتصل بالفعل في المثال الأول » واستتر حتا 

والسادس : أنه قد جاء في لغة حكاها الكسائي بروزه مثنى ومجموعاً» 
نحو :نِا رجلين الزيدان » ونِعْموا رجالا الزيدون » وبروز الفاعل في حالتي 
التثنية والجمع دليل على استتاره مفرداً . 

وهذا الضمير المستتر في نعم وبئس في نحو هذا التركيب له أحكام تخصّه» 
فمن خصائصه أنه مضمر مبهم » وإ امه من وجهين ؛ أحدهما : آنه إضمار قبل 
الذكر والضمیر لا يعرف على مَنْ يرجع حتى يفسره مفسّره . 

والآخر : آنه يراد به ا لجنس ؛ لأنه قائم مَقام مرفوع نِعّم الظاهر » وهو لا 
يكون إلا معرّفاً بأل ا لجنسيّة - على الصحيح - أو مضافاً إلى مصحوبما » قال 
ابن يعيش: (فضارع المضمر هنا ما فيه الألف واللام من أساء الأجناس)''. 
وقد قصد بهذا الضمير المستتر إبهام ذكر الممدوح أو المذموم تفخي) للأمر› 
وتعظيًا للشأن » ثم يسر بعد ذلك تعريقًا له » وتخصيصًا له من بين سائر أفراد 


E E N 


(۱) شرح المفصل ۷/ ٠١١‏ . 
(۲) انظر : شرح التسهيل لابن مالك ۳/ ٠١‏ » والمقاصد الشافية ٥٠١ - ١١۲ / ٤‏ . 
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وقد شبّه الزخشري"" إبهام هذا الضمير المستتر بالعدد المبهم المفتقر إلى 
تمييز بعده يرفع إبمامه ويزيل إجاله » وهذا هو السر الذي من أجله احتاج هذا الضمير 
إلى ذکر تمییز بعده » نحو قوله تعالی : 3 بس لاظدلمين بدلا 4 . 

ومن شدة احتياج هذا ا لمضمر المستتر إلى تمييزه وافتقاره إليه أنه لا جوز أن ذف » 
وأجاز بعضهم”" حذفه إذاعلم ؛ مستدلا بقوله ب : (مَنْ توضأيوم الحمعة فبها 


0 


2 و(0) 
ولعمت ) : 


ي : فبالسنة أخحذ» ونعمت سنة الوضوء 

وفائدة الحديث عن حكم حذف التمييز أن له علاقة باستتار فاعل نعم 
وبئس ؛ ذلك أنه إذا جاء ما ظاهره أن نعم وبس مسندان إلى عَلَّم أو مضاف 
إلى علم فليس الأمر على ظاهره » بل "ما مسندان إلى ضميرين مستترين » نحو 
قوله ية : « نعم عبد الله حال بن الوليد “ فعبد الله هو المخصوص بالمدح » 
والد ل ی ل کاو 0 د الك : 


: 


$ 


1 
تثنية أو 


ن هاا ال نة فا ا مده خن ف و 


: E : e e N 
جمعا » تذکیرًا آو تانيثا » فتقول : نعم رجلا زيد » ونعم رجلين الزيدان » ونعم‎ 


() المفصل بشرح ابن یعیش ۳/ ۱١۸‏ . 

(۲) سورة الكهف / ٥١‏ . 

(۳) انظر : شرح المجمل لابن عصفور ۱ / ٠٠۲‏ › والأشموني ۳/ ۳۳ . 
(6) انظر : الجامع الصحيح للترمذي ۲/ ٠٠۹‏ . 

. ٥١۳ / ٤ والمقاصد الشافية‎ . ۲٠٠١ / ٤ انظر : الارتشاف‎ )٥( 
TE / ٠ انظر : الجامع الصحيح للترمذي‎ )( 

(۷) شرح التسهیل ۳/ ۱٤‏ . وانظر الارتشاف ٠٠٠١۲ / ٤‏ . 


الاستتار 2 الأفعال المقيدة TT‏ 


ر 
أ 


رجالا الزيدون » ونعم امر هند » ونعم امرآتين المهندان » ونعم نساءً اهنود ؛ 


ويستغنون بذلك عن تثنية وجمع الفاعل المستتر . قاله سيبويه"" . 

ومن أحكام فاعل نعم وبئس المستتر في نحو هذا التركيب أنه يكون مفردًا 
دات » ومذكرًا غالبا" ؛ لأآنه قد يوث مع المؤنث قليلاً» كا مَرّ من قوله 

4&4 : ( فبها ونعمت » فتقول : نعم امرآة هند » ونعمت امرآة هند ؛ قال ابن 

E E E a a 
ا‎ 

وقد أشار بعض النحويين" إلى سر وجوب إفراد هذا الضمرر المستتر 
وعدم إبرازه مثنى أو مجموعا ؛ من ذلك ما تقدم قريبًا من قول سيبويه إهم 
يكتفون بثنية ومع التمييز عن إبراز ضميري التثنية والجمع . 


ومنها نهم م يقولوا ني اللغة المشهورة : نع ولا نعموا؛ لآن ذلك نوع 


o 
5 


تصرف » ونعم وبئس لا يتصرفان وإنا قالوا : نعمت ؛ لأن لحوق تاء التأنيث 
أهون من لحوق علامتي التثنية والجمع ؛ ذلك أن هذه القاء تلحق بعض 


الرو ف فالا تمت ورت 


(۱) الکتاب ۲ / ۱۷۹ . 

(۲) هذا هو المشهور وحكى الكسائي : نا رجلين » ونعموا رجالا . وهي لغة شاذة » قاله ابن 
مالك » انظر شرح الكافية الشافية ۲/ ١١١١‏ . 

انظر ب الاشیو نق ۴ ٣۲‏ : 

. ٠١١ /۷ شرح المفغصل‎ )٤( 

() انظر : شرح الكافية للرضي ۲٤۸ - ۲٤۷ / ٤‏ . 


الاستتار 2 الأفعال المقيدة TT‏ 


وا ان الا و اد ا ج غ 9 م 
م یتقدمه ما یعود عليه سوی معنى ( شيء ) وشي ۶ يصلح للمثنى والمجموع 
والمذكر والمؤنت. 

ومنها أنه لو ثي أو جمع لتخصص والمقصود به هو الإبهام . 

وهذا الضمير المستتر في نعم وبئس استتاره واجب » وقد نص على 
وجوب استتاره ابن الحاج ب" » وسکت عن بیان حکم استتاره أكثر 
النحويين » وقد تبعَ ابن الحاجب بعض النحاة " المتأخرين جدًا . وقد اعترض 
الصبان "على مَنْ جعل استتاره واجبًا » حتجًا بن ضابط الاستتار الواجب لا 
يصدق عليه ؛ لأنه يقع موقعه الاسم الظاهر » فتقول في نعم رجلا زي : نعم 
الرجل زي » فهو بجري عليه ضابط الاستتار الجائز ولا محري عليه ضابط 
الاستتار الواجب ؛ لذا یکون استتاره جائرًا لا واجبًا . 


وفي نظري أن التعبير عن استتاره هنا بالوجوب أولى » من وجهين › 
الأول : أن المقصود بالوجوب ني ذا الباب هو لزوم الضمير للإفراد والتذكير › 
فلا يثنى ولا مع ولا يؤنث » فإذا عبر النحوي عن مرفوع نعم وبئس المستتر 
بالوجوب علمنا آنه يريد وصفه بتلك الأوصاف » والحكم عليه بتلك 
الآحكام بأوجز عبارة » وأصدق لفظ . 


. ٠١١ / ٤ انظر : الأمالي النحوية‎ )١( 
. ۱۹۱ / شواهد ابن عقیل‎ 


(۳) انظر : حاشية الصبان على الآشموني ١١١ / ١‏ . 


الاستتار 2 الأفعال المقيدة aS‏ 


والآخر : آنه لا صَبْرَ أن يفضي هذا المسلك إلى اختلاف المقصود بمصطلح 
وجوب الاستتار من مكان إلى آخر ؛ لآن مثل هذا في كتب النحو معروف › 
وني صنيع النحويين مآلوف ؛ فإن معنى ( الإفراد ) ني باب الابتداء ما ليس 
جملة ولا شبه جملة » وني بابي لا التبرئة والنداء ماليس مضافا ولا شبيهًا 
بالضاف . 

التركيب الفاني : نحو قوله تعالى : # بشما اشوا بو نمسم أن 
يمرو 4 ومثله قولك : نعم ما صنحَ زيدٌ» وهو أن يتلو فعل المدح أو 
الذم ( ما ) متلوة بفعل . وقد اختلف النحويون في إعراب ( ما) اختلافا 
كثبرًّاء واضطربت النقول عنهم اضطرابًا شديدًا » كذا قال السمين الحلبي”" » 
وسوف أقتصر على ذكر الأعاريب التي يرد فيها القول باستتار الفاعل » وما 
قولان : 

0 ع وھا غا( م ع 
التمييز » وهي نكرة موصوفة » والحملة الفعلية بعده صفة ها وفاعل بئس 
ضمير مستتر تفسره ( ما ) » والمخصوص بالذم في الآية هو المصدرالمؤول 
( أن يكفروا ) » والتقدير : بئس هو شيئًا اشتروا به كفَرْهُم . وهو أحد قولي 
آي علي الفارسي“ . 

. ٩١ سورة‌البقرة/‎ )١( 
. ٠٠٤٤ / ٤ وانظر عشرة أقوال في الارتشاف‎ ٠ ۲۹۹ / ١ انظر : الدر المصون‎ )۲( 


(۳) معاني القرآن ۱ / ۱۳۹ . وانظر الأشموني ۳/ ٠٠‏ . 


. ۲١١ / البغدادیات‎ )٤( 


الاستتار 2 الأفعال المقيدة TT‏ 


والقول الثاني : منسوب إلى الكسائي”» وهو أن ( ما ) مصدرية » فتكون 
هي وما دخلت عليه في تأويل مصدر » والتقدير في الآية : بئس شراؤهم » ولا 
کان فاعل بئس لا يكون مصدرًا معرفا يإضافته إلى الضمبر بل جنسًا عامًا فقد 
جعل العكبري” الفاعل في الآية ضميًا مستترًا » والتمييز حذوفا» والمصدر 
خصو صًا بالذم » والتقدیر : بئس شراءًَ شراؤهم . وما أبو حيان" فقد رده ؛ 
لأن الضمير في ( به ) يعود على ( ما ) حينئذ » و ( ما ) المصدرية لا يعود عليها 
الضمير ؛ لأنها حرف عند الجمهور . وأجاز أبو حيان هذا القول في غير 
الآية الكريمة . 

والتركيب الثالث : نحو قوله تعالى : # إن دوأ ألصَكَقَتِ ًا 
هى 4 ومثله قولك : صادقٽ زيڌًا فنعا هو » وني ذا التركيب يأتي بعد فعل 
المدح أو الذم ( ما ) متلوّة باسم مفرد . وقد اختلف النحاة في إعراب (ما) 
عل قال فن تلت الا فرال فول تشن اسار اغلور ار ( )ن 
محل نصب على التمييز"" » وهي نكرة غير موصوفة » والفاعل ضمير مستتر 
تفسره ( ما ) . وهذا الوجه من الأعاريب أوجبه أبو علي الفارسي"" ولم جز 
غیره » واختاره الزخشري" . 


انظ الد امون 7 2۳۹0 

( ها م ية الجن ١‏ 5 

A EOS 

. ۲۰٤١ / ٤ الارتشاف‎ )( 

. ۲۷١ سورة البقرة/‎ )٥( 

NENN COEF ASG EOD 
. ۲٥۹ / البغدادیات‎ )۷( 


() المفصل بشرح ابن یعیش ۷/ ٠۳٤‏ . 


الاستتار 2 الأفعال المقيدة TT‏ 


و 2 ,7 ,0( : 4 : 

ويلحق ( فَعْل ) " بنعم وبئس في كل ما تقدم ذكره من الأحكام » ويجري 
تج راهما في كل ما ذكر من مواطن استتار فاعلها في نحو التراكيب الثلاثة . وقد 
اشترطوا في ( فَعْلَ ) أن يكون ثلاثيًا » صاا للتعجب منه » وإجراء ( قعل ) 
مجراهما إما أن يكون موضوعًا بالأصالة على ( فَعْلّ ) نحو :لوم سرف » أو 
بالتحويل من ( فعَل أو قعل ) نحو : ساءَ وفَهُمَ . فتقول :لوم رجلا زيك» 
وفَهم امرأة هند . 

ونما جاء على ( فل ) ویصلح شاهدًا على ما تقدم ذكره من مواطن استتار 
الفاعل قوله جل ذکره : کر ڪلمة َر من وهه ا وله 


رص و 
۴ 


ا 2 DEA AL OA S>‏ ا 2 
سبحانه : # سا متلا الوم الین كَدبوأ ايتا 4" وقوله جل وعلا : # عم 


اواب وسنت مرتفقًا 4 ومن شواهد مجيء( ما) بعد( مغل ) قوله 
ll Eg NT‏ 
وهذا الضمر المستتر لا جوز العطف عليه » ولا توكيده »ولا اللإبدال 


منه ؛ لآنه من شدة إبمامه كالمعدوم . قاله الرضي" . 


(۱) انظر : شرح التسهيل لابن مالك ۳/ ۲١‏ والرضي ۲٠١ / ٤‏ » والتصریح ۲ / ٩۸‏ . 
(۲) سورة الكهف / ° . 

(۳) سورة الأعراف / ۱۷۷ . 

. ۳١ / سورة الكهف‎ )٤( 

. ٠۳١ / سورة الأنعام‎ )٥( 


(0) انظر : شرح الكافية ۲٤۹ / ٤‏ . وانظر : الکتاب ۲ / ۱۷۸ » والحلبیات / ۲٠۵‏ . 


الاستتار 2 الأفعال المقيدة ARE‏ 


الفصل الرابع 
الاستتارفي فعلي التعجب 
التعجب من أساليب الإنشاء في كلام العرب » وله صيغ سم اعية كثيرة › 
م ٣‏ 
وسوف آفرد كل صيغة بالدرس والتحليل » فاقول : 
ولا : ما أفْعَلَهٌ : 
نحو قولك : ما أَحَسَْ زيا » وما أكرم بكرا . وقد اختلف النحويون في 
2 2 2 
( افعل ) هذه هل هي فعل أو اسم ؟ فذهب البصريون والكسائي إلى كونهما 
افا انال عل وت لك و 
الأول : لزوم اتصاله بنون الوقاية مع ياء المتكلم » نحو قولك : ما أفقرني 
إلى عفو الله تعالى » وما أحسننى عندك . كا تقول : أرشدني وأسعدن . 
والثاني : آنه مفتوح الآخر بدا » فلو كان اسا لكان معربًا ؛ إذ لا موجب 
لبنائه . 
ا و ا 
سوى النكرات » نحو : أنا أك منك سا » والأفعال في الإعمال آوسع من 
الاما 


(۱) انظر : الإنصاف ۱ / ۱۲١‏ » وابن یعیش ۷/ ٠٤۳‏ » والأشموني ۳/ ۱۸ . 


الاستتار 2 الأفعال المقيدة TT‏ 


والرابع : أن أفعل فعل بلا خلاف » وأفْعَلّ نظيره وبمعناه» فهو 
ES‏ 


۶ 
۶ 


ولا ا و ا 


وقد ذهب بقيّة الكوفيين "إلى أنه اسم » واستدلوا على ذلك بعدة وجوه ؛ 
الأول : أنه لا يتصرف » والحمود من خصائص الأساء . 

والثاني : أنه قد شمع عن العرب تصغير أَفعَلَ » قال الشاعر ^ : 
N RE CE‏ 

والتصغر من خصائص الأساء . 

والثالث : أنه تصح عينه » فتقول : ما أقَوَمَه » وما بيه كما تصح العين 
في الاسم » نحو : هذا أَقَوَمٌ منك ٠‏ وأبيمٌ منك . 

وقد أجاب البصريون عن مقولات الكوفيين بها يلي : 

اما مقر لة الحمر د قفد أجابوا عا بان لس فا تحجة ٤‏ لان ذلك له نطر 
من الأفعال ال جامدة » نحو : ليس وعسى » وإنا كان أفعَلّ في التعجب ماضيًا 


. ٤۳۹ / ٤ انظر : المقاصد الشافية‎ )١( 

. ٩١ /۲ »والتصريح‎ ۲٠١ / ٤ انظر : الرضي‎ )۲( 

() انظر : الإنصاف ٠ ٠١١ / ١‏ وأسرار العربية / ١١١‏ » والتصریح ۲ / ۸۸ . 

(5) هو العَرْجي » انظر ذيل ديوانه / ۱۸۳ » وانظر الإنصاف ١‏ / ۱۲۷ » والتبصرة والتذكرة 
٠۲۷۲ /۱‏ وابن يعيش ۷/ ٠٤١‏ » وشرح شواهد المغني للسيوطي ۲ / ۱ والآشموني 


A EET TEIAIY 


الاستتار 2 الأفعال المقيدة TT‏ 


لا غير » ولم يأت منه مضارع ؛ لان التعجب لا يكون فيا يُستقبل . وقيل : إنه 


DEE 2 e AR 
اجا ل ف ی ف ی‎ 


وأما مقولة التصغير فقد سأل سيبويه"" الخليل عن ذلك فقال : إجم 
حقروا هذا اللفظ وإنا يعنون الموصوف بال ملح » كأنك قلت : مكبح » شبهوه 
بالشيء الذي تَلفظ به وأنت تعني شيئًا آخر . وقد عبر بعض النحويين" عن 
هذه الإجابة بقوله : إنه تصغيرٌ لفظي » لآن المقصود به تصغير المصدر لا 
الفعل » فلم لم يكن له مصدر صغروه بتصغير فعله . 

وقیل : إن تصغبره یدل على آنه شبيه بالأساء لفظًا ؛ لأن لفظه شبيه بلفظ 
أفعَل التفضيل » وهم يُعاملون الشيء معاملة الشبيه به » ولهذا نظائر في 
العربية» من ذلك أن اسم الفاعل يعمل عمل فعله المضارع لمشابهته به في 
الحركات والسكنات . وقيل : تصغيره شاذ . وهذه الحجة من أقوى حجج 
الكوفيين » حتى قال عنها الشاطبي”“ : وهو أصعبُ ما في المسألة »ثم قال : 
فهم يرون بالتصغير ولا يُقرون با يلزمه من الاسميّة معارض ثبوتِ الفعلية » 


فاحتاجوا إلى الاعتذار عنه . 


وأما مقولة تصحيح العين فقد أجابوا عنها بأن ذلك يجحصل في الأفعال 


. ۲۳۰ / ٤ الرضي‎ )۱( 

. ٤۷۸ / ۳ الکتاب‎ )۲( 

(۳) انظر : أسرار العربية / ١١١‏ . 

. ٤٤١ - ٤٤١ / ٤ المقاصد الشافية‎ )٤( 


الاستتار 2 الأفعال المقيدة TE‏ 


أيصًا » قال تعالى : # أَسَْحود عَيْهم المََّنُ 4 وقالت العرب : استنوة 
a My‏ 
aT‏ 

و قافا اديت عن هد اا اة ن التة وال فة ان فة 
أفعَل تقتضي فاعلاً » والفاعليّة هي موطن الاستتار » ومناط حكمه . 

فإذا ثبت بها تقدم بيانه أن أَفْعَلّ في التعجب فعلّ ماض غير متصرف فلاب 
له من فاعل ظاهر أو مستتر » ولیس ثم فاعل ظاهر » فوجب أن يكون ضميرًا 
مستترًا . وهو لا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث”" ؛ لأن مفشّره الذي يعود عليه 
( ما ) لا یکون إلا اسا مفردا » وفِعْلّه جامد جار مجرى ال مثل . فحكم استتاره 
E a a‏ 
ال اوه لرا ل خط اه ول كك 

E 

نحو قولك: اخسن بريد وقد اتفق التحويون عل أن( آفل )فی هذه 


الصيغة فِعْل » واتفقوا أيصًا على أن لفظه لفظ الأمر » واختلفوافي معناه . 


. ٠۹ / سورة المجادلة‎ )١( 

ENS 

() انظر : شرح المقدمة المحسبة لابن بابشاذ ۲ / ۹ء وتوجيه اللمع / AY‏ . 
() انظر : الارتشاف ۲٠٠١١ / ٤‏ . 


. ۸۸ / ۲ والتصریح‎ 1٦ / > انظر : الارتشاف‎ )٥( 


الاستتار 2 الأفعال المقيدة TE‏ 


فذهب جهور البصريين"" إلى أن معناه معنى الخبر » أي أنه بمعنى الفعل 
اماضي ؛ لأ أصل ( أفعل ) : ( أفْعَلّ ) بمعنى : صار ذا كذاء نحو : أَعَدً 
الب » آي صارداغدة» وأحين بريد معتاة؛ اخسن زيد ق عرزت 
الصيغة إلى لفظ الأمر » فَقَبَحَ إسناد صيغة الأمر إلى الاسم الظاهر ؛ لأنْ 
( أفعل ) لا بسند إلى ظاهر » فزادت العربٌ باءً ني الفاعل » وزيادتها مع 
الفاعل له نظير في العربية» قال تعالى : # وك باسسَميدًا 4 . وعلى هذا 
المذهب يكون الاسم الظاهر بعد ( أفعل ) مجرورًا لفظًا » مرفوعًا حلا ؛ لأنه 
هو الفاعل . فا دام آنه مذكور » فلا سبيل إلى القول بأنه مستور . 

وذهب الفراء"" والزجاج”“ وابن كيسان" والز حشري" إلى أن معناه 
معنى الأمر » وفاعلّه ضمي مستتر » ملتزم الإفراد والتذكير ؛ لان فعله جامد 
جار مجرى المثل » والأمثال لا تير بل تحكى على حالما ء والجار والمجرور في 
موضع نصب . وقد استحسنه ابن خروف" » وانتصر له الرضي والشاطبي » 


کا سيأ . 


(۱) انظر : الرضي ۲۳٤ / ٤‏ والتصریح ۲ / ۸۸ والآشموني ۳/ ۱۸ . 
(۲) سورة الفتح / ۲۸ . 

( انظر المل/ ٠‏ والاشمرن ۴ /۹: 

() انظر : المساعد ۲/ ۱٤۹‏ » والجنى الداني / ٤۷‏ . 

. ۸۸ /۲ والتصريح‎ » ٤۷ / انظر : الجنى الداني‎ )٥( 

. ٠۳١ / المفصل‎ )0 

(۷) شرح الجمل ۲/ ٥۸٩‏ . 


الاستتار 2 الأفعال المقيدة TT‏ 


واستدل هؤلاء على صحة مذهبهم بأمرين ؛ الأول : أن المجرورَ بحذف › 
ولو كان فاعلاً ما جاز حذفه» وقد جاء محذوفاً في قوله تعالى : # آم ب 
وبر € وني قول الشاعر"" : 

e 

الان آذ رور بنع إذا اسقط مه امار ول كان قاعلا لارقع» 

OS 
#* وأجُدِر مثلَ ذلك أن يكونا‎ # 

كاعر انالك ع حاف الج رور مد( ال اة جاء عل 
صورة الفضلة من وجهين » أحدهما : لزوم الجر له » والآخر : أنه كمعمول 
( ما أفعَلَّه ) في المعنى . واعتذر عن انتصابه بعد إسقاط الجار باحتمال أن يكون 
الفعلُ ( أَجِْرٌ ) فعل أمر على حقيقته عاريًا من معنى التعجب” . 

ثم إن ابن مالك بعد أن صح مذهب البصريين أورد على المذهب الثاني 
(۱) سورة مریم / ۳۸ . 


(۲) هو عروة بن الورد » انظر دیوانه / ٠۷۳‏ وانظر : شرح جل الزجاجي لابن خروف ۲ / ٥۸٤‏ » 
وشرح الكافية الشافية ۲ / ٠٠۷۹4‏ » والمقاصد الشافية ٤٥٤ / ٤‏ » والتصریح ۲ / ٩۰‏ »› 
والآشموني ۳/ ٠١‏ . 

۳) هو عمرو بن أحر الباهلي » انظر ديوانه / ٠١١‏ » وانظر : المنصف ۳ / ۱۹ ٠‏ وشرح جمل 
الزجاجي لابن خروف ۲ / ٥۸١‏ » والمقاصد الشافية ٤٤۹ / ٤‏ . 

۳۷/۳ شرح التسهیل‎ )٤( 

() المرجع السابق ۳/ ٠١‏ . 


الاستتار 2 الأفعال المقيدة TT‏ 


القائل باستتار الفاعل عدَّة إشكالات" » سوف آذكرها غختصرة على النحو 
ا 0 
أمر للزم إبرار ضميره في التأنيث والتثنية والجمع » ولا يعتذر بان( أفيل ) 
مَعَلْ » أو جار مجرى المثل ؛ لعدم لزومه لفظلًا واحدًا . والثالثة : أن ( أفعل ) لو 
كان أمرًا مسندًا إلى المخاطب ل جز أن يليه ضمير المخاطب نحو : أحسِنْ بك» 
لأن في ذلك إعال فعل واحد في ضميرين : فاعل ومفعول لمسمى واحد. 
والرابعة : أن ( أفعل ) لو كان أمرًا لوجب فيه ما وجب في نظبره الواوي 
واليائي العينِ من الإعلال » نحو : أبن وام » ولم يقل : أبن وأقومْ . 

وقد أجاب الشاطبي” عن جميع تلك الإشكالات واعتذر عنها مرجحًا 
مذهب القائلين باستتار الفاعل . 

وكذلك انتصر الرضي هذا المذهب من عدة وجوه » الأول : أن الأمر 
بمعنى الماضي مما م يُعهد » بل جاء الماضي بمعنى الأمر » نحو : قى امرؤ 
ره . والثاني : أن ( أفْعَلَ ) بمعنی صار ذا كذا قلي » ولو كان منه لجاز : أل 
بزيدِ » وأشَحِمُ بزيِ . والثالث : أن زيادة الباء في الفاعل قليلة » والمطرد 
زيادتها في المفعول . والرابع : أن معنى : أحسنْ بزيد » أي : اجعل زيدًا حستًاء 


فهمزة ( آفعل ) همزة ا لجعّل » وهي أكثر من همزة الصيرورة . 


. ٠٤-۳۳ /۳ المرجع السابق‎ )۱( 
. ٤٥١ - ٤٥١ / ٤ المقاصد الشافية‎ )۲( 


. ۲٠١ - ۲۳۲ / ٤ شرح الكافية‎ )۳( 


الاستتار 2 الأفعال المقيدة TF‏ 

والخامس : أن علَة لزوم ضميره الإفراد والتذكير من وجهين » أحدها : 
جود فعل التعجب وعدم تصرفه . والآخر : انمحاء معنى الأمر في( فول ) وصار 
معناه كمعنى ( ما أفعَلَ ) وهو حض إنشاء التعجب » وقد زال منه معنى الخطاب 
اڭ 

وإذا كان أصحاب القول باستتار الفاعل يقولون إن مفسّره هو المخاططب 
فقد ذهب الزجاج وابن كيسان" إلى أن مفسّره هو المصدر » وتقدير أحسنْ 
بزيد : يا خسن حي بزيد+ ول يخسن الرضى هذا التأويل فقال ‏ : وفية 
تكلف وساجة من حيث المعنى . 

وحكم استتاره من حيث الوجوب والجواز واج ؛ لأنه فعل مر عندهم 


على الحقيقة » وفاعل فعل الأمر للمفرد المخاطب واجب الاستتار . 


(۱) انظر : الرضي ٠ ٠٠١ / ٤‏ والتصريح ۲ / ۸۸ والجنى الداني / ٤۷‏ . 
(۲) شرح الكافية ٠۳١ / ٤‏ . 


الباب الثالث 


الاستتارفي الأسماء التي تعمل عمل الفعل 


ويشتمل على الفصول التالية : 
الفصل الأول : الاستتار ني اسم الفاعل وصيغ المبالغة واسم المفعول . 
الفصل الثاني : الاستتار في الصفة المشبهة . 
الفصل الثالث : الاستتار في أفعل التفضيل . 
الفصل الرابع : الاستتار في المصدر . 
الفصل الخامس : الاستتار في اسم الفعل . 
الفصل السادس : الاستتار في الظرف والجار والمجرور . 


الفصل السابع : الاستتار في الآساء الجامدة . 


الاستتار 2 الأسماء التي تعمل عمل الفعل TF‏ 


الباب الثالث 
الاستتارفي الأسماء التي تعمل عمل الفعل 
إن الأصل في الأسماء ألا ترفع ولا تنصب ‏ ومعمو ها لا يكون إلا 
مجروراً ؛ لذا لا يجوز أن يكون مستتراً ؛ لأن المستتر لايقع موقع الجر 
والآساء التي يستتر فيها الضمير هي التي تعمل عمل الفعل ؛ لأنها أشبهته › 
وتضمّنت معناه » وهي تسعة أسماء : اسم الفاعل » وصيغ المبالغة » واسم 
المفعول » والصفة المشبهة » وأفعل التفضيل »› والمصدر» واسم الفعل › 
والظرف والمجرور » والاسم الجامد الجاري مجرى المشتق . 
وسوف أفرد الحديث عن كل اسم من تلك الآساء» وأذكر كلام 
النحويين حول استتار الضمير فيها » فأقول : 


(۱) انظر البسيط ۲ / ٠١۷٤‏ . 


الاستتار 2 الأسماء التي تعمل عمل الفعل 3 
الفصل الأول 
الاستتارفي اسم الفاعل وصيغ المبالغة واسم المفعول 

اسم الفاعل هو الصفة الدالة على حدث وحدوث وفاعله"" » ويصاغ من 
فعل مبني للمعلوم » ومرفوعه المسند إليه فاعل به . 

وكذلك صيغ المبالغة المحوّلة من صيغة ( فاعل ) للدلالة على المبالغة 
والتكثبر » وهي خمسة أمثلة : قال » وفعُول » ويفعال » وقَعيْل » وفعل . 
وهي في الإعءال كاسم الفاعل” » ومرفوعها كمرفوعه . 

واسم المفعول هو الصفة الدالة على حدث وحدوث ومفعوله » ويصاعغ 
من فعل مبني للمفعول » ومرفوعه المسند إليه نائ عن الفاعل . 

وإنها ذكرت اسم المفعول مع سابقيّه تحت عنوان واحد ؛ لأنه في الإعمال 
وشرطه كاسم الفاعل » ولا يختلف عنه في ذلك في شيء سوى أن مرفوعه 
نائبٌ فاعل » ومرفوعًَ اسم الفاعل وأمثلة المبالغة فاعل . 

فإن كان اسم الفاعل صلة لأل فإنه يعمل عمل فعله مطلقا" » نحو : 
جاء زي الضاربٌ أبوه عمرًا » والمئنى والمجموع » المذكر والمؤنث في ذلك 


سواء » وكذلك اسم المفعول » نحو : جاء زي المضروب أخوه . 


(۱) انظر : شرح التسهيل لابن مالك ۳ / ۰ والتوضیح ۳ / . 

(۲) خلافاً للکوفیین » انظر : التسهیل / ٠١١‏ . 

() انظر : شرح الجمل لابن عصفور ٠١١ / ١‏ » وخالف في ذلك الرْمّاني » انظر : شرح التسهيل 
لابن مالك ۳/ ۷١‏ . 
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وإ کان جردا عن آل قإنه يعمل عمل فعله بشروط : 

لارا وو ا ق ا ع 
دل غلل رمن ماض» لأنه إذا كان بمعنى الال أو الاستقبال فإنه يكوت بمعتى 
المضارع (يَفْعَل ) وحينعذ يكون الوصف المشتق قد شابه فعله في لفظه 
( الحرکات والسکنات ) ومعناه » فتقول : زید ضارت عمرًاغدا آو الآن › 
و ا و 

وأجاز الكسائي" أن يعمل الوصف المشتق الذّال على الماضي ؛ مستدلاً 
على ذلك بقوله تعالى : # ومهم يط اَيَو 4 . ورد حالفو“ 
الاحتجاج بهذه الآية بأنا حكاية حال ماضية والمعنى : يبسط ذراعيه » بدليل 
أنه تعالى قال فيهم : # وَنْفَلَبْمُمّ 4 ولم يقل : وقلبناهم . 

والثاني : أن يعتمد على نفي » أو استفهام » أو مبتدا» أو منعوت » أو 
صاحب حال" » نحو : أضاربٌ زیڈ عمرًا ؟ وما ضار زیڈ بكرا » وزد 
قائمٌ أبوه » ومررت برجل قائم أخوه» وسلمت على الرجل قائ)ً أبوه. 
TWIT ORA TEL NOY‏ 
() انظر : شرح التسهيل لابن مالك ۳ / ٥‏ واللخص / ۲۹١‏ . 
(۳) سورة الكهف / 1۸ . 
() انظر : شرح الجمل لابن عصفور ١‏ / ۱ . والتصریح ۲/ ٦٦‏ ۰ والآشمونی ۲/ ۲۹۳ . 


. 1۸ / سورة الكهف‎ )٥( 
. ۲۹۳ /۲ والآشموني‎ ۰ ٦٦ / ۲ انظر : التصریح‎ )0 


الاستتار 2 الأسماء التي تعمل عمل الفعل TF‏ 
وما ذاك إلا لأن الوصف المشتق في هذه المواطن يقوى فيه جانب الفعلية ؛ 
ذلك أن الفعل يقع خبراً ونعتاً وحالاً» ويطلبه نفي واستفهاٌ . 

وقد خالف في شر ط الاعتاد الأخفش”" ٠‏ فاسم الفاعل يعمل عنده عمل 
فعله من غير اعتماد » فأجاز نحو : قائ أخوك » على أن ( أخوك ) مرفوع بقائم 
> والجمهور يوجبون في نحو هذا أن يكون الوصف خررا مقدماً» ومرفوعه 
ضمير مستتر فيه » ولا يكون مستت على قول الأخفش ؛ لرفعه الاسم الظاهر . 
ک) سیآتي بیانه . 

اف ا غ فيل ااال م كد اا 
والفراء“ ؛ لأن التصغير من خصائص الأساء » والوصف إذا قوي فيه 
جانب الاسمية فإنه يسلك مسلك الأساء » ولايعمل عمل الأفعال » فلا 
ل هاا دوت فم 

وذهب الكسائي وبقية الكوفيين » وتابعهم أبو جعفر النحاس” إلى 
جواز إعمال المصغر . 


(۱) انظر : شرح الجمل لابن عصفور ٥١١ / ١‏ والملخص / ۲۹۱ . 
() انظر : التصریح ۲ / 1۷ ۰ والآشموني ۲/ ۲۹٤‏ . 
() انظر : شرح الجمل لابن عصفور ٠ ٠٥١٤ / ١‏ والبسيط ۲/ ٠ ٠٠٠١‏ والمقاصد الشافية ٠۷١ /٤‏ 


() انظر : الارتشاف ٩‏ / ۲۲۹۷ » والمساعد ۱ / ۱۹۱ » والآشموني ۲ / ۲۹١‏ . 
)٥(‏ انظر : الارتشاف ٩‏ / ۲۲۹۷ » والآشموني ۲ / ۲۹٤‏ . 


. ۲۲۹۸ / ۵ انظر : المساعد ۱ / ۱۹۱ ۰ والارتشاف‎ )٩( 


الاستتار 2 الأسماء التي تعمل عمل الفعل :1 


والرابع : أل يوصف قبل العمل » فلا تقول : هذا ضارب عاقل زيداً. 
هذا مذهب البصريين والفراء > وذهب الكسائي وبقية الكوفيين إلى جواز 
ذلك . وهذا الخلاف في الموصوف قبل أن يعمل » آما إذا وصف بعد العمل 
حلاف فقول هدا ارت زنداغاق . 

والبصريون ومن وافقهم في اشتراط الدلالة الزمنية غير الماضية في إعال 
اسم الفاعل المجرد اتفقوا على أن الوصف بمعنى الماضي لا يعمل في نصب 
المنصوب » واختلفوا في رفعه الاسم الظاهر حينئذ ؛ فذهب ابن جني » وأبو 
علي الشلوبين» وابن أي الربيع "إلى أنه لا يرفعه » فلا تقول: زيد قائم أبوه أمس» 
بل تجب اللإضافة إلى مرفوعه الظاهر فتقول : زي قائمٌ الأب . ونص الرضي”“ على 
آنه يرفعه » وجعل ابن خروف” رفعه للظاهر حينئذٍ ضعيفاً . 

فإذا كان الاستتار في الاسم المشتق العامل وغير العامل لا خلاف فيه 
- كما سيآتي بيانه - فهل يلزم من قول المانعين رفع الوصف بمعنى الماضي 
للظاهر أنه لا يرفع مستتراً أيضاً ؟ والجواب عن ذلك : أنه لايلزم ؛ لأنه 


سوف يرد في بعض صور الاستتار أن الوصف المشتق لا يرفع ظاهرا ويرفع 


(۱) انظر : شرح الجمل لابن عصفور ٠٠٤ / ١‏ » والارتشاف ۲ / ۲۲۹۸ » والمقاصد الشافية 
1/٤‏ . 

(۲) انظر : الارتشاف ٩‏ / ۲۲۷۱ » والآشموني ۲ / ۲۹٤‏ . 

(۳) انظر : البسيط ۲/ ٠١١٠١‏ . 

() انظر : شرح الكافية ۳/ ٤١۷ - ٤١١‏ . 

. ٥۳۲ /١ انظر : شرح الجمل‎ )٥( 


الاستتار 2 الأسماء التى تعمل عمل الفعل 


ا ا و ت ا 
٤‏ 2 ° د 

مستتراً ويتحمَّله » ويحتاج إليه ويطلبه » وإن لم يحتجْه غبره ويرفضه » من ذلك 

قولك : زيد قائم » ففي ( قائم ) ضمير مستتر باتفاق » والمبتداً لا يحتاج إليه ؛ 

لأنه لا يحتاج إلى رابط يربطه بخبر مفرد هو المبتدا في المعنى » فالاستتار حينئلِ 


ملت ال شقان ول طلا لا مدا : 


فان قال قال : إذاكان عمل الاسم الشعق للضمر غا اتفق عليه 
النحويون » وأنْ شروط إعماله خاصة بإعماله في الظاهر رفعاً ونصباً ؛ فعا 
ا لخر من كر تلك الوط ؟ الخ خن درام المي ؟فافرل: 
إننا إذا أردنا أن نبحث استتار الضمير في الصفات المشتقة لابد من الحديث 
عن موانع الاستتار فيها » فير علينا حين ذكر تلك الموانع بعض أحكام 
الضمير المستتر التي هما ارتباط بتلك الشروط ٠‏ أو ارتباط بلازم المذهب في 
إعال الصفة أو عدم إعاها » كا سيأتي بيانه » فمن هنا كان لزاماً علينا أن 
عرفت عل تلك الوط : 

ثم إن تحمل الصفة المشتقة للضمير المستتر أمر اتفق عليه النحويون › وقد 
نص على هذا الاتفاق بعضهم » ونسب الخلاف في ذلك إلى ابن طاهر » 


1 .۳ 
ولو اتن روف ٠‏ 


(۱) انظر : نتائج الفكر / ٤٠۸‏ » والمقاصد الشافية ٠٤١ / ١‏ . 
1/۲ . 


(۳) انظر : الارتشاف ٩‏ / ۲۲۷۱ والمساعد ۲ / ۱۹۸ » والآشموني ۲ / ۲۹٤‏ . 


الاستتار 2 الأسماء التي تعمل عمل الفعل 5 


لعل الف اة ر ر م عد امور“ 

الأول : أنه يبدل منه » نحو قوله تعالى  :‏ مُفتحة هم الوب 4# فالاأبواثُ 
بدل من الضمير المستتر في الصفة المشبهة ( مفتحة ) قاله الفارسي”"» 
E‏ 

والثاني : أنه يُعطف عليه » وذلك بعد توكيده بالضمير المنفصل » کا يُوكد 
ضمير الرفع المتصل با لمنفصل عند العطف عليه » فكما تقول : ذهبت أنا وزيد» 
تقول : زيد قائم هو وعمرٌو » قال سیبویه : ( وأما قوله : مررت برجل 
سواءٍ والعدم » فهو قبيح حتى تقول : هو والعدم ؛ لأن في سواء اس مضمراً 
فعا وو ل سد ل ی هه هآ ال غ ا 
يكون إلا بعد توكيده بالضمير المنفصل . 

والثالث : أنه يتبعه توكيد » وذلك إذا جاء بعد الصفة المشتقة غر المعتمدة 
على نفي أو استفهام ضمي بارز » فقد ذهب ابن خروف" إلى آنه توكيد 
اضر ال ن الهف ولش فاغاد هه تخر اقر ل الاغ: 


. ٩° / سورةص‎ )۱( 

VER LODO) 

() انظر : الدر المصون ٥۳۹ / ٥‏ . 

(6) انظر : شرح الجمل لابن عصفور ٠٠١ /١‏ . 

. ١١ /۲ انظر : الکتاب‎ )٥( 

(0) انظر : المقاصد الشافية ٠٠۳ / ١‏ » وهو قول الفارسي في الحلبيات / ۱۸١‏ . 

(۷) هو زهير بن مسعود الضبي » قاله أبو زيد في النوادر / ٠ ۲١‏ وانظر : شرح التسهيل لابن مالك 


. ٦ / ۲ والخزانة‎ » ٠٠۳ / ١ والمقاصد الشافية‎ ٠۲۷٤ /۳ والتذييل‎ . ۲۷۳ ۱ 


الاستتار 2 الأسماء التي تعمل عمل الفعل T7‏ 
فخي نحن عند الناس منكمْ ٠‏ إذا الداعي المَوْبٌ قال يا لا 

وكذا قال السهيل”" في ( قائم آنا ) : إن ( آنا ) توكيد للضمير المستتر » إذا 
کان ( قاقم آنا ) جواباً من سأل : ما نت ؟ 

والرابع : أنه يرفع الظاهر"" » نحو : زي قائمْ أبوه » وكل ما يرفع ظاهراً 
یرفع مستتراً » والعکس لا یلزم » کا تقدم . 

والخامس : أنه یبرز إذا جری الوصف على غير من هو له » نحو : زد هند 
ضار مما هو . وقد نبّه على مثله الفارسي" 

والسادس : أن الاسم ال جامد الجاري مجرى المشتق ثبت ت أنه يرفع ضميراً 
مستتراًء في نحو قولحم : مررت بقوم عرب أجعون » وأجعون توكيد للضمير 
المستتر في ( عرب ) » فإذا كان الاسم الجامد الجاري مجرى المشتق قد تحمل 
I AS‏ 

فإِذا ثبت با تقدّم ذکره » أن كل وصف مشتق يرفع ضميرا مستتراً 
فاعلمٌ أن ذلك كذلك »ما لم ر يّمنع مانع من ذلك » ولابد هنا من ذكر موانع 
الاستتار » والنحويون لم يجمعوا تلك الموانع في موطن واحد» ولا تحت باب 


واحد من أبواب النحو » وإنا يستنبط ذلك من أقواهم المتفرقة » في أبواب 


(۱) نتائج الفكر / ٤٠۸‏ . 

(۲) انظر : الإإرشاد / ٠١١‏ » والتذييل والتكميل ٠۳ / ٤‏ . 
(۳) انظر : البغداديات / ٠١١‏ . 

() انظر : الإرشاد/ ١١١‏ . 


الاستتار 2 الأسماء التي تعمل عمل الفعل 7 
النحو المتعددة » كباب الابتداء » وباب الإضافة » وباب إعبال اسم الفاعل » 
وفي بابي النعت والحال . 

ومانع الاستتار » إمَّا أن يكون واضحا بين ليس عليه غبار » وإِمّا أن يكون 
مانعاً تفرد بذكره أحد النحويين الكبار » ولا يوجد عند غيره » ولم يسبقه أحد 
إلى مثله » وقد يكون المانع لازماً من لوازم المذهب » مما جعل البحث فيه 


عسير» والوصولً إلى ضوابطه غير يسير . فأقول : 


الاستتار 2 الأسماء التي تعمل عمل الفعل TT‏ 
موانع الاستتار 2 الصفات المشتقة 

أولا : رفعه للظاهر : 

نحو قولك : زيد قائة أبوه » فالوصف المشتق إذا رفع اس ظاهراً فإنه لا 
يتحكّل ضميراً مستتراً ؛ لأنْ الفعل لا يرفع فاعلين على غير وجه العطف 
والاشتراك" » وكذا الوصف الجاري مجراه » وكل اسم اقتضى معناه . 

وفاعل الاسم المشتق الظاهرٌ لا يكون إلا بعد رافعه » ولايتقدم عليه » 
فإن تقدم فليس فاعلاً به » نحو : زي أبوه قائ » ويكون الوصف المشتق حينئلِ 
متخا لقصو ان وا کا ردا ا م وا ا 
زيد أبواه قائان » وآباؤه قائمون" » والألف في المثنى » والواو في المجموع 
ل فا و ات ولا ان 

وهناك مواطن يتعيّن فيها رفع المشتق للظاهر » وأخرى يجوز ذلك ولا 
یتعیْن ؛ فمتی تعيَنَ رفعه فلا استتار » ومتى جاز ذلك جاز الوجهان الاستتار 
وعدمه. 

فمن تلك المواطن التي يتعين فيها رفع الظاهر : إذا وقع الوصف مبتداً 
مفردا معتمدا على نفي أو استفهام » والاسم المرفوع بعده مثنى أو مجموع › 
نحو : أقائمٌ الزيدان ؟ أو الزيدون ؟ وأمضروب الهندان ؟ أو اهنود ؟ فيجب 
حينئلٍ أن يكون الاسم المرفوع بعده إِمّا فاعلاً أو نائب فاعل » ويكون الوصف 


. ٥۲١ / ۲ انظر : الإغفال‎ )۱( 
NEUTER ES 


الاستتار 2 الأسماء التي تعمل عمل الفعل 3 
فارغاً من الضمير المستتر . وإنا وجب رفع الوصف للظاهر هنا ؛ لآئه جار 
بجحرى الفعل في لزومه الإفراد مع مرفوعه الظاهر ال مثنى والمجموع › نحو : قام 
الزيدان » وقام الزيدون . 

وأمّا إذا طابق الوصفْ المرفوعَ بعده في اللإفراد » نحو : أقائةٌ زي ؟ 
وأقائمة هند ؟ وأمضروب عمو ؟ فإِنّه جوز أن يكون ا رفوع بعد الوصف 
فاغلا ب او تاتب قاغل ولا ن ووز أن یکن دا سرا و الو صف 
ر فا فن وان ا د ف ا رل کن ا 

4 چ : 2 

وعلى الوجه الثاني يكون في الوصف استتارٌ » وعلى هذين الوجهين يحمل قوله 
تعالى : # قال أرَعِبٌ أت عَنْ ءال َه 4 ومنهم من منع حمل الآية 
على الوجه الثاني ؛ حتى لا يفصل بين العامل ومعموله ( عن آهتى ) بفاصل 

وإذا تطابقا في التثنية والجمع » نحو : أقائان الزيدان ؟ وآقائمون 
الزيدون؟ فيتعيّن أن يكون الثاني مبتدأً مؤخراً » والوصف المشتق خبراً مقدماًء 

ولا يجوز أن يرفع الوصف المشتتق حينعلٍِ الاسم الظاهرً بعده في اللغة 


. ٤٦ / سورة مریم‎ )١( 


الاستتار 2 الأسماء التي تعمل عمل الفعل T5‏ 


N REE E NN OP 
المشتق فاعلاً سد مسد ا لبر » وعلى هذا الوجه في هذه اللغة لايكون في‎ 


ومن المواطن التي يتعيّن رفع الصفة المشتقة للظاهر إذا وقعت الصفة نعتا 


3 ۶ * ا 
سببيا" » نحو : مررت برجل قائم أبوه » وبرجلين قائمة أمّها » ولا يكون 


وقد عبر بعض النحويين" عن بعض تلك المواطن التي يتعيّن فيها رفع 
الوصف للظاهر بقوله : إن الوصف إذا وقع مبتدأً فلا ضمير فيه مستتراً» وهو 
و ا ا ا ال مه م ار 
وغذاالفاغل جب آن کون ظاهرا »ولا جوز آن يكوت مسشرا .وغل هذا 
يجوز أن يقال عن ذلك أيضا : إن الوصف الرافع لضمير مستتر لا يكون مبتداً 


0 
ا 


» 


ويتلخص ما تقدم ذكره أن الوصف المثنى والمجموع على حدّه لا يكون 
إلا متحملاً للضمير المستتر » سواءٌ تقدم موصوفه عليه أو تأخر ؛ لأنه إذا تقدم 
عليه فليس فاعلاً به ؛ حيث إن الفاعل لايتقدم على رافعه » وإ تأخر 
2 


. ٠١۸ / ١ انظر : التصریح‎ )۱( 

(۲) انظر : الأشموني ۳/ ٦١‏ . 

(۳) انظر : الملخص / ٠١۹‏ . 

(6) انظر : شرح التسهيل لابن مالك ۱ / ۲۹۸ وشرح ابن عقيل ١‏ / ۱۸۹ . 


الاستتار 2 الأسماء التي تعمل عمل الفعل TT‏ 

ثانياً : الإضافة المحضة : 

الوصف المشتق إضافته على نوعين : إضافة حضة » تسمّى معنوية » وتفيد 
التعريف أو التخصيص » وإضافة غير حضة » تسمى لفظية » لا تفيد سوى 
ا 

والتي قنع استتار الضمير في الوصف المشتق هي الإإضافة المحضة› 
وتكون الإإضافة كذلك إذا كان الوصف بمعنى الماضي »نحو : هذا 
ضاربٌ زيل أمس ؛ لأنه لا يعمل عمل فعله حينلٍ » وليس المضاف إليه 
مرفوع امحل ولا منصوبه" » فيجري عند ذلك مجرى سائر الأسعاء» 
والأصل في إضافة الأساء أن تكون معرْفة أو خصّصة › قال الصيمري : 
( فإن كان بمعنى الماضي لم يكن فيه إلا اللإضافة » نحو : غلامٌ زيل » وصاحبُ 
کک 

ويلزمٌ مذهبَ الكسائي المجوْرً إعالّ لوصف بمعنى المضي ألا يكون 
استتارٌ أيضاً ؛ لأنه بجيز إضافة الوصف إلى مرفوعه ( موصوفه ) كا سيأتي › 
وأمّا إذا أضيف إلى منصوبه فلا يلزم ذلك » بل فيه ضمير مستتر إن م يُذكر 
بعده مرفوعه ظاهراً ؛ لأنْ الإضافة غير حضة عنده في كلا الحالين . 


وأمّا الإضافة اللفظية فهي على نيّة الانفصال » وهي التي يكون الوصف 


ONT AT O ong aa اق رح‎ 
0 5 التبضرة والقذك‎  رظنا‎ )( 


الاستتار 2 الأسماء التي تعمل عمل الفعل Bı‏ 


المشتق فيها بمعتى الحال آو الاستقبال" »آي الوصف العامل عمل فعلهة» 
وهو ظاهر کلام ابن مالك ني الألفية" حين قال : 
وني شابوالمضاف يَفْعَلٌ وصفافعن تنكيره لايُعدل 
وحينئٍ يكون المضاف إليه مرفوعً لمحل أو منصوبَه » فإن كان مرفوع 
لحل » وموصوف الصفات المشتقة هو المرفوع » والبصريون لا يجيزون 
إضافة الصفة إلى موصوفها » لن إضافة الشيء إلى نفسه لا تجوز ؛ فإنهم 
ينزلون المضاف إليه المرفوع امحل حينعلٍ منزلة المفعول بإضمار الفاعل في 
الصفة مستترا" ؛ لان امفعول أجنبي عن الصفة فينزلون الفاعل منزلته » نحو 
قولك : رأيت رجلا حَسَنَ الوجه » ورأيت رجلا حمود الق » والأصل : 
ریت رجلا حسَناً وجهه » وریت رجلا حمودا خلقّه » ثم تقل الضمير إلى 
الوصف مستتراً فيه » وإنا لم أمثل لإإضافة اسم الفاعل للمرفوع ؛ لأن إضافته 
إلبه لا تجوز » فلا تقول في ( زید ضار ب أبوه عمراً ) : زيد ضار بُ أبيه عمراً ؛ 
لئلا يتوهم آنه ف 


والكوفيون"" يرون جواز إضاافة الوصف إلى موصوفه › 


. ٠١ / ٤ انظر : المقاصد الشافية‎ )١( 

(۲) انظر : الألفية بشرح ابن عقيل ۳/ ٤٤‏ . 

(۳) انظر : شرح التسهيل لابن مالك ۳/ ۲۲۸ والرضي ١‏ / ۷ . 
() انظر : الخصائص ۲ / ٥‏ والتصريح ۲ / ۸١‏ . 

. ۲٤۳ /۲ انظر : الرضي‎ )٥( 


الاستتار 2 الأسماء التي تعمل عمل الفعل TE‏ 


جاء في الارتشاف”" : « والفراء والكوفيون بجيزون الإإضافة من غير دعوى 
نقل ٠...‏ ويلزم مذهبّهم هذا أن يكون الوصف المشتق المضاف إلى مرفوعه 
فارغاً من الضمير المستتر » والمضاف إليه يكون حينئلٍ مرفوعاً حلأ جروراً 

وأمّا إضافة الصفة المشتقة إلى منصوما » فإن استتار المرفوع فيها بين لا 
0 ا غل فاه طا ر فهک اه 
فعله ويفتقر إليه » فإن لم يذكر بعد الوصف فهو مستتر » نحو : زي ضاربُ 
عمرو » وإِن ظهر فلا استتار » نحو : زي ضاربٌ عمرو وأبوه . 

ثالثاً : أن حجري على غير من هوله : 

ترىئ الرصف التق عل صاحة اسر فة لضم ر ادون سلاف" :> 
نحو : زید قائم » وزید هند ضاربته » فإذا برز فهو توكيد للمستتر » ولیس 
فاعلاً به" ؛ لاستغناء الوصف عنه » وأنّه لا يلرم . قال سیبویه : ( فإِن قلت : 
مررت برجل معه امرأة ضارما » جَررت وا وان ت فلت:؛ ار 


. 2 ٍ 4 1 
هو » فنصبت » وإِن شئت جررت » ويكون هو وصف المضمر في ضارما  )‏ 


. ۱۸١١ / ٤ الارتشاف‎ )۱( 

() حكى الإجماع على الاستتار هنا ابن مالك في شرح التسهیل ۱ / ۰۷ وقد اعترض آبو حيان 
على ابن مالك في حكاية الإجماع على ذلك في التذييل ٠١ / ٤‏ » والارتشاف ۳/ ١١١١‏ . 

(۳) انظر : الأصول ٠۷١ / ١‏ وشرح التسهيل لابن مالك ١۷ /١‏ . 

. ٥۲ / ١ الکتاب‎ )٤( 


الاستتار 2 الأسماء التى تعمل عمل الفعل 


ونص سيبويه هذا فيه رد على من نسب إلى سيبويه القول بأن الضمير البارز 
بعد الوصف الجاري على صاحبه فيه وجهان : فاعل أو توكيد» قاله أبو 
حيان" » وّسب إليه القول بالوجهين » وهو مردود بان سيبويه قد نص هنا 
على أنه توکید" » وعبر عنه بقوله : ( وصف ) وهو یرید بالوصف التوکید» 
وقد تقدم مثله » وشيءٌ ثانٍ أن أبا حيان احتحَّ لنسبة القول بالوجهين عند 
سيبويه با جاء في الإفصاح ثم ذَكَرّ نه" » وصاحب الإفصاح إنا يتحدّث 
- في النص المنقول - عن حكم الضمير البارز بعد الوصف الجاري على غير 
صاحبه » وأبو حيان إن نسب إلى سيبويه جواز الوجهين في الضمير البارز بعد 
الوصف الجاري على صاحبه » وكلام صاحب الإفصاح“ ليس ما هو فيه » 


وی۶ تالت يان بیانه قریبا. 


وخا ا غ ا ا 
هو ؛ لأنه قد جرى الوصف ( ضارب ) الذي هو لزيد في المعنى خرراً للمبتداً 


على غير من هو له ؛ فالبصريون" يوجبون إبراز الضمير بعده حينعلٍ » ولا 


() انظر : التذييل ٠١ / ٤‏ » ووافقه ابن عقيل في المساعد ١‏ / ۲۲۸ . 

(۲) انظر : شرح الکتاب للسیرافی ٠۳۷ / ٦‏ . 

. ٠١ / ٤ انظر : التذييل‎ )۳( 

)٤(‏ كلام صاحب الإفصاح في نسبة جواز الوجهين إلى سيبويه في الضمير البارز بعد الوصف 
جاري عل غير من هو له غو سم به آیضاً کا سيان . 

. ٠١ / ٤ والتذييل‎ ۳٠۷ / ١ وشرح التسهيل لابن مالك‎ » ٥۷ / ١ انظر : اللإنصاف‎ )١( 


الاستتار 2 الأسماء التي تعمل عمل الفعل TH‏ 


2 ٤ 
بجیزون استتاره مطلقاً » سواء امن اللبس » نحو : هند زيد ضاربته هي » أو ل‎ 
4 , 9 4 
. يمن » نحو : زيد عمرو ضاربه هو‎ 
. َة‎ De A 
ا ا‎ 
ووافقهم ابن مالك في شرح التسهيل » وعلى مذهب الكوفيين هذا فإنه‎ 
2 
يجوز أن يستتر الضمير في الوصف الجاري على غير من هو له إذا آمن اللبس‎ 
. نحو : زي الفرس راكبه‎ 
وقد احتج الكوفيون على استتاره عند من اللبس بشواهد كثيرة جاءت‎ 
: عن العرب » منها قول الشاعر""‎ 
E ا ا‎ 
فقال : بانوها » ولم يقل : بانيهاهم » وقد جرى خبراً للمبعدأ الغاني في‎ 
اللفظ والإإعراب » وهو في المعنى للمبتدأ الأول » واستغنى عن إبراز الضمير‎ 
. بالمستتر لعدم اللبس‎ 
ولو جرى الفعل على غير من هو له م يلبس ؛ لأن في لفظه ما يدل على‎ 
صاحبه » فتقول : زيا هند يضرا » وهن زي تضربه » وهكذا تقول : هند‎ 


. انظر : المصادر السابقة‎ )١( 

Ta 

() انظر : شرح الشسهيل لابن مالك ١‏ / ۳۰۸ وشرح ابن الناظم / ۱١١‏ ۰ والنذییل >۲١ ١/٤‏ 
والتصریح ۱ / ۱١۲‏ ۰ والأشمونی ۱/ ۱۹۹ . 


الاستتار 2 الأسماء التي تعمل عمل الفعل TY‏ 


أضريها ونضر مها . والصفة المشتقة لا تدل على من هي له إلا بأحد أمرين › 
الأول : أن تجري على من هي له ٠‏ نحو : زيد قائم » وهند قائمة » وهند زيد 
ضارما . والثاني : آن يبرز ضميرٌ مَنْ هې له إذا جرت على غير صاحبها ؛ لانه 
ليس في لفظها ما يدل على صاحبها » ولا تلحقها علامة تد على رتبة من هي 
له من خحطاب أو تكلم أو غيبة" ؛ فأصبح استتار ضمير الوصف الجاري على 
غير صاحبه ملبساً » وموقعاً ني إشكال » فاحتاج عند ذلك إلى إبراز ضمير 
صاحبه ليعلم من هو له . 

وحكم الضمير البارز مع الصفة الجارية على غير صاحبها نعتاً وحال° 
كحكمه مع الواقعة خبراً » نحو : مررت بامرأةٍ ضارما انا » فالوصف هنا جار 
في اللفظ على ( امرآة) وهو في المعنى للمتكلم » وصح أن توصف النكرة 
بالوصف المضاف ( ضارما ) لأن إضافته لفظية غير معرفة » على نحو قوله 
تعالی : # هدیا بلع اَلَكَبَدٍ 4 . 
ال آل اف لا رلك اء رند ار آ6 الوص ال من زوت 


في اللفظ » وف المعنى هو للمتكلم . 


. ٦٦١ / ١ والمقاصد الشافية‎ ٠۸ / ٤ انظر : التذييل‎ )١( 
7 نالرات و لادا‎ 


(۳) سورة المائدة/ ٠٥‏ . 


الاستتار 2 الأسماء التي تعمل عمل الفعل TR‏ 


وقد ذهب سيبويه" وجمهور البصريين"" إلى أن الضمير البارز بعد 
ا ا عل قو ا هافق ا ران اا حن ارغ ن 
اا ا 

ويلزم من القول بفاعليّة الضمير البارز أن يفرد الوصف المشتق الرافع 
له » لأن حكمه كحكم الفعل مع فاعله البارز » على اللغة الفصحى” ء لا على 
ل رن الراعت ورل ااانه ا اها قا 
ضارباهاهما » وتقول : الزيدون الهندان ضار مم) هم » ولا تقل : ضاربوهما 
2 

E ONG aE 
غير صاحبها فإنه يلزم' من مذهبهم"“ في عدم جواز رفع الوصف المشتق‎ 
للضمير المنفصل في نحو : أقائمٌ نت ؟ أن يكو الضميرٌ البارزٌ حينئذ - عند‎ 
. خوف اللبس - توكيدا لا فاعلاً » وهو قول الرضي”‎ 


(1) م ينص سيبويه على مذهبه في هذا الضمير البارز » ولم قف على أحدِ نص على مذهبه في ذلك » 
سوى ما جاء عن صاحب الإفصاح وتقدم الاعتراض عليه » وسوف أذكر قريباً ما ملني على 
القول بن سیبویه یری أنه فاعل . 

۹۲۰۹۱ / والإیضاح‎ ۰۲٤۲ / ۲ والآصول‎ ٠۳٠۰۱۲۰ / ٤۰۲۹۲ /۳ انظر : المقتضب‎ )( 
. ٠۸ / ٤ والتذييل‎ . ۲۲١ / ١ والتبصرة والتذكرة‎ 

(۳) انظر : التصریح ۱ / ٠١١‏ . 

. قلت بلازم المذهب لأنني لم أجد أحداً نص على مذهبهم في هذه المسألة‎ )٤( 

() انظر : الارتشاف ۳/ ۱٠۸١‏ » والمساعد ۱ / ۲٠٤‏ . 


0) انظر : شرح الكافية ۲ / TIT‏ 


الاستتار 2 الأسماء التى تعمل عمل الفعل 


والسر في لزوم إبراز ضمير الوصف الجاري على غير من هوله عند 
و اللبس أو ل ومن ؛ آنهم يرون أن الضمب البارز حين ل 
فاعلٌ » والفاعل إذا برز ولم يستتر فإنه يبقى بارزاً دائ » نحو : قاما» وقاموا» 
وقمنا» وتقومین . فلا قالوا بفاعليته آوجبوا إبرازه على کل حال » آُمن اللبس 
أو م يمن . 

والكوفيون ومن وافقهم لما رأوا أن العرب لا تلزم إبرازه إلا عند خوف 
اللبس » قالوا بأنه توكيد ؛ لأن التوكيد يستخنى عنه عند أمن اللبس » وشيء 
آخر وهو أن القول بفاعليته يقتضي عدم النظير في الأفعال » والأوصاف 
عا اغ د ود ف کن رو ا ف ا 
ني موطن » وبارزاً ني موطن آخر » وإ يجاب البصريين لإبراز الضمير على كل 
حال - كا تقدم - والتزامه في كل موطن يوحي إلى هذاالمعنى » وحتى لا 
يعترض عليهم معترض بعدم النظير . 

والعجب من ابن مالك" كيف يوافق مذهب الكوفيين عند أمن اللبس »› 
آي آنه یری عدم وجوب إبرازه عند آمن اللبس » ثم يقول بأنه فاعل ؟ وابن 
مالك مثله يعتذر عنه » وذلك بأن يقال : إنه عندما حكم على البارز بالفاعلية 
أراد أن كى مذهب البصريين » ولا يلزم من ذلك أنه مذهبه . 

ويستفاد من الحوض في ذلك » والبحث عن سر الخلاف في إعراب 


الضحر الارر عك امير 


(۱) انظر : شرح التسهیل ۳٠۷ / ١‏ . 


الاستتار 2 الأسماء التى تعمل عمل الفعل 


الأول : أن قول الكوفيين ومن وافقهم هو الأقرب إلى روح النحو› 
فا لاغ ات ن اهر ا ل مر اد ولان ام دن الي 
الغرض منه هو تقرير معنى المؤكد وتقويته » فالمتكلم عند خوف اللبس 
حتاج إليه » وغير مستخن عنه » ولآن توكيد المستتر له نظير في الأفعال » 

ا ٠‏ چ 5 م صد 2 ردو 
والصفات حمولة عليها في الإعال ؛ من ذلك قوله تعالى : # سكن أنت ورَفجك 
e‏ 

والثاني : أن فيه توضيحاً شافياً مذهب سيبويه في إعراب الضمير البارز 
بعد الوصف الجاري على صاحبه وأنه توكيد لا فاعل » في نحو : مررت برجل 
معه امراة ضارا هو » ولو کان سیبویه بری أنه فاعل لوجب إبرازه ني کل 
موطن » وعلی کل حال » کف وقد نص سیبویه على آنه توکید » کا تقدم من 

و و ا ا ا 
يقول إنه فاعل » لأنه م يوجب إبرازه إلا لكونه فاعلاً » والفاعل لا ذف ولا 
يستغنى عنه حتى عند أمن اللبس » فإذا سلمت هذه القاعدة» وصح هذا 
القانون » فإننا نستطيع أن نستكشف مذهب سيبويه » وأن آدلل على صدق ما 
ذهبت إليه من أن الضمبر البارز بعد الوصف الجاري على غير صاحبه فاعل 


عنده لا توکید . وسوف آورد نصین من کلام سیبویه في الكتاب نعرضها على 


EAT 


الاستتار 2 الأسماء التى تعمل عمل الفعل 


هذه القاعدة كي نستبين مذهبه في إعراب الضمير البارز بعد الوصف الجاري 
على غير من هو له » وهذان النصان هما : 

النص الأول قوله : « وتقول مررت برجل معه امرأة ضار مما هو » فكأنك 
قلت : معه امرأةٌ ضارما زیڈ" والوصف هنا جار على غير من هو له بدلیل 
اھ ل اا 
هنا مأمون ؛ لأن الضارب هو الرجل » ووجه الاستدلال أنه أبرز الضمبر بعد 
ذلك الوصف فقال : ( هو  )‏ ولا يكون ذلك دليلاً حتى نعلم علم اليقين أن 
سیبویه وجب إبرازه ولا يجيز حذفه » وهذا النص ضعيف في الاستدلال على 
ذلك من وجهين » أحدهما : آنه لا يوجد في النص من منطوقه أنه يوجب إبراز 
الضمير ويلتزمه في كل موطن » وذكر الضمير ( هو ) في الخال المذكور عنده لا 
يكفي ؛ لأنه قد يكون ذكّره على وجه الجواز كا فعل ذلك مع الضمير البارز 
بعد الوصف الجاري على صاحبه حین آبرزه فقال في مثاله الذي سبق ذكره : 
مررت برجل معه امرأةٌ ضارما هو . والآخر : أن الذي دلّنا على أن الوصف 
في هذا النص جار على غير من هو له هو رفع ( ضارما ) وقد يكون هذامن 
صنع الناسخ وليس من فعل سيبويه . 

والنص الثاني قوله : « وكذلك إن قلت : ياذا ا لجارية الواطئها هو » وإن 
شئت نصبته كا تقول : ياذا ا لجارية الواطتها » فتجريه على المنادى » ولا تجريه 
على الجارية » وإن قلت : يا ذا الجارية الواطيها» وأنت تريد الواطِهاهو 


. ٥۳ / ۲ الکتاب‎ )۱( 
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ر بز ذا ا لجارية آي صاحب الحارية » وسيبويه أجرى الوصف ( الواطى ) 
مرتين » مرة على من هو له » ومرة على غير من هو له . واللبس في كلا الحالين 
مأمون ؛ لأن الواطئ هو صاحب الجارية (ذا) وجري عليه في كل حال . 
فعندما أجرى سيبويه الوصف على من هو له لم يبرز الضمير فقال : ياذا 
ا لجارية الواطتها ( بالنصب ) فهو في الإعراب والمعنى جار على (ذا) وأكد 
سيبويه هذا المعنى بقوله : فتجريه على المنادى ولا تجريه على الجارية » ولا مثل 
للوصف الجاري على غير من هو له أبرز الضمبر فقال : يا ذا الجارية الواطيِها 
هو . فالوصف للجارية في الإإأعراب وني المعنى للمنادى (ذا) » ولكن هل 
سيبويه يوجب إبراز هذا الضمير ( هو ) ولا تجيز حذفه ؟ الجواب : نعم ؛ لأنه 
قال بعد ذلك : « وإِن قلت : يا ذا الحارية الواطيها » أي : إذا حذفت الضمبر . 
ثم قال : « وآنت تريد الواطئها هو ل جز آي : ل جز أن تحذف الضمير 
فتقول : يا ذا الجارية الواطئها » والأصل أن تقول : الواطئها هو . وهذادليل 
من منطوق كلامه » ومعقود حديثه » أن الضمير البارز بعد الوصف الجاري 
على غير صاحبه يجب إبرازه » ولا يجوز حذفه واستتاره » وسیبویه م وجب 
ظهوره لخوف اللبس » بل اللبس كا ترى مأمون » وما ذاك الإيجاب إلا لكونه 
فاعلاً عنده . 

والحاصل مما تقدم ذكره » أن جريان الوصف على غير من هو له مانع 


اسار ف وة و ال و م ت ا ف عد اون ن 


. ٥٤-٥۳ / ۲ الکتاب‎ )۱( 


الاستتار 2 الأسماء التي تعمل عمل الفعل 5D‏ 
الضمير البارز بعد الوصف الجاري على من هو له توكيد لا فاع عند 
النحويين أجعين . 

افا لف فورض 

إذا حذف موصوف الوصف ال مشتق من التركيب ولم يذكر » فلا يكون 
استتار » لآن مفسّر ضميره المستتر لا يعلم حتى يذكر أو يقدر ؛ ولأنه ليس في 
ای ا ا 
أو حاضراً > وهذا لا يكون مثله في الفعل » فالفعل يدل بلفظه على ضمير 
ا لحضور » فتقول : أخرج ونخرج . 

والوصف ال مشتق يدل بلفظه على موصوفه الغائب » ولا يدل لفظه 
على متكلم أو خاطب » فإذا كان موصوفه ومفْسّرٌ ضميره المستتر متكلا 
أو خاطباً فإنه يجب ذكر ضمير ا لحضور » فإن تقدم ذكره فهو التفسير نحو : 
آنا ضاربٌ وناجح . 

وإن جری الوصف على غير من هو له فیجب ابرازه بعده» نحو : زید 
ضاربه نت . 

ولا كان لفظ الوصف لا يدل على موصوفه الجحاضر لزم إبرازه» ولما 
وَجَبَ ذكر ضمير الحضور أجري مجرى الموصوف الغائب » لذا لفظ الوصف 
المشتق مع موصوفه الغائب كلفظه مع موصوفه الحاضر ؛ لن ضمير الحضور 


کہ 
منزل منزلة ضمير الخغائب » من جهة وجوب ذكره . 
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ولا كان مفْسّرٌ ضمير الوصف المشتق المستتر لا يكون إلا غاتباً أو حاضراً 
والوصف مفتقر إليه| في تفسير ضميره المستتر » وغيرٌ مسن عنه) ؛ وجب 
ذکرٌ موصوفه » ولم جز حذفه » أیاً کان . 

فإن كان ذلك كذلك » فإنه متى ما ذف الموصوف ولم يذكر فإن 
الوصف فارغ من الضمير » نحو : جاء طالب من الطلاب » ورأيت عاقلاً من 
بني فلان . وبحذف الموصوف والاستغناء عنه حذِفَ الضمير . 

وأنا إن عبرت هنا عن المانع بحذف الموصوف فقد عير عنه الشاطبي 
بمباشرة العامل للوصف » وقال : « فإن المشتق إذا باشر العامل تجرد عن 
الضمير ؛ لاستعماله استعمالّ الأساء الجامدة » كا تقول : قام عاق من بني 
فلات : 

وعبر عنه ابن مالك بقوله : « ولا يعمل اسم الفاعل إذا م يقصد به معنى 
الفعل ؛ لعدم الاعتماد على صاحب مذکور أو منوي » . 

فإن قال قائل : إنه قد تقدم من حديث شروط إعمال اسم الفاعل آنه لا 
يوصف عند البصريين والفراء » وني نحو : قام عاقلٌ من بني فلان » الوصف 
المشتق موصوف بشبه الجملة بعده » وأشباه الجمل بعد النكرات صفات »› 
فالمانع هنا عدم إعءال الوصف » لا حَذْفٌ الموصوف » فأقول : إن عدم إعمال 
الوصف حينئذ إنا هو في الظاهر لا في المستتر » وتقدم أن الوصف قد لا يعمل 
)١(‏ انظر : المقاصد الشافية / ۷ . 


(۲) انظر : شرح التسهيل ۳ / V٤‏ . 
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في الظاهر ويعمل في المستتر » وليس كل وصف عمل في مستتر يعمل في 
اقاي ران بو ك ال قا هه 

SENE OAS 
محذو ف » وفيه آل » والوصف اسم فاعل أو مفعول ؛ فليس الأمر على ظاهره»‎ 
بل الموصوف مذكور » وهو الألف واللام » نحو : قام العاقل ؛ لأن أل معه)‎ 
ا مزر حل ال معي الا ووت د یل‎ 
. لضمير مستتر تفسّره الألف واللام » وهو عائد عليه"‎ 


ع 


فإن قال قائل : لست تزعم أن الموصوف إذا حذف فلا ضمير مستترا في 
الوصف » وأنُ الوصف العامل في الظاهر يعمل في المستتر ؟ فما تقول في قول 
الفا : 


2 ا ٤‏ ا 0 

كناطح صخرة يوما ليوهتها فلم يها وأوهى قردَّه الوَعِل 
فا كَنْقِمٌ أن يقال : إن الوصف ( ناطح ) رفع المستة مع حف موصوفه ؟ 
فأقول : إن موصوف الوصف في ذلك مقدر » يفره المذكورٌ بعده ( الوعل )» 


2 .< 3 ت : 
والتقدير : كوعل ناطح صخرة » والمقدر منزل منزلة المذكور» فهو 
الات 


() انظر : المغني / ۷١‏ . 
(۲) انظر : الآصول ۲ / ۲۷۸ ٠‏ ۲۸۲ . وشرح الجمل لابن عصفور ٥٤١ / ١‏ » ورصف المباني / 


.- ۲ 


(۳) هو الآعشی » دیوانه / ٤٦‏ » وانظر : التصریح ۲ / ٦٦‏ »والأشموني ۲/ ۲۹١‏ . 
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امسا کار الف 

إذا جرى وصفان على موصوف واحد» فإِن مرفوع الأول يغني عن 
مرفوع الثاني ؛ لذا لا يكون في الوصف الثاني ا مكرّر ضمير مستتر » نحو : 
مررت برجل قائم أبواه لا قاعدین » وتقول : مررت برجل قائم لا قاع . 
E E EN‏ 
جريا على موصوف واحد » ففي الأول ضمير مستتر » وليس في الثاني استتار . 
وقد نبّه أبو علي الفار سي" على مثله . 

ويلحق بهذا المانع ما إذا كان أحد الوصفين مقدرا سره وصف مذكور › 
وذلك في نحو قوله تعالى : ل کل ولیک کان ا 
O rs‏ 
( عنه ) ني محل رفع نائب الفاعل ؛ لتقدمه حيث لا يجوز آن يتقدم نائب الفاعل 
على عامله ؛ من جهة أن الفاعل لا يتقدم على فعله . و(عنه ) لا يصلح أن 
يكون نائباً حتى عند القائلين بجواز نيابة المجرور مناب الفاعل فقد ذهب 


E ۱ ! O 
as الرضي إلى أن ا لجار والمجرور ( عنه ) مرفوع امحل بمسئولا‎ 


f EE E 


بمسئولا الظاهر » وليس في ( مسئولا ) المفسّر ضمير مستتر ؛ استغناءً بمرفوع 


٠١١ / ١ انظر : الحجة في علل القراءات السبع‎ )١( 
A O) 


(۳) انظر : شرح الكافية ۱ / ۲۲۱ . 
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الاستتارفي الصفات بين الوجوب والجواز 

إن استتار مرفوع الصفة المشتقة جائز ؛ لأن الاسم الظاهر يقع موقعه› 
نحو : زي قائم » وزيدٌ قائمٌ أبوه » وتقول : هند قائمة » وهند قائمة أَمّها . وقد 
نص على جواز استتار مرفوع الصفة المشتقة الجرجاني"" » والزخشري › 
Es‏ 

هذا إذا كان الضمير المستتر مفرداً غاباً » آمّا إذا كان مثنى أو مجموعاًء 
و ا و ن او ادات 
قامات ؛ فإن الاسم الظاهر لا يقع موقعه) على اللغة الفصحى » إل على لغة 
أكلوني البراغيث فان المرفوع بعدهما مرفوع با » نحو : الزيدان قائمان أبوههما . 
فل ل مائ لفرت كر نا لا سار واا :وغل الا فة کون ا : 
وهذا التردد بين الوجوب والجواز بسبب اختلاف اللغتين في إحلال الاسم 
الظاهر محل المستتر . 

وحكم استتار الضمير الحاضر في الوصف المشتق مفرداً كان أو مثنى أو 
مجموعاً كحكم استتار الضمير الغائب مع الصفة المشتقة ؛ ذلك أن الوصف 
الى رى رى ا ا ل غات سرا اد ارت إل فا ار 
حاضر ) من وجهین : 

ار انا اا ا وا ی و 


(1) انظر : الجمل بشرح ترشيح العلل / 3 
() انظر : المفصل بشرح ابن یعیش ۳/ ٠٠۸‏ . 
(۳) انظر : شرح الكافية لابن جمعة ٥ / ١‏ . 


الاستتار 2 الأسماء التي تعمل عمل الفعل 3 
الخائب ؛ من جهة وجوب ذكر مفسّره في التركيب » وتقدم بيان ذلك . 

الثان أن الرضت التق رى عل ضصاخة وغل غر صاخ ت : 
زید قائم » وزید قائمٌ بوه » والزيدان قائان » والزيدان قائان أبوهما ... 
وهكذا . وكذلك الفعل المسند إلى غائب يجري على صاحبه » وعلى غير 
صاحبه » نحو : زید قام » وزید قام أبوه » والزیدان قاما » والزیدان قام ابوهما 
N‏ 

لذا نقول : إن استتار ضميري المتكلم والمخاطب في الوصف المشتق جائ 
أيضاً ؛ لأنه يقع موقعه| الاسم الظاهر » فتقول : أنا قائم » وأنت قائم» 
فال س فا واا قر أا وان و عل ج الاه 
فتقول : آنا قائمٌ بي في داره » ونت قائمْ بوك في داره . 

وكذلك استتار الضمير الحاضر المثنى والمجموع » متكلاً كان أو خاطباً 
یکون جائزاً أيضاً » نحو : نحن قائان » ونحن قائمون » وآنتا قائان » وأنتم 
قائمون » فالضمير في الجميع مستتر جوازاً تقديره : نحن » وأنتا » وأنتم » 
واستتاره جائز ؛ لآنه يحل حله الاسم الظاهر على اللغة القليلة التي تقدم 
کا وکن امار و اجا غل لسا الوت 4ا ن الضف اد کو 
ممع فإنه لا يرفع ظاهراً على هذه اللغة » كا تقدم . ويكون فيه حينَلٍ هذا 
التردد ك| كان في المستتر الغائب . وضمير المذكر والمؤنث في ذلك سواء» 


یں 
5 


تقول : نحن قائمتان » ونحن قائات » وأنت| قائمتان » وأنتنٌ قائیات . 


الاستتار 2 الأسماء التي تعمل عمل الفعل TT‏ 
والوصف المشتق وإن كان جارياً تجَرى الفعل المسند إلى غائب فإِنّه يختلف 
عنه في استتار المثنى والمجموع ؛ ذلك أن الفعل المسند إلى غائب إما أن يكون 
فارعا او ماضا ول راعلى آلا ل ادا کان مد ها ا 
أو مؤنثاً » نحو : زيدٌ قام » ويقومٌ » وهن قامت » وتقوم . فن كان فاعله) 
الا ج عاق ا ر و ا ع ا 0 وان 


e Neg CEO a oS 


وأما الوصف المشتق فالجميع مستتر فيه » ا مغرد والمثنى والمجموع » مذكراً 
کا 

5 كا السار لوضف التق كفل عن السار ف الفخل 
ا لجاري مجراه ؛ فمن باب أولى أن يختلف استتار مرفوعه عن استتار مرفوع 
الفعل المسند إلى متكلم أو خاطب » وهو كذلك . 


الاستتار 2 الأسماء التي تعمل عمل الفعل TT‏ 


الفصل الثاني 
الاستتارفي الصفة المشبهة 


الصفة المشبّهة باسم الفاعل هي وصف مشتق من فعل لازم » تجري على 
مور فهاغل فع ارت وسن فا أن تضاف اهز قاعل ف 
ال 

وتدل على الاتصاف في الحال"" ؛ لأنها تدلّ على المعاني الغريزيّة الثابتة التى لا 
ND : : 0 e‏ 
تتغير » ولا يضر وجوذها ني الماضي » ولا استمرارها ني المستقبل'" 

والصفة المشبهة ترفع معموهها وتنصبه وتجرّه » وكان حقها ألا تعمل 
النصب - وسيأتي تو جيهه - لاختلافها عن الفعل بدلالتها على الثبِوت › 

° 4 €3 os EI 

لواحد عملت عمله فنصبت » وهى تعمل عمله في الظاهر مجرّدة من أل 
بالشروط التي يجب استيفاؤها في إعال اسم الفاعل المجرّد» وهي أولى في 
الاستيفاء من اسم الفاعل لضعفها » ووجه الشبه بينها أا تؤنث ونُذكر 

س 24 
وتشتی وتجمع » فتقول : حَسَنٌ »و حستان » و حسنول » وحَسَنة » و حسنتان» 
وحسنات . 


1 ۲٤۷ /۳ وأوضح المسالك‎ ٠ ١ / ٣ والرضي‎ » ٠٠٠١ / ۲ انظر : شرح الكافية الشافية‎ )1( 
ELKTON ED 

(۳) انظر : الإرشاد/ ۲١١‏ . 

. ۸٠ /۲ انظر : التصريح‎ )٤( 

() انظر : شرح الكافية الشافية ۲ / ٠٠١۸‏ . والرضي a: / ١‏ 


() انظر : الإیضاح / ۱۳۸ » والرضي ۳/ ٤۳۲‏ » والتصریح ۲/ ۸٠‏ . 
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والضفة اة تل درا مرا رة مر ضر ها تول تاجن 
قعمله إلى شروط الإعمال في الظاهر » بل ترفعه بشرط التخلص من موانع 
الاستتار » نحو : مررت برجل حَسَنِ » وبامرأة حسنة » وبرجلين حَسّنين » 
LE e E E‏ 
وتغبرٌها بين الإفراد والتثنية والجمع » تذكيرا وتأنيثاً ‏ بحسب اختلاف وتغير 
الا ق 

والببحث عن مواطن الاستتار في الصفة المشبهة يقتضي الحديث عن 
حالات معمولاتما الثلاثة : الرفع والنصب وال جر » ومن َم اللإشارة إلى مانع 
الاستتار » وإلى أقوال النحويين في استتار مرفوعها . فقول : 

الأول :الرفع : 

شبة الصفة المشبّهة اسم الفاعل غير المتعدي فترفع معموها فاعلاً يا" » 
ولا يجوز ن یکون أجنبياً عنها » فلا تقول : مررت برجل حَسَنٍ زي ؛ لأنها لا 
تعمل إلأنفي سَبَبها » والسببيٌ" هو المعمول المضاف إلى ضمير موصوفها 
لفظاً » نحو : جاء رج حَسَنٌ وجه أو معنىٌ » نحو : جاء رجل حسنٌ 
الوجه . 


(۱) انظر : البخدادیات / ۱۳۳ » وشرح التسهيل لابن مالك ۳/ ٠۰١‏ ۰ والرضي ٤٤١١٤۳۹/۳‏ . 


(۲) انظر : اللخص / ٠٠۹‏ . 
() انظر : شرح الألفية لابن الناظم / ٤٤٦‏ » والمقاصد الشافية ٠٠٤ / ٤‏ . 


الاستتار 2 الأسماء التي تعمل عمل الفعل TT‏ 
واللام أو مجردة عنها» ومعموها إما أن يكون بالألف واللام أو مضافاً أو 
مجرداً » وبضرب الاثنين في الثلاثة يكون مجموع الصور المحتَمَلة ستاًء نحو : 
مررت بزيِ الحسَنِ وجهه » والوجه » ووج . وتقول : مررت برجل حَسَنِ 
وجهه » والوجه » ووج . 

أمّا ( الحسن وجهه » وحسن وجهه ) فهي أصل الصور الستة » وأحسنها 
وأكثرها استع|لا"" ؛ لاتصال المعمول بضمير بارز راجع إلى الموصوف . وقد 
أجع النحويون" على أن السببيّ فاعل الصفة المشبهة » ورفع الصفة للظاهر 
مانع من الاستتار ؛ لذا لا يكون في هاتين الصورتين ضمير مستتر عندهم . 

وأمّا ( ا لحسن الوجة » وحسن الوجه ) فقد اختلفوانفي توجيه المرفوع 
بعدها ؛ فذهب سيبويه" وا لجمهور إلى أنه فاعل أيضاً » مع وصفهم ها 
بالقبح" ؛ لأا ومعموها خاليان من ضمير عائد إلى الموصوف . فالكوفي 
يرى أن الألف واللام في المعمول قائمة مقام الضمير" » والبصري يرى أن 
هاتين الصورتين جائزتان في الاستعال ؛ لأن الضمير حذوف مقدر» يقول 


المبرد : « آلا ترى آنك إذا قلت : زيد حسر” وجه أو حسر الوجة » آنك لا 


TAS 

. ۲٠٠٣۲ / ٥٩ انظر : الارتشاف‎ )۲( 

(۳) انظر : شرح الجحمل لابن عصفور ٤٤١ / ١‏ . 
)٤(‏ انظر : شرح الجحمل لابن خروف ٥٦١ / ١‏ . 
)٥(‏ انظر : الرضي ۳/ ٤٤١‏ . 

(0) انظر : البسیط ۲ / ۱٠۹۷‏ » والإارشاد/ ۲٠۲‏ . 


الاستتار 2 الأسماء التي تعمل عمل الفعل TT‏ 


E a 


راا( اسن وجه وج و )فی شد وا لان اج فان 
خلوها من راجع للموصوف عدم مطابقة المعمول ( وجه ) لأصله ( وجهه ) 
في التعريف" . 

وعن المعمول المرفوع المجرد قال ابن مالك : « منعه أكثر البصريين" › 


وهو عند الکوفیین جائز » وبجوازه قول »“ . 


فيكون المعمول هنا عند هؤلاء المجوّزين فاعلاً ء والرابط ما في السببيٌ من 
معنى الضمبر . 

ا و ا ر ف و رن 
الشاغ : 


بثوب ودینار وشاةودرهم ‏ فھل آنت مرفوع با ھھنا راس 
وهذه الصور الأربع الأخيرة لا يكون فيها استتار عند الجمهور القائلين 
بفاعليّة المعمول المرفوع المجرد ؛ لوجود المانع أيضاً. 


(۱) انظر : المقتضب ٠ ٠١٤١ / ٤‏ وانظر مثله في البسیط ۲/ ٠٠۹۷‏ . 

() انظر : الرضي ۳/ ٠٤١‏ . 

(۳) منهم ابن خروف . انظر : شرح الجمل ٥۳ / ١‏ » ونقل عنه ابن مالك خلاف ذلك . انظر : 
شرح التسهيل ۳ / ۹٦‏ . 

. ٩١ /۳ انظر : شرح التسهیل‎ )٤( 

۷۲ / ۲ والمساعد ۲ / ۲۱۸ » والتصريح‎ ٩1 / ۲ انظر : الارتشاف‎ )٥( 
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وذهب أبو علي الفارسي” » ووافقه اشا الو للا الصفة 
المشبهة في هذه الصور الأربع الأخيرة متحمّلةٌ للضمير المستتر » وهو الفاعل » 
والظاهر المرفوع بدلّ منه ؛ لثلا تخلو تلك التراكيب الأربعة من عائد يعود على 
موصوفها . 


SS > 


ذكر ذلك الفارسي في قوله تعالی : # جت عدن دة ف الاو 4 
فالأبواب عنده بدل من الضمير المستتر في الصفة المشبهة ؛ واحتحٌ لما ذهب 
إليه بأن الصفة ( مفتحة ) لو صبتٌ معموها لكان فيها ضمير مستتر حتى لا 
ت ا 
مع المنصوب » ولا فرق بينه) ؛ لأن المنصوب فاعل في ا معنى ؛ حيث إلّه 
سََبّهاء فإذا ثبت أن الصفة متحملة للضمير مع المرفوع لثلا تخلو من راجع » 
فلا تكون ( الأبوابٌ ) فاعلاً ؛ لأن العامل لا يرفع فاعلين“ . 

واعترض ابن خروف" » وابن عصفور""'» والرضي" ٠‏ على القائلين 
بالبدلبّة ؛ لأنهم قد وقعوا فيم فرُوا منه » وذلك أن بدل البعض من الكل لا 


(۱) انظر : البغدادیات / ٠٤۳‏ » والاغفال ۲/ ٠٠١‏ . 
(۲) انظر : البسیط ۲/ ٠٠۹١‏ . 

(۳) سورة ص / ٩٩‏ . 

() انظر : البخدادیات / ٠٤١‏ » والإغفال ۲/ ٥۲١‏ . 
)٥(‏ انظر : شرح الجمل ٥١۳ /١‏ . 

(0) انظر : شرح الجمل ١‏ / ۲ . 

(۷) انظر : شرح الكافية ٣‏ / 8 
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يخلو من ضمير المبدل منه في الآغلب » و( الأبوابُ ) لا ضمير فيها . 

وره ابنُ أبي الربيع""“ وحجْته في ذلك أن حذف الضمير من الصفة 
المغردة لم ثبت » وحذقها من بدل البعض مسموعٌ كثيراً. 

والحاصل مما تقدم ذكره أن الصور الست متى ما ظهر فيها العائد إلى 
الموصوف وبَرَرً » نحو : الحسن وجهة » وحسن وجهة » فالصفة غير متحمّلة 
للضمير المستتر بإجماع النحويين ؛ لرفعه الظاهرَ . وإذا م يبز العاقدٌ كا في 
الصور الأربع الباقية فمنهم مَنْ قال بفاعلية السببيٌ المرفوع » ومنهم مَنْ قال 
بأنه بدل وفي الصفة ضمير مستتر . 

والثان : النصب : 

ته ال اة ا قاف كى اراد نتب متا 
وللصفة المشبهة مع معموها المنصوب ست صور أيضاً » نحو : مررت بزيلٍ 
الحسَنِ وجهة » والوجة » ووجهاًء وتقول : مررت برجل حسَنِ وجهه » 
والوجة » ووجهاً. 

وقد اتفق النحويون على استتار مرفوع الصفة المشبهة في جيم تلك 
التراكيب المحتملة » واستتاره واضح بين ؛ لأن معمولّ الصفة منصوب › 


فالمانع من استتاره حينئلٍ مفقود » واستدلوا على ذلك بأن الصفة المشبهة تؤنث 


E OD 
. ۳٠۹ / انظر : الملخص‎ )۲( 
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SN E OE A AES A E 


حستان وجھھ)| » وهکذا نجمع لجمعه . 


واختلفوا ني تحسين وتقبيح تلك التراكيب » فأمّا ( الحسن وجهه » وحسن 
وجه ) فه| قبيحتان عند البصريين » لا تجوزان عندهم إلآني ضرورة 
الشعر"؛ لأن ني كل واحدة منه) تكراراً للضمير العائد إلى الموصوف› 


ENO SE N Î 
کور كو موي وە ر م > و‎ 
نها إن ن انما کرم الذرى واد راتما‎ 


ا 0 ٤ E‏ . 
ا مشبهة ضمير مستتر . وهي جائزة عند الكوفيين بلا قبح حتى ي سعة 


الكلام 1 


وإذا حذف الضمر من المعمول المنصوب نحو : ( الحسن الوجة » وحسن 
الوجة ) فهو تركيب حَسّن » مع قل استعماله » وحُسنه في نَصٌّبه » وتو حي 
العائد إلى الموصوف » والنصبُ حسَنٌ لأن جَعْل المرفوع في صورة المفعول 


(۱) انظر : الرضي ۳/ ٤۹‏ . 
(۲) انظر : شرح المجمل لابن عصفور ٥۷١ / ١‏ والبسيط ۲/ ۱٠۷۸‏ والرضي ۳/ ٤٤١‏ . 
() انظر : شرح ا لحمل لابن خروف ٠ ٥١١ / ١‏ وابن يعيش ٦‏ / ۸۳ وشرح التسهيل لابن مالك 
٩٩ ۳‏ . والآشموني ۳ / ٠ ١١‏ والخزانة ۸ / ۲۲١‏ . وني بعض المصادر جاء مكان الشطر 
الثاني قوله : 
٭ مدارَّة الأخفاف عحمرّاتبا + 


EAN ERS 
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ج و ا ا ا کر ا ا ی 

وقلّ استعماله لأ فيه نصباً للفاعل ني الحقيقة لا على التمييز » على رأي 
ال ا ا ل ا 
لعدم جواز تعريف التمييز عندهم . وأما الكوفيون" فيرون أنه مييز ؛ لجواز 
تعریفه عندهم . 

وأمّا ( الحسن وجهاً» وحسن وجهاً ) فهاتان صورتان حسنتا في القياس » 
وكثرتا في الاستعمال ؛ لمجيء المعمول النكرة منصوباً على التمييز بلا خلاف » 
ولانه نا فد المالخة فى حن الرجة تصت ( وا )عل الهو لكين 
أوقعَ في النفس بحصول اسن إجالاً مبه)ً ثم يني التفسير والبيان بالنكرة“. 
N N O‏ 

والثالث :الحر : 

تضاف الصفة المشبّهة إلى السببىٌ بعدها » وإضافتها على نية الانفصال » 


ا ,)0( 


. ٤۳۸ /۳ انظر : المصدر السابق‎ )١( 

(۲) انظر : البسیط ۲ / ۱١۸۳‏ . 

(۳) انظر : البسیط ۲ / ۱١۸۳‏ . 

ED 

. ٠٤١١ / والإيضاح‎ ۱١۸ / ٤ والمقتضب‎ ٠۲٠١ / ١ انظر : الكتاب‎ )٥( 


الاستتار 2 الأسماء التي تعمل عمل الفعل TA‏ 
E I A‏ 
والصفة هي الموصوف في المعنى » وإضافة الشىء إلى نفسه لا تجوز في الإضافة 
اللحضة » والاضافة اللحضة أصل للإضافة غبر المحضة" - فقد نرّلوا المضافة 
إليه الصفة المشبهة منرلة الأجنبىٌ » وذلك بتحويل الإسناد عنه إلى ضمير 

الاقف 

فجعلوا المضاف إليه بذلك منصوب المحل حين جاز فيه النصب » وهذا 
ما يعبر عنه بعضهم “ بقوله : الإضافة من النصب لا من الرفع . 

والدليل على استتار مرفوع الصفة المشبهة المضافة إلى سببها اما ثؤّنث 
اف الصمر الي تحر هد هة ال ر ن ا حر 

الزيدان حَسَنا الوجهين » ونجمع لجمعه » نحو : الزيدون حسنو الوجوه . 
وللصفة المشبهة مع سببها المضاف إليه ست صور » نحو قولك : مررث 
بزیلِ الحسنِ وجه » والوجه » ووج وتقول : مررت برجل حَسَنِ وجُهو» 


والوجه» ووجه . 


(۱) انظر : الرضي ۳/ ٤٤١‏ . 

(۲) انظر : الرضي ۳/ ٤۳۸‏ . 

(۳) انظر : البغدادیات / ٠۳٤١۱۳۲‏ » والتصریح ۲ / ۷۲ . 
)٤(‏ انظر : شرح الجحمل لابن عصفور ٥۷۳١٥٦۷ / ١‏ . 
)٩(‏ انظر : الرضي ۳/ ٤۳۹٩‏ » والإرشاد/ ۲٠۲‏ . 


الاستتار 2 الأسماء التى تعمل عمل الفعل 


فأمّا ( ا لحسن وجهه ) فقد اتفقوا" على منع هذا التركيب الذي تكون فيه 
الغ اة ال ماف ال مم ها الفا إل هرال صروت لان هد 
الإضافة لر يقد منها المضاف تخفيفاً بحذف التنوين ؛ لمكان الألف واللام» 
واللإضافة اللفظية الغرض منها التخفيف » ولأن ني نحو هذا التركيب تكراراً 


للعائد على الموصوف » أحدهما مستتر والاآخر بارز . 


وكذلك اتفقوا" على منع نحو : (الحسن وجو ) وهي أن تكون الصفة 
بأل » والمضاف إليه جرد عن أل والإضافة ؛ لأنْ فيها ضدَ المعهود في الإضافة › 
وهو تعريف المضاف وتنكر المضاف إليه" . 

واختلفوافي نحو :(حسن وجهه) وهي أن تكون الصفة مجردة» 
والمضاف إليه مضافاً إلى ضمير الموصوف » فذهب سيبويه إلى عدم جواز ذلك 
إلاني ضرورة الشعر» وقال ١:‏ وقد جاء في الشعر : حسنة وجههاء شبهوه 


ا ۰ ٤‏ 
و 


ووافقه البصريون » ونقل عنه الزجاجى خلاف ذلك فقال ١:‏ أجازه 


سيبويه وحده » وهو قولك : مررت برجل حسن وجهه » وخالفه جميع الناس 


(۱) انظر : شرح المقدمة الكافية لابن الحاجب ۳/ .۸٤١‏ والرضي >١ /٣‏ . 
() انظر : شرح المقدمة الكافية لابن الحاجب ۳ / ۸٤١‏ . 

(۳) انظر : شرح الحمل لابن عصفور ٥۷١ / ١‏ . 

. ٠۹۹ / ۱ انظر : الکتاب‎ )٤( 


. ٤۳١ /۳ انظر : الرضی‎ )٥( 


الاستتار 2 الأسماء التي تعمل عمل الفعل TW‏ 


في ذلك من البصريين والكوفيين » وقد رد عليه ابن خروف” » وابن 
O a‏ 
عصفور ٠‏ وابن ابي الربيع ‏ . 
وسبب منع سيبويه ومَنْ وافقه هذا التركيب لمافيه من تكرار العائد 
امو و الارن فال الفارى ٠‏ :وقد امد سره عل عي دكن 
EO 4‏ 
أقامَث على رَبْعَيّْهما جارتا صَفا كميتا الأعالي جَوتتا مُصطلاهما 
والشاهد قرله : جو تا مصطلاهماء والحون :السود فالتأنبث والتشية 
دليلا الاستتار في الصفة المشبهة ( جونتا ) » وحذف التنوين دليل الإإضافة › 
فا ر رلك ادان حا و حع 
وذهب المبرد'" إلى منع ذلك مطلقاً ء وأمّا الكوفيون" فقد ذهبوا إلى 


جواز ذلك بلا قبح مطلقاً ء نظ ونثرأًء وقد تابع ابن مالك" الكوفيين » 


(۱) انظر :ا لحمل / ٩۸‏ . 

(۲) انظر : شرح الجمل ٥٦١ / ١‏ . 

() انظر : شرح الجمل ٥۷۳ / ١‏ . 

() انظر : البسيط ۲/ ٠٠١٠١‏ . 

. ٥۷١ / ١ وانظر : شرح الجمل لابن عصفور‎ » ٠١٤ / انظر : البغدادیات‎ )٩( 

(0) انظر : الکتاب ۱ / ۱۹۹ » وشرح الجمل لابن خروف ۱ / ٥٦١‏ » وابن يعيش ۸١ / ٦‏ » 
وشرح الجمل لابن عصفور ٥۷۳ / ١‏ والخرانة ٤‏ / ۲۹۳ . 

(۷) انظر : المقتضب ٠١١ / ٤‏ » وشرح الجمل لابن خروف ٠ ٥٦١ / ١‏ والبسيط ۲/ ٠٠١١‏ . 

(۸) انظر : الرضي ۳/ ٤۳٦‏ . 

(۹) انظر : شرح التسهيل ۳ / 4 


الاستتار 2 الأسماء التي تعمل عمل الفعل 3ı‏ 
واستدل على ذلك بشواهد نثرية كثيرة" » منها ما جاء في الحديث من وصف 
a I‏ 

وأمّا ( حسن الوجه ) فقد استحسنوا هذا التركيب ؛ لأن فيه تخفيفين »› 
فا وا و و ا ا 
بالعائد المستتر » وفيه جيء المضاف إليه معرَفاً بأل موافقاً للاأصل ( وجهه ) في 
ا 

وكذلك استحسنوا ( الحسن الوجه ) وإن لم يكن فيه تخفيف في المضاف 
فإن فيه ما ني نحو ( حسن الوجه ) من الأوجه الحسنة الباقية“ . 

وكذلك ني نحو ( حسن وجي ) تخفيفان » حذف التنوين والعائد البارز» 
واستغنوا فيه بالعائد المستتر » إلا أنه لم يطابق أصله ( وجهه ) في التعريف . 

ومرفوع الصفة المشبّهة المستتر يطابق الموصوف في العدد » والتذكير أو 
التأنبث مطلفا » سو اء طابقت الصفة المشهة موصوفها تدكرا وتاضتا تجو : 
مررت برجل حسنِ » ومررت بامرأةٍ حسنة » أو لم تتطابقه - ك في الصفات 


المشتركة - نحو : مررت برجل ثيّب » ومررت بامرأَةٍ ثبب » فالضمير المستتر 


OSS 

(۲) انظر : الجامع الصحيح للترمذي ٠٤٥ / ٤‏ » كتاب الفتن » باب ما جاء في صفة الدجال . 
RAN‏ 

DO AEE 

. ٤٤١ /۳ انظر : المصدر السابق‎ )٥( 


الاستتار 2 الأسماء التي تعمل عمل الفعل 5 


في الأول تقديره : هو » وفي الثاني تقديره : هي » فا معتبر في تفسير المستتر هو 
الموصوف لا الصفة المشبهة . 

وأمّا إذا جاء بعد الصفة المشبَهة سببّها منصوباً أو مجروراً » فك أن الصفة 
تطابق موصوفها ( المسبّب ) حينعذ في العدد والتذكبر أو التأنيث فكذلك 
مرفوعها المستتر يُطابقه في كل ذلك" » نحو : مررت برجل حسن الوجة» 
وبرجلين حسنين الوجهين » وبرجال حسان الوجوه » فالضمير المستتر تقديره 
على الترتيب : هو » وهماء وهم . وتقول : مررت بالمرأة الحسنة الوجة» 
وبالمرآتين الحسنتين الوجهين » وبالنساء الحسنات الوجوه » فالضمير المستتر 
تقديره على الترتيب : هي » وماء وهن . فال معتبر في تفسير المستتر هو 
ال ال ل ا ا 

وإن كان يجب أن يطابق السببٌ المسبَّبَ في العدد" - كا رآينا ني الأمثلة 
السابقة - فإِنّه لا بحب أن يُطابقه في التذكبر والتأنيث » فإذا م يتطابقا تذكيراً أو 
تأنيثاً » نحو : مررت برجل كبير القَدَم » وبامرأةّ حسنة الوجو » فالقدم مؤنث » 
ارخ اک ون ال ی غل اصرف( اس )د او ا 
حيتئل » فهذا الجريان على الموصوف عند التخالف دليل على أن المعتبر في 


(۱) انظر : شرح التسهيل لابن مالك ۳/ ٠٠١‏ والرضي ۳/ ٤۹‏ . 
9 هذا ذا كان السببي غار متغدة > تخو : الوجه» والاأنق٠‏ والبطن. وما إذا كان متحددا فلا» 
نحو : مررت برجلين حسنين الخلمان » ويحتاج إلى هذا التفريق حال تثنية الصفة » أما في حالتي 


الاستتار 2 الأسماء التي تعمل عمل الفعل 7 
مور ال هر الوصو ت ال ال ؟ 

والحاصل ما تقدّم أن الصفة المشبهة لا تسر مرفوعَها المستتر » وكذلك 
ال ف 

ومفسّر مرفوع الصفة المشبهة المستتر لا يكون إلا مذكوراً منرّلاً منزلة 
الغائب » سواء كان المذكور غائباً كالعَلّم والضمير الغائب » أو حاضراً 
كالمتكلم والمخاطب » فالغائب نحو : زي حسنٌ» وهو حسن الوجو» 
فالضمير المستتر تقديره فيه : هو . والحاضر نحو : أنا حسَن الوجه » ونت 
حسن الوجه » فالضمير المستتر تقديره فيه : آنا وآنت » وفروع ذلك لا 
ق دو ا ھر ی ا ا و 0 د ار 
الحاضر المفسر لمرفوع الصفة المشبهة المستتر لآنه ليس في لفظ الصفة مايدل 
على الحضور ؛ لذا ثُرّل منزلة الخائب فالتزم ذْكره . وقد تقدم بيانه في استتار 
مرفوع اسم الفاعل . 

وحكم استتار مرفوع الصفة المشبهة المجواز" ؛ لآنه بجحل عله الاسم 


الظاهر» نحو : مررت برجل حسنٍ الوجه . 


(۱) انظر : شرح التسهيل لابن مالك ٠١١ / ١‏ . 


الاستتار 2 الأسماء التي تعمل عمل الفعل :1 
الفصل الثالث 
الاستتارفي أفعل التفضيل 
أفعل التفضيل وصف مشتق مشبة بالصفة المش لمشبهة باسم الفاعل ٠"‏ مبني 
على أفعّل ؛ لزيادة صاحبه على غيره في الوصف” . 


وهو عامل ضعيف » وضعفه من عدة وجوه » الأول : أنه بعد شَبهه باسم 
الفاعل حين أشبه ما يُشبهه ؛ لذا م حمل عليه في الإعمال . والشاني : أنه لا 
يصلح أن بحل حلّه فعلّ مع بقاء معنى التفضيل ؛ إلآني مسألة الكحل » 
وستأتي . 

والثالث : أنه لا يتقدم عليه متعلقّه اجار والمجرور » فلا تقول : من عمرو 
زيدٌ أفضل » إلا أن يكون المجرور له الصدارة في الكلام» كالاستفهام فتقول: 
من ات أفضل ٣‏ وع تقديمّه مطلقاً آبو على الفارس ‏ . 

والرابع : أنه لا يرفع اس) ظاهراً ء إلا على لغة قليلةٍ حکاها سيبويه » كا 
سان :۰ 

اهن ل و ول هان وا اط هو اد ت 
)١(‏ انظر : التبصرة والتذكرة ۱ / ۲۳۷ . 
(۲) انظر : الرضي ۳/ ٤٤۷‏ . 
() انظر : شرح التسهيل لابن مالك ۳ / ۷ ٠‏ والمقاصد الشافية ٥۹۸ / ٤‏ . 
() انظر : التوضیح ۳/ ۲۹۳ . 
)٥(‏ انظر : الحلبيات / ۱۷۷ . 


((0) انظر : شرح التسهيل لابن مالك ۳/ 1۸ . 


الاستتار 2 الأسماء التى تعمل عمل الفعل 


ص صر 
: 


به فعلى تقدير عامل يُفسّره المذكور » من ذلك قوله تعالى : # إن ريك هو أعَكَمْ 
ر ا ء۶ ء۶ 6 ر 
مل ع ی ی کو خاو ا من 


2 


)۲( 
ل 
وأفعل التفضيل وإن كان عاملاً ضعيفاً ني المعمول الظاهر » فاه يرفع ضميراً 
مستتراً بلا حلاف" ؛ لأن رفعه للمستتر لا بحتاج إلى عامل قوي“ . 
والنحويون يطلقون رَفعَ أفعل التفضيل للضمير المستتر دون تفصيل › 
ع مڪ ا 4 4 8 و 


را مدلا اد من ادت عن اانه واا 9 


الأول : المجرّد عن أل والإضافة » نحو : زي أفضل من عمرو » والزيدان 
أفضل من عمرو » والزيدون أفضل من عمرو» وهن أفضل من دعلٍ» 
والهندان أفضل من دعل » واهندات أفضل من دعد» فيلزم الوصف هنا 
الإفراد والتذكبر ؛ لمشابمته الفعل في اللفظ » فأفعل مثالٌ يغلت في الأفعال . 

وأفعل التفضيل المجرَدٌ يرفع ضميراً مستتراً ؛ لله وصفٌ مشتق يدل على 
صاحبه الموصوف » وليس فيه مانح من موانع استتار الضمير في الصفات 
المشتقة . 


. ١١١ سورة‌الأنعام/‎ )1( 

E TD 

(۳) انظر : الإرشاد / ٠۲٠٠‏ والتصریح ۲/ ٠١١‏ . 
)٤(‏ انظر : الرضي ۳/ ٤٦٤‏ . 


الاستتار 2 الأسماء التي تعمل عمل الفعل 5 

فإذا منع مانع من ذلك فلا استتار فيه » والمانع الذي قديردعلى هذا 
القشْم هو رفع الظاهر » وأفعل التفضيل لا يرفع ظاهراً إلاأفي موطنين : 

الموطن الأول : في لغةٍ قليلة حكاها سيبويه حين قال : « وتقول : مررت 
بعبد الله خب منه أبوه » فكذلك هذا وما أشبهه » ومن أجرى هذا على الأول 
e Naa‏ 
ل وذ ا روا اكا ج ف الف ( عو ر م 
وأبوه مبتدأً مؤخراً » ففيه ضمير مستتر على هذه اللغة المشهورة » وإذا جعلته 
حالا ء وأبوه فاعلاً به » فليس فيه استتار على هذه اللغة القليلة ( الرديئة ) . 

ولك أن تقول على نحو ما تقدم : مررت برجل أفضل منه أبوه» فلا 
یکون فیه استتار . وتقول : مروت برجل أفضل منه بوه » فیکون فيه استتار . 
وهکذا. 

والموطن الثاني : في لغة سائر العرب" » وهي المسألة المعروفة بمسألة 
الكحل » وهي أن تقول : ما رأيتٌ رجلا أحسنَ في عينه الكُحْل منه في عين 
زید » فالضمیر في ( عینه ) یعود على ( رجلا ) » و( أحسنَ ) نعت له » والمجار 
والجرور( منة) قعل اخسن و( الكل )قال با خسن فلا رفع 
أحسنٌ الظاهرَ امتنع أن يرفع المستتر . 
5 انظ لكات 


(۲) انظر : شرح الت لتسهيل لابن مالك ۳/ 1۸ » والارتشاف ۲۳۳١ / ٥‏ . 
(۳) انظر : الکتاب ۲ / ۳۲. والرضى ۳/ ٤٦۸‏ » والملخص / "١۳‏ . 


الاستتار 2 الأسماء التي تعمل عمل الفعل W‏ 


واختلف النحويون في بيان سر إجماع العرب على نصب أفعل التفضيل 
ورفع الكحل به ؛ فمنهم مَنْ قال : إن السبب في ذلك أنه لو رفع أفعلل 
الح ان هر دة بالكل م ور وه و ف 
ومعموله ( منه ) بأجنبي هو المبتدأ( الكحل )» فيكون رفع الكحل على 
الفاعلية من باب الاضطرار"" . ومنهم من قال : إن سبب ذلك أن أفعل 
التفضيل في مسألة الكحل يصلح أن يقع موقعه الفعل" دون أن يتغير معنى 
الف فو ا ر ی زا ن ی غالک ی عن زد 
و 

والقسم الثاني : أفعل المضاف : 

يضاف أفعل التفضيل إلى نكرة ٠‏ نحو : زيدٌ أفضل رجل » والزيدان 
أفضل رجلین » والزیدون أفضل رجال » وهند أفضل امرأة» وهكذا بقية 
ا واف ال هة وو رد اق اا ف اا 
وهكذا. 

وهذا القسم لا استتار فيه على الصحيح ؛ لأن إضافة أفعل التفضيل 
إضافة محضة - والإضافة المحضة مانع من الموانع كا تقدم - وهو قول سيبويه 


(۱) انظر : شرح التسهيل لابن مالك ۳/ 1۸ » والمقاصد الشافية > / ۰۱ . 

(۲) انظر : شرح التسهيل لابن مالك ٣‏ / ۷ » والمقاصد الشافية > / ۹۸ » وفيه : والفعل يعاقب 
أفعل على معناه . 

(۳) انظر : اللخص / ۳١۳‏ . 


الاستتار 2 الأسماء التي تعمل عمل الفعل A‏ 


والأكثرين" ٠‏ فقد نص على ذلك في الكتاب حين قال : « وإنا أثبتوا الألف 
واللام ني قوهم : أفضل الناس ؛ لأن الأول قد يصير به معرفة “ والأول هو 
ا ا ی ا فر إو ل ا و و ےا 
وذهب الكوفيون"" والفارسي إلى أن إضافته إضافة غير حضة . 

وقد احتجٌ ابن مالك على تمض إضافة أفعل التفضيل بعدة أمور ؛ 
الأول : أن اللإضافة غير اللحضة يكون الوصف المضاف فيها واقعاًموقع 
الفعل » والمضاف إليه واقعاً موقع مرفوعه أو منصوبه » وإضافة أفعل 
التفضيل بخلاف ذلك . 

والثاني : أن أفعل التفضيل إذا أضيف إلى معرفة فإنه لا ينعت إلا بمعرفة › 
ولا ينعت به إلا المعرفة . 

والثالث : آنه لا تدخحل عليه رب إذا أضيف . 

والرابع : أنه لا تدخل عليه أل وهو مضاف أيضاً . 

والخامس : أنه لا ينصب على الجال وهو مضاف إلا في النادر » من ذلك 


قول المرأة الصحابية لرسول الله بل : « وما لنا أكثر أهل النار “" وهو حرج 


. ۱۸٠١ / ٤ انظر : الارتشاف‎ )۱( 

انظر لكات 7 ٩٤‏ : 

( اتظر :الارنشافت ۸55/۶ : 

TREAT a 

. باب الترغيب في الصدقة‎ » ٠٤١ / انظر : ختصر صحيح مسلم للمنذري‎ )١( 


الاستتار 2 الأسماء التي تعمل عمل الفعل CTD‏ 
SE E‏ 

فإذا ثبت بما تقدم بيانه أن إضافة أفعل التفضيل إضافةٌ محضة على 
الصحيح فان أفعل حينئذ لا يتحكَل ضميراً مستتراً ؛ لوجود مانع الاستتار ‏ 
وهو اللإضافة المحضة › والذي به يقوى جانبٌ الاسمية . 

والقسم الثالث : المحلى بأل : 

إذا دخلت آل على أفعل التفضيل فإنه يطابق موصوفه في العدد » والتذكير 
اوا ا ا و ا ن 
اق و و ت اا 

والألف واللام الداخلة على أفعل التفضيل ليست موصولة باتفاق" ؛ 
لأن الموصولة لا تدخل إلأ على وصفٍ مؤول بالفعل . فإذا لم تكن موصولة 
فهي للعهد ؛ والدليل على أا عهدية أن المففضول لابُدٌّ أن يذكر مع أفعل 
التفضيل حتى يُعلم مَنْ فصل عليه الفاضل » والمفضول إِنّا أن يظهر مجروراً 
بمن أو بالإضافة » فإن لم يظهر فإنه يجب أن يُشار إليه بأل العهديّة"" » وهي 
أحد الصور الثلاثة للمفضول مع أفعل التفضيل . 

فإذا ثبت بما تقدم أا للعهد فن أفعل التفضيل امحل بأل يجري رى 
الأساء ا لجامدة حينئذِ » فيقوى فيه بذلك جانبٌ الاسمية » وهل تكون أل 


(۱) انظر : الرضی ۳/ ٤٥۹‏ . 


() انظر : المغني / ۷١‏ . 
(۴) أشار إلى مثل هذا الرضي في شرح الكافية ۳/ ٤٥۳‏ . 


الاستتار 2 الأسماء التي تعمل عمل الفعل 5 
العهديّة مانعاً له من تحمل الضمير المستتر ؟ وهل حمل على ذلك قول ابن 
هشام : « وهذا كانت الداخلة على اسم التفضيل ليست موصولة باتفاق » 
وقيل : هي ني الجميع حرف تعريف » ولو صح ذلك لمتَعَّت من إعمال اسمي 
الفاعل والمفعول » كا مَنَعَ منه التصغير والوصف ' . 

والجواب عن ذلك أن آل العهديَة لا ينع أفعلَ من تحمل الضمير » وأ 
قول ابن هشام السابق لا يعني مَنع أل التعريف الإعم ال في المستتر » بل 
مقصوده أنها قنع من الإعال في الظاهر » وما لا يعمل في الظاهر لايُمنع أن 
يعمل في المستتر » وقد تقدم بيانه . 

وأفعل التفضيل مع أل العهديّة وإن كان قد قوي معها جانبُ الاسمية ؛ 
لأنْ أل من خصائص الأساء » فهو بذلك إنا يزداد ضعفاً من جهة إعماله في 


7 


الظاهر » أمّا المستتر فلا بحتاج إلى عامل قوي حتى يرفعة أو يتحمَلَهُ . 
وشيءٌ ثانِ أن مذهب المبرد"" هو أن أفعل التفضيل يكون بمعنى اسم 
الفاغ وال ال هاس مرد ات اا ف تي اا : 
وعلى هذا المذهب فان أفعلَ يكون منزلاً منزلة اسم الفاعل » والأساء الجامدة 
إا رت رى الى فما تتن مرا مرا کا سان باه فتن 
يتحكله في الأضل » وهو بمعتى اسم الفاعل ؟! 
وشيءَ ثالث هو أن أفعل التفضيل المحل بأل إنما يؤنث ويُذكر ويرد 


() انظر : المغني / ۷١‏ . 
(۲) انظر : المقتضب ۳ / ۲٤١۷‏ . 


الاستتار 2 الأسماء التي تعمل عمل الفعل 3 


4 ۹ ي )0( » 
ويثنى ونجمع بحسب الضمير المستتر فيه المطابق لموصوفه" . وقيل : إن كل 
صفة تطابق موصوفها في العدد والتذكير والتأنيث ولم تجر على الفعل فإنها 
حمل على اسم الفاعل في الإعمال » إذا أريد بها الحال . 


وشيءٌ رابع هو أنه ينبغي أن تحمل هذا القسمْ على إطلاق النحويين القولَ 
باستتار مرفوع أفعل التفضيل » فيقال فيه بالاستتار على قوهم المطلق ؛ إذ لم 
يثبثْ أن أل العهديّة مانعٌ للاستتار . 
a ٤‏ و 2 
فعل التفضيل يتحمل ضمررا مستترا في 
حالتين هما : المجزد من أل والإضافة » نحو : زيدٌ أفضل من عمرو» والمحل 
6 ا 

وحكم استتار الضمير مع أفعل التفضيل واجب” » سواء كان غائباً أو 
خاضر ا مفردا أو غر مفرو» وهن واجت الاستتار من جهة أنه لال عل 
الاسم الظاهر ولا الضمير البارز على اللغة المشهورة » كا تقدم بيانه . وعلى 
اللغة الرديئة التي حكاها سيبويه فاه بحل عحلّه الظاهر » والحكم إن هو للأعم 
الأغلب . ولا يؤثر على حكم الوجوب هنا مسألة الكحل ؛ لأنها مسألة غير 
مطردة ولا تنقاس ٠‏ خلافاً لابن أبي الربيع » والحكم إا هو للمطرد 


¢ سڪ 


والحاصل ما تقدم بيانه آن | 


EOD 

(۲) انظر : اللخ ص / ٠۹‏ . 

E I O E AE 
. ۲۳۳۷ / ٩ انظر : الارتشاف‎ )( 


a BRO) 


الاستتار 2 الأسماء التي تعمل عمل الفعل 0 


ويكون تفسير الضمير المستتر مع أفعل التفضيل المجرد والمحلى بحسب 
موصوفه المفضل ؛ فإن كان غاتبا» مفرداً أو غير مفرد» مذكراً أو مؤنغاً 
فالمستتر كذلك » نحو : زيدٌ أفضل من عمرو » والزيدان أفضل من عمرو» 
والزيدون أفضل من عمرو » وهندٌ أفضل من دعل » والمندان أفضل من دعد» 
واهندات أفضل من دعل » فالضمر المستتر تقديره على الترتيب : هو » وهما» 
وهم » وهي » وهما» وهن . 

وان کان یکلا ففرا او غ ومد کا ایا فان ال کون 
كذلك » نحو : أنا أفضل من عمرو » ونحن أفضل من عمرو » وأنا الأفضل › 
وأنا الفضلى » ونحن الأفضلان » ونحن الفضليان » ونحن الأفضلون » ونحن 
الفضليات . فالضمير المستتر المغرد تقديره : آنا ء والمثنى والمجموع تقديره : 

وإن كان اطا > مفردا أو غر مفرده مذكرا أو موتا > فالض مر المسقة 
كذلك يكون » نحو : نت الأفضل » وأنت) الأفضلان » وأنتم الأفضلون» 
ونت الفضل » وأنت| الفضليان » وأنت الفضليات » فالضمبر المستتر تقديره 
غل الر تب آنت + راتا وام بوانت وانتا واش : 

والحاصل ما تقدم ذكره أن أفعل التفضيل لا كان ليس في لفظه ما يدل 
على رتبة مفسّر ضميره المستتر » من الحضور والعَيّبَّة فقد احتاج إلى ذكر 
موصوفه المفصل » وعدم الاستغناء عن لفظه » غائباً كان أو حاضراً » وهذا 
الأمر هو الذي سوَعٌَ استتار الضمير الحاضر في أفعل التفضيل » ومن أجله 
رل الضمير الحاضر منزلة الضمير الخائب » وعومل معاملته » وقد تقدم بيان 
کل فیا با:: 


الاستتار 2 الأسماء التي تعمل عمل الفعل TF‏ 


الفصل الرابع 
الاستتارفي المصدر 
اللصدر : اسم الحدث الجاري على فعله"" » ويرد ذكره في كتب النحو 
كثيراً » وني أبواب متعددة » فتختلف معانيه » ومقصود النحويين بإطلاقه ؛ لذا 
فإننا إذا ردنا الحديث عن استتار الضمير في المصدر لابد من بيان أقسامه» 
والتعرف على آنواعه ؛ کې نقف على ما يتحمل الضمیر » ومالا يتحمله . 
فالمصدر ينقسم إلى قسمين”" : مصدر عامل » ومصدر غير عامل . 
NNEC SE‏ 
Ey ER Ea‏ 
الضرب الأول : المصدر النائب مناب الفعل : 
ويعبّر عنه بآنه الملصدر الواقع موقع الفعل المحض » أو موقع الفعل المغردء 
أو موقع الفعل العاري » وضابطه كا يقول ابن مالك : هو الذي يمتنع أن 
يباشره عامل ظاهر » ويصلح ي موضعه فعل عار من حرف مصدري . نحو 
قولك : ضرباً زيداً» أي : اضرب زيداً . فضرباً ليس توكيدا للفعل المقدر بل 
فاا ا و ا و کے ا ی اک ل ا ا 


0 


زان عل ( ضرا ركذا لاصرت العدزة امن فل أن تلك اللفظة فن 


() انظر : الرضي ۳/ ۳۹۹ . وأوضح المسالك ۳/ ۲٠۷‏ . 


E REID 


() انظر : شرح التسهیل ۳/ ٠۲١‏ . 


الاستتار 2 الأسماء التي تعمل عمل الفعل TE‏ 
نيبت عنها ا حال الدالة عليها » وحُذفتْ هي اختصاراًء فلو أكدتها لنقضتَ 
القضية التي كنت حكمتَ بها ها » لكن لك أن تقول : ضرباً زيداً » لا على أن 
تجعل ( ضرباً ) توكيدا للفعل الناصب لزيد » بل على أن تبدله منه فتقيمه 
مقامه فتنصب به زيداً » فأما على التوكيد به لفعله ون یکون زيد منصوباً 
بالفعل الذي هذا توکید له فلا»' . 

واختلف النحويون في عامل النصب ني المعمول بعد هذا الضرب من 
الصا ر ها هو ا لدو هه و الل لار فتهت س 
والأخفش » ومن وافقها إلى أن العامل هو المصدر نفسه » ( وذهب السيرافي 
ال أن اللص ا ل فال الم وو اة غل ذلك كر مالين" : 

وقد رد ابن مالك المذهب الثاني » وانتصر لمذهب سيبويه » واحتج له» 
وقال : إن إعال هذا الضرب من المصادر ( النائب عن الفعل ) أولى من إعال 
اللصدر الواقع موقع الفعل وحرف مصدري ؛ لأن ( نسبة العمل إلى ماهو 
بمعنى ما هو العامل نفسه أولى من نسبته إلى ما هو بمعنى جزءين أحدهما 


فاا اا ج رعا : 


وفائدة معرفة جهة الإعمال في الاسم الظاهر آنا تقود إلى تحديد محل 


(۱) انظر : الخصائص ۱ / ۲۸۸ . 

(۲) انظر : شرح التسهیل ۳/ ٠۲۸‏ > والارتشاف ۲۲٥۵ / ٩‏ . 
(۳) قاله ابن مالك ني شرح التسهیل ۳/ ۱۲۸ . 
AYTAR‏ 


الاستتار 2 الأسماء التي تعمل عمل الفعل T3‏ 


الاستتار » ومعرفة مكان الإإضار » فإذا كان العامل هو الفعل المقدّر» فان 
الفاعل يكون مستترأً فيه لا في المصدر » وقد صرح سيبويه بذلك فقال : « هذا 
باب ما يكون معطوفاً ني هذا الباب على الفاعل المضمر ني النية ... ومايكون 
صفة ( أي توكيد ) المرفوع المضمر في النية ... وذلك قولك : إياك أنت نفك 
أن تفعل ... فإن عنيت الفاعلَ المضمر في النية قلت : إياك أنت نفشك › كأنك 
قلت : إياك ن أنت نفشك » وحملته على الاسم المضمر في نخ . 

وإذا كان العامل هو المصدرَ نفسّه لا الفعلَ المقدّر - وهو مذهب سيبويه 
كا تقدم - فإن المصدر هو الرافع للفاعل . 

فإذا لم يذكر الفاعل بعد المصدر النائب مناب الفعل فهل هو محذوف أو 


فالحواب: أن الشهور من مدهب الحههور" آنه مس وقد جاء ق 
كلام ابن مالك في بعض نسخ التسهيل“ ما يشعر بأن المسألة خلافية » ولم 
يعن المخالف » فقال : « والأصح أيضاً مساواة هذا الصدر اسم الفاعل في تحمل 
الضمير » وجواز تقديم المنصوب به » والمجرور بحرف يتعلق به“ . 


. ۲٠٤ / ١ والتبصرة والتذكرة‎ » ۲۷۷ / ١ انظر : الكتاب‎ )١( 

(۲) انظر :المساعد ۲ / ٠٤٤‏ . 

() انظر : ابن يعيش ٥۹ / ٦‏ » وشرح الكافية الشافية ۲ / ٠٠٠٤‏ » وشرح الألفية لابن الناظم / 
CPA EEN‏ 

. ۲٤٤ /۲ انظر : المساعد‎ )٤( 

. ٠٤۳ / انظر : التسهيل‎ )٥( 


الاستتار 2 الأسماء التي تعمل عمل الفعل 5 

آما سيبويه فإني م قف على اح ينقل ذلك عنه » أو ينسبه إليه » ول قف 
كذلك على نص صريح له ني ذلك » ومع أن سيبويه قد صرح بحذف فاعل 
اللصدر الواقع موقع الفعل وحرف مصدري - كم سيأتي - فإنني قول إن 
ری ها ن فا غ لار الات مات الل و ا وف 
والدليل على ذلك أن سيبويه قد أنزل اسم الفعل القائم مقام الفعل منزلة 
اللصدر القائم مقام الفعل » وذكر أن فاعل اسم الفعل إذا م يُذكر فإنّه يكون 
EO ELE SSA SSA‏ 
رة غلك فرلك :دير ربدا ٠‏ إذا أرفت: درن ردا فا امن وغرة 
في هذا الباب سواء “" ومثل ذلك : رويد ورويداً » فالمبني اسم فعل مر » 
والمعرب مصدر ناب منابَ الفعل ؛ وقد نص سيبويه على أن فاعل اسم فعل 
الأمر مضمر في النية مرفوع فقال : « وإذا قال : عليك زيدأًء فكأنه قال له : 
ئتِ زيداً ‏ ألا ترى أن للمأمور اسمين : اسم للمخاطبة مجروراًء» واسمه 
الفاعلّ المضمر في النية ... فإذا قلت : عليك » فله اسان : رور ومرفوع)") 
وقد ازا سيبوية مذهبه في امتتار فاعل اسم الفعل وضور جا ين بن أن لكف 
التابع وجهين الرفع وال جر » فتقول : عليك أنت نفسك زيداًء وعليك نفيك 


ردا 6 فاا أكذت الفاعل الك ر فف ال كك بح خر الف واا 


(۱) انظر : الكتاب ٥١ / ١‏ . 
(۲) انظر : أوضح المسالك ۸٦ / ٤‏ . 


(۳) انظر : الکتاب ۱ / ۲١۹۱ - ۲٣۰‏ بتصرف یسر . 


الاستتار 2 الأسماء التي تعمل عمل الفعل 0 


أت افدر الارر الصل رت لمرد فا سارى سو ن اس 
الفعل والمصدر القائم مقام الفعل عَلِمْتا أن حكم فاعله| غير مذكورين سواءٌ 
كذلك . 

وقد أشار ابن مالك" إلى هذا التنظير وهذه المساواة عند سيبويه في 
معرض استدلاله على أن العامل في المفعول هو المصدر » لا الفعل المقدر . 

وقد عر ابن يعيش" عن استتار فاعل هذا المصدر بالانتقال من الفعل 
المقدّر إلى المصدر النائب عنه . وقال ابن السراج :قال الأخفش : كل 
مصدر قام مقام الفعل ففيه ضمير فاعل » وذلك إذا قلت : سقياً لزيد » أي : 
O‏ 

O a N A 
عن أفعاها » وبينوا أنه على أنواع“ ؛ منها أنه يأتي بمعنى الأمر » وهو الأكثر‎ 
sS 


على حي آهى الناس جل أمورهم - فدلاأزريق الما ندل الثعالب 


انظ شرع امهل ۱۹/۴ 4 

(۲) انظر : شرح المفصل ٥٩ / ٦‏ . 

. ٠١١ / ١ انظر : الأصول‎ )۳( 

(5) انظر : شرح التسهيل ۳/ ٠٠١‏ » وشرح الكافية الشافية ۲ / ٠٠٠٤‏ . 

ء٠۲۹۳‎ / ۱ وانظر : الخصائص ۱ / ۱۲۰ ۰ والإنصاف‎ » ۱۱١ / ۱ البیت من شواهد الکتاب‎ )٥( 
» ٠۳١ / ۱ والتصریح‎ » ٤۲۲ / وابن الناظم‎ » ٠١ / ۳ وشرح التسهيل لابن مالك‎ 


والاشمون ؟/1, 


الاستتار 2 الأسماء التي تعمل عمل الفعل TR‏ 
E a‏ 
يا قاب التَوّب غُفراناً مام قد E E E‏ 
ويأتي بعد همزة الاستفهام » كقول المرار الأسدي” : 
ءار ê‏ ء ء ٍ ن ° 
ا ار ا 
ل و e‏ 
وان وا فقول العا : 
مدا اش ذا الجلال وشكراً و ا 
. ا : ر î‏ 2 0( 
ووقوعه نائبا عن فعل خبري هو آمر مطرد عند الأخحفش والفراء ¢ 
وقال ابن مالك :‹( وما مثل به الأخفش AEA‏ آي : تط ٤‏ 
زيداً منطلقاً » وقد تقدم في النص المنقول عن الأصول تمثيل الأخفش بنحو : 


سقيا لزید » وفسره بقوله : أي : سقی الله زيداً . 


A7 


الضرب الثاني : المصدر الواقع موقع الفعل وحرف مصدري » ويسمى 


اللصدر الموصول" ؛ لأنه يقدر بحرفِ موصول . نحو قولك : عجبت من 


() انظر : شرح التسهيل ۳ / ٠۲١‏ » وشرح الكافية الشافية ۲ / ٠٠٠١‏ » والمساعد ۲ / ۲٤١‏ » 
والآشموني ۲ / ۲۸١‏ . 

() البيت من شواهد الكتاب ٠ ١١١ / ١‏ وانظر : المقتضب ۲ / ٠ ٥٤‏ وشرح الجمل لابن عصفور 
۲ ۲ وشرح الكافية الشافية ۲ / ٠٠۲١‏ » والخزانة ۱۱ / ۲۳۲ . 

(۳) انظر : شرح التسهیل ۳/ ۱۲١‏ » والمساعد ۲ / ۲٤۳‏ . 

. ٠١١١ / ۲ انظر : شرح الكافية الشافية‎ )٤( 

. انظر : المصدر السابق‎ )٥( 

(0) انظر : المقاصد الشافية ۲١١ / ٤‏ . 


الاستتار 2 الأسماء التي تعمل عمل الفعل KS‏ 


ری رند راء ای : ان شرت رید را 
ا هار ل عل ل ر 
الاس )”وقد يضاف إلى مفعوله » كقول الشاعر" : 
تنفي يداها ا محص في كل هاجرة نفيٌ الدراهيم تنقاد الصياريف 
وقد يُذکر بعده فاعلّه کا مُتٌل » وقد لا يُذکر نحو قوله تعالی : # أو اطع 


ع )۳( 
لوم ری O‏ # : 


فإذا لر يُذكر معه فاعله فهذه هي الصورة التي هي محل هذا البحث› 
فنبحث حينئلِ في ري النحويين في حكم هذا الفاعل غير المذكور هل هو 
E‏ 

أما سيبويه فقد صرح في الكتاب أن فاعل هذا المصدر حذوف لا مستتر ء 
وقد ظهر رأيه جلياً حين قابل بين فاعل هذا المصدر وفاعل اسم الفاعل » 
وأنه) ليسا سواءً » فقال : « هذا باب من المصادر جرى مجرى الفعل المضارع 
في عمله ومعناه » وذلك قولك : عجبث من ضرب زیداً » فمعناه اه يضربُ 
زيداً ... وإنما حالف هذا الاسم الذي جرى مجرى الفعل المضارع في أن فيه 
فاعلاً ومفعولاً ؛ لأنك إذا قلت : هذا ضار ت » فقد جئت بالفاعل وذكركّه › 


. ٠١١ سورةالبقرة/‎ )١( 
والتشصريح‎ ۲٥۸ /۲ وانظر : المقتضب‎ ٠.۲۸ /١ هومن شواهدالكتاب‎ )١( 
: 144 / والاشمۈق‎ 3 


(۳) سورة البلد / € 0-1 . 


الاستتار 2 الأسماء التي تعمل عمل الفعل Tr‏ 
وإذا قلت : عجبت من ضرب » فإنك ل تذكر الفاعل » فالمصدر ليس بالفاعل 
وإن كان فيه دلي على الفاعل » فلذلك احتجت فيه إلى فاعل ومفعول » ول 
تحتج حين قلت : هذا ضاربٌ زيداً » إلى فاعل ظاهر ؛ لأن الملضمر في ضارب 
هو الفاعل » . 
اللصدر النائب مناب الفعل الذي تقدم حديثه قريباً ؛ ذلك أنه إذا كانت تلك 
مصادرٌ نائبة مناب أفعا هما فإن هذه المصادر قائمة مقام أنفسها" ؛ لأا تقوم 
مقام مصدر مؤول » فلا رائحة للفعل فيها . 

وقد ذكر بعض النحويين الحكمة في عدم تحمّل هذا النوع من المصادر 
ااه ا ده الا هل ا شا ا 
والأسماء في أصل وضعها مكتفية بأنفسها » مستغنية عن غبرها“ . 

وقالوا أيضا : إن المصدر ليس موضوعاً لطلب المرفوع كالفعل » فلم 

و د 

يحتج إلى ذكر مرفوعه » والفعل موضوع لطلبه ؛ فألزم ا لمسند إليه » ظاهراً كان 
اف وكا ها ال كام لقاع و افحر له وجار اا شعاد 
(۱) انظر : الکتاب ١‏ / ۱۸۹4 » وانظر نحوه في : المقتضب ۳/ ۲٦۹‏ . 
(۲) انظر :المساعد ۲/ ۲٠١‏ . 
() انظر : ابن يعيش ٠ ٦١ / ٦‏ وشرح التسهيل لابن مالك ۳/ ١١١‏ . 


TONER ES 
. ٤٠٥- ٤٠٤ /۳ انظر : الرضی‎ )۵( 


الاستتار 2 الأسماء التي تعمل عمل الفعل TT‏ 


فيها كا جاز في الفعل » أما المصدر فإنه م يشابه الفعل لا في اللفظ › ولا في 
المعنى » فلم يترم جي ءَ ا مسن إليه بعده » ولا جوزوا الاستتار فيه . 

هذا مذهب البصريين » أما الكوفيون فقد لَقَل عنهم بعض النحويين 
القول باستتار الفاعل في هذا النوع من المصادر » فقال ابن هشام الخضراوي : 
( آهل البضرة متفقون غل أن لا إضار» وأهل الكوفة مهرون الفاعل > 
ويقولون : لابدٌ من ذلك ؛ لأنّه كاسم الفاعل . ويرده أن نحو : عجبت من 
أكل التفاحة » لا دلي فيه على فاعل بعل الإضارٌ له » والإإضار يستدعي عهداًء 
فهو محذوف لا محالة “ » وكذا جاء نقل الخلاف عن أبي حيان" . 

فإذا كان ابن هشام الخضراوي وأبو حيان قد نقلا الخلاف في فاعل هذا 
اللصدر فإن ابن هشام الأنصاري قد نقل الاتفاق على حذفه » فقال :« وأن 
فاعله جائز الحذف باتفاق من البصريين والكوفيين " ومعنى قوله : جائز 
ا لحذف » أي : إما أن يذكر فاعله أو ذف . 

ولعل السبب في اختلاف هؤلاء النحاة في نقل مذهب الكوفيين يرجع إلى 
احتلاف رأي الكوفيين في إعمال هذا المصدر الواقع موقع الفعل وحرف 
مصدري » ذلك أن هذا المصدرَ يأتي مضافاً ومنوناً وبأل » والكوفي يرى أن 
هذا المصدر لا يعمل إلا إذا كان مضافا ء أما المنرّن والمحلى بأل فالعمل يكون 
NETE O)‏ 


(۲) انظر : الارتشاف ٩‏ / ۲۲۵۸ . 


(۳) انظر : شرح اللمحة البدرية ۲ / ٠٠١‏ . 


الاستتار 2 الأسماء التي تعمل عمل الفعل TD‏ 
حينئلِ لفعله المقدّر لا للمصدر" ٠‏ وإذا كان العمل للفعل المقدّر فإنه يلزم أن 
یکون الفاعل مستتراً في ذا الفعل » کا تقدم بيانه . 

وعلى هذا فإن مَنْ نسب إليهم القولّ بالإضمار فقد أطلق القول من 
وجهين » الأول : أنم يقولون بإضار الفاعل واستتاره في الفعل المقدّر لا في 
الملصدر » والثاني : أن ذلك الإإضار إنا يكون في المصدر المنوّن والمحلى » وليس 
ي کل مصدر . 

وأما المصدر المضاف فإن الكوفيين يرون أن العمل له » كا يقول ذلك 
البصريون » فلعل الكوفيين أيضاً يقولون بقول البصريين في حذف فاعله» 
فيحمل حينتّذ نقل ابن هشام الأنصاري القولًّ بالحذف على هذا النوع . 

ثانياً : الصدر غر العامل : 

اللصدر غير العامل هو المفعول المطلق » ويأتي مؤكداً لفعله» نحو : 
ضربت ضرباً » ومبيناً للنوع » نحو : جلست جلوس الأمير » ومبيناً للعدد» 
نحو : ضربت زیداً ضربتین . 

وهذا الضرب من المصادر لا يعمل باتفاق النحويين » فإذا م يعمل في 
ظاهر » والمصدر لا يطلب مرفوعاً » ولا یدل عليه لفظّه » فإنه یکون بعد عن 


OFEALELNE BOD 


() انظر : شرح الجمل لابن خروف ۲/ ٠۲۳‏ » وشرح كافية ابن الجحاجب لابن جمعة ۲ / ٤1١‏ . 


الاستتار 2 الأسماء التي تعمل عمل الفعل TT‏ 


وهناك نوع من المصادر لم يرد ذكره فيا تقدم بيانه » ذكره بعض 
۴ 1 ر ول 
النحويين' » وهو المصدر الواقع موقع اسم الفاعل » نحو : هذا رجل عَذل» 
أي : عادل » وذَكَرّ أنه يستتر فيه الفاعل على الأصح . 


(۱) انظر : شرح كافية ابن الحاجب لابن جمعة ۲ / ٤0۹‏ . 


الاستتار 2 الأسماء التي تعمل عمل الفعل TF‏ 
الفصل الخامس 
الاستتارفي اسم الفعل 


اسم الفعل : كل اسم مبني ناب عن الفعل معتى » واستعمل استعماله" . 
فيآتي بمعنى الفعل الماضي » نحو : هيهات » ويسمى اسم الفعل الماضي » ويأي 
ا ی ا ا 
فعل الأمر » نحو : صه » وحيّهل » ويسمى اسم فعل الأمر" . 

وقوهم في حده إنها تستعمل استعال الأفعال » أي : من حيث كونها 
عامل غر مخمولة ٤‏ بخلاف المضادر النائة منات الفح نو : ضر با زيداء 
فهي وإِن كانت مثل الأفعال في المعنى » فليسث مثلها في الاستعمال ؛ لتأثرها 
a‏ 

فلا كانت أسماء الأفعال لا تعمل إلآوهي واقعة موقع الفعل › وقائمة 
مقامه » استحقت ما يستحقه الفعل » والفعل لابد له من مرفوع حتی لایکون 


حديثاً عن غير حدث عنه » وكذلك ما يقوم مقامه"“ . 


ومرفوع سء الأفعال إِمّا أن يكون مذكورا » نحو : هيهات نج د » أو 


م وو 


(۱) انظر : أوضح المسالك ۸١ / ٤‏ . 

(۲) انظر : المقاصد الشافية ٤۹۷ / ٤‏ . 

(۳) قاله ابن الناظم في شرح الألفية / ٦١١‏ . 

(6) هذا مفهوم كلام ابن مالك ني شرح التسهیل ۳/ ١١١‏ . 
)٥(‏ انظر : المقاصد الشافية ٥٠4 / ٥‏ . 


الاستتار 2 الأسماء التى تعمل عمل الفعل 


۰ » ۰ 2 
ولا يتصل بها ضمائر الرفع البارزة » فإذا اتصلت بهاء نحو : هلمَيٰ 
هلمرا » فى فال لىسىت سء آفال" : 
وبمذا فإن أساء الأفعال تمتاز عن أفعا ها بجواز استتار المثنى والمجموع"» 
فتقول : صة يا زيد » وصة يا زيدانِ » وصة يا زيدون" » فالضمبر المستتر في الأول 


تقديره : آنت » وفي الثاني تقديره : نتم وفي الثالث تقديره : أنتم . 


وحكم الفاعل المستتر في هذه الآسماء حكم الفاعل المستتر في أفعا ها ؛ 
a aE‏ الفاعل إذا كان الاسم اسم فعلِ 
أمر مطلقا » أي : لمفردٍ أو مثنى أو مجموع » مذكرأ كان أو مؤنشاًء فتقول : 
صۀ يا زي » وصه يا زيدان » وصه يا زيدون » وصة يا هند » وصه يا هندان » 
وا ا ت عل ت 

وكذلك يجب استتار فاعل اسم الفعل المضارع المبدوء بالحمزة أو النون أو 
التاء" » أي : إذا كان اسم الفعل بمعنى المضارع المبدوء باهمزة أو النون أو 


¢ و 4 ۶ وه 
ا وما آن رل جاع من الین :آنآ ٠‏ ج ٤‏ أو ان تقول 


(۱) انظر : التوطئة / ۳٠۹١‏ والتسهيل / ٠۲٠١‏ والرضي ۳/ ٩١‏ . 

. ٠١١ /١ والتصريح‎ » ٤٠۸ /۳ انظر : الرضي‎ )۲( 

(۳) انظر : المقاصد الشافية ٤٠۹٥ / ٠‏ . 

() انظر : شرح المقدمة الكافية لابن الحاجب ۳ / ۷٤٤‏ » وشرح الكافية الشافية ۳ / ٠۳۹۳‏ » 
والارتشاف ۲۳٠١ ٠١ / ٠‏ » وأوضح المسالك ۸٦ / ٤‏ . 

. ٩۱١ /۲ انظر : التسهیل / ۲۲ والارتشاف‎ )٥( 

© اظ اليل الیل ۴۹/۲ : 


الاستتار 2 الأسماء التى تعمل عمل الفعل 


۾¿ ج 
0 


متكلمٌ : أف » أي : تضكر » أو أن يقال لمخاطب : أنت أذ 
َصَجَّرٌ . فالفاعل فیها مستتر وجوباً وتقدیره بحسب مفسّره . 

وما عدا ما تقذَّم من أساء الأفعال فاستتار الفاعل فيها يكون جائزاًء 
كاسم الفعل الماضي » واسم الفعل المضارع المبدوء بالياء » أو التاء للغائبة ؛ 
لأنها وإن كانت لا ترفع ضميرا بارزاً فهي ترفع اس)ً ظاهرا . 

وتنقسم هذه الأسماء إلى منقول ومرتجل” ؛ والمنقول على نوعين : منقول 
عن مصدر » أو منقول عن ظرف أو جار ومجرور . والمنقول من أساء الأفعال 
لا يستعمل في الأمر والنهي إلا للمخاطب” » قال سيبويه : « وموضعهنٌ من 
الكلام الأمر والنهي إذا كانت للمخاطب المأمور والمنهي »“ . 

ع ات اطا ول رو 
ا او رويد د اق عن ف و ارو رار ا 
E E ME OE E E E‏ 


مذهب البصريين"“ في حكم الكاف المتصلة باسم الفعل المنقول . 


(۱) انظر : جيب الندا/ ٠٠١‏ . 

() انظر : أوضح المسالك ۸١ / ٤‏ . 

(۳) انظر : التبصرة والتذکرة۱ / ۲٤۹‏ . 
() انظر : الکتاب ۲٤۸ / ١‏ . 

. ٠١۹۳ /۲ انظر : شرح الكافية الشافية‎ )٥( 


. ٠٤٤١-١٤۳ / ١ والأصول‎ ۲٠١ / ۳ انظر : المقتضب‎ )0( 


الاستتار 2 الأسماء التى تعمل عمل الفعل 


وذهب الفراء إلى أنها في الجميع ضمير في حل رفع على الفاعلية" » ويلزم 
e a a O‏ 
مستت ؛ لوجوده بارزاً . 

ومذهب الكساتي” أن الكاف ني ا لجميع في محل نصب » وردّه الرضي 
وضعّفه ؛ لأن المنصوب قد يجي ءٌ بعدها صريحاً » نحو : رويدك زيداً» وعليك 
زيداًء ويلزم مذهبه القول باستتار الفاعل » كا هو ظاهر . 

وهذه الكاف على رأي البصريين تكونٌ حرف خطاب لاحل له من 
الإعراب إذا جاءث مع اسم الفعل المنقول عن مصدر » نحو : رويدك زيداًء 
وإذا کانت الکاف ضمیراً فیجب أن تکون ( روید ) مصدراً لا اسم فعل”" ؛ 
لأن أسماء الأفعال لا تضاف بدا“ » قال الناظ : 
رالقل سحن سے اعلا ,وادور كت م إلا 
اوو » بل ناصبين ويعملان الخفص مصدرين 

وتظهر فائدة هذا التفصيل عند الت وكيد بالنفس أو العين » فإذا جعلنا 
( رويدك ) اسم فعل أمر لا يجوز لنا توكيد الكاف بالنفس أو العين ؛ لأنه 


. ٩۰ /۳ والرضی‎ u. ۳ / ٣ انظر : شرح الكافية الشافية‎ )١( 
. ٩۰ /۳ والرضی‎ . ۲٤۸ / ۱ انظر : التبصرة والتذكرة‎ )( 
. ٥٠۷ / ٤ انظر : المقاصد الشافية‎ )٤( 


. ٦١١ / انظر : الألفية بشرح ابن الناظم‎ )٥( 


الاستتار 2 الأسماء التى تعمل عمل الفعل 


ANS 
. وذلك بعد أن نأآتي بضمير الفصل » فنقول : رويدك أنت نفسّك‎ 
۰ س‎ 7 ۰ ۰ 5 ۰ 2 » 
وأما توكيد ضميري اسم الفعل المنقول عن ظرف أو جار ومجرور فيجوز‎ 
فيه وجهان"' : الرفع » فتقول : عليك آنت نفسك زيداً » وأمامَك أنت نفسك‎ 
دا ؟ له كد المي ال ها وال قفر ل غلك فيك ودا‎ 
وماك فاكف ردا نه و كد لامر الارر الا‎ 
: ضمران » بارز ومستتر » يقول سيبويه : « فإذا قلت : عليك » فله اسان‎ 


e 
E E 


: ۲٤۸ / ۱ انظر : التبصرة والتذكرة‎ )١( 
. °٦ /" والرض‎ » ۲٤۹ / ۱ انظر : التبصرة والتذكرة‎ )( 
. ٥١ / ١ انظر : الكتاب‎ )۳( 
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الفصل السادس 
الاستتارفي الظرف والجاروا لمجرور 


ويُسمى الجار والمجرور ظرفاً اصطلاحا ؛ لأنه بحري راه في هيع 
أخكافه عر اجون کال عو اا وا لور کو ت ارون 
المجرور » أو بالمجرور دون ا لجار » أو ا معا" . 


والظروف والمجرورات معمولات » والمعمول لابد له من عامل يعمل 
فيه » ومتعاتی يتعاق به » والعامل فيه یکون حذوفا" بثلاثة شروط : 

E ET CT TET A 
نحو: زي في الدار » ورأيت رجلافي الدار » ورأيت الرجل في الدار » وريت الذي‎ 
. عندك . فإذا وقعا ني غير هذه المواضع الأربعة وَجَبَ ذكرٌ العامل‎ 

والثاني : أن يكون العامل فيه) كوناً مطلقاً » لا كونا مقيداً » أو فعلاً عاماً 
غا ا کر ال ف و اوور ن عو وکرو ن غا 
نحو : كائن أو استقرٌ » فلو كان خاصاً أو مقيداً م ُز حذفه ؛ لعدم الدليل 
عليه » بل يجب ذکره . 


( 0 انظر ال رضی ۲٤۳/۲‏ 

(۲) انظر : المقاصد الشافية ۲ / ۳ . 

(۳) هذا مذهب البصريين » وذهب الكوفيون إلى أن العامل فيها هو المخالفة » انظر : شرح التسهيل 
E‏ 

. ٤١١ / انظر : نتائج الفكر‎ )٤( 

. ۲٤١ / ۱ انظر : الرضي‎ )٥( 

(0) انظر : شرح التسهیل لابن مالك ۱ / ۳۱۸ » والرضي ۱ / ۲٤٤‏ والأشموني ٠٠۳ /١‏ . 


الاستتار 2 الأسماء التي تعمل عمل الفعل 


هذارآي الجمهور"" » وعليه لوا قوله تحال : ¥ فلمارءاه مسقا 
عند 4 وخرّج على أن معنى ( مستقراً) أي : ساكن غير متحرك . وني 
EE E E Ea U‏ 
نك لر قات غلك رید وات ریو ارول گن : 


وذهب ابن جني » وتبعه ابن خروف" ٠‏ إلى أن ذلك لا يُشترط في 
وجوت حذف اعلق »بل جوز ظهوزه وان كان كونا مطلقا مستدلن بالاية 
الكريمة السابقة . 


والثالث : أن يكونا تامين لا ناقصين » والمراد بتهامهما" هو أن يغه 
بمجرد ذكرهما ما يتعلقان به » نحو : زي في الدار » أي : كائن أو استقر في 
لاان کا ف و د ا ع ا و و ا 
التعلق به بل جب ذكره » فقول + زيد بك واثی ٤‏ وغنك معرضن : 

وقد جمعت هذه الشروط المتفرقة في كتب النحويين ؛ تقريباً لمسألة استتار 
المرفوع في الظرف والمجرور » ولم أقف على أحلِ منهم نبّه على تلك الشروط 


0ق ا 

(۲) سورة النمل / 

. ۲٤٤ / ١ والرضي‎ » ٥٤۹ / ١ انظر : البسيط‎ )۳( 

() انظر : الکتاب ۲ / ٠١٤١‏ . 

. ۲٤٤ / ١ والرضي‎ . ۷٠١ /۲ انظر : سر الصناعة‎ )٥( 

. ٠۹۵ /۱ انظر : شرح الجمل‎ )٩( 

(۷) انظر : شرح التسهیل لابن مالك ۱ / ۰۳۱۸ والارتشاف ۳/ ٠٠١١‏ . 


الاستتار 2 الأسماء التي تعمل عمل الفعل 0 

وقد ذكرت تلك الشروط مجتمعة هنا ؛ لأنْ شروط حذف العامل في 
الظروف والمجرورات هي الشروط نفسها - عند الجمهور - في استتار مرفوع 
الظروف والمجرور » ويضاف إليها شرط رابع خاص بالاستتار وهو : ألا 
یرفعا اس ظاهراً بعدهما » کا هو عند بعضهم » وسيأتي بیانه - إن شاء الله 
ات 

وتفسير هذا التلازم بين تقدير العامل وإضار المستتر هو أن هذا المستتر لا 
يمر إلا حيث يقذر العامل التعلى به الظرف والمجرور»فإذا در العامل 
( فعلاً کان أو اسم فاعل ) ” وهو کون مطلقّ » عام تام » فإنه حب إضمار 
المستةر في المتعلق أو المحعلق »مالم يرفع ظاهراً. 

أمّا إذا كان العامل كوناً مقيداً مذكوراً في التركيب اللغوي » أو كان 
الظرف ناقصا » فان الضمير المستتر يكون مضمراً في العامل المذكور » ويكون 
الظرف أو المجرور فارغاً من الضمبر » يقول في هذا سيبويه :« وأمّا: بك 
ا 0 ا 
SS‏ 
لنصبت ( منطلق وقائة ) : الوم منطلق زي » واليوم قائ زيد ٠»‏ 

ومعنی قوله هذا : أنه لا وز أن تقول NEL EEE‏ 
بك لا يصلح أن يكون خبراً لزيد ؛ لأنه فارغ من الضمير ؛ لأن ضمير زيد 
() لا أثر هذا الخلاف في الاستتار . 


(۲) انظر : الکتاب ۲/ ٠١٤١‏ . 


الاستتار 2 الأسماء التي تعمل عمل الفعل T3‏ 


موجود في العامل المذكور ( مأخوذ) . ومعنى قوله : « بك لا تكون مستقراً 
لرجل » أي : إن المجرور ليس فيه معنى الاستقرار العام المطلق » بل هو أخد 
خاص مقيّد ؛ لذا ذكر المتعاق فبقي الضمير فيه ولم ينتقل » وإن ينتقل الضمير 
E EE‏ 

وقد شبه سیبویه N E‏ بالعامل المطلق إذا ذکر المقيد بعدم 
تعلق ظرف الزمان بشيء إذا حبر به عن جُثة » فك لا تقول : زي د اليومء لا 
تقول : زيد بك » وكذلك كا لا تقول : بك مأخوذاً زيدٌ» لا تقول : اليوم 

وهذا يظهر التلازم بين شرطي العامل المحذوف » والاستتار في المجرور 
والظطروف . 

وقد اتفق النحويون”" على تحمل الظروف والمجرورات للضمير المستتر 
في المواطن الأربعة إذا م ترفع اس ظاهرأً» سوى ما جاء عن السيرافي" أنه 
يرى أن الضمير ذف مع عامله المحذوف . 

E ORCA 
E A 


(۱) وهو ظاهر كلام ابن آبي الربيع في البسيط ۲/ 1۸٥‏ . 
(۲) انظر : الرضي ٠۲٤١ / ١‏ والأشموني ٠٠١ /١‏ . 

(۳) انظر : شرح الجمل لابن عصفور ۱ / ۳٤۹‏ . 

5 اظ الارتتاف 7 ۲ 


الاستتار 2 الأسماء التي تعمل عمل الفعل TT‏ 


وأبي الحسن بن كيسان" من الكوفيين » وي ذلك يقول ابن جنى :« زيد 
خلمّك » أصل هذا : زي مُستَقرٌ خلقّك » فحُذف اسم الفاعل للعلم 
ر ت ارت اه واف الخو الى كاد نا افاعر 
E‏ 

ركذل ك لفق الصر يون والكو فون ل أن الظرف وال رون إا وفجا 
E IER E‏ 

واختلفوا فيا إذا تقدّما وتأخر عنها المرفوع الظاهر » نحو : في الدار زيد» 
ا ا کو وان 
يكون الاسم المرفوع بعدهما فاعلاً ا » سواء اعتمدا على نفي أو استفهام » أو 
م يعتمدا » وحينئلٍ لا يكون فيه ضمير مستتر » على هذا المذهب ؛ لرفعه| 
للاسم الظاهر بعدهما . 

ما الكوفيون"" فقد أوجبوا ذلك » أي : الرفعَ على الفاعليّة ؛ لأن 


مذهبهم في ذلك أن الخبر لا يتدم على المبتداً" » مفرداً كان أو جملة ؛ لثلا 


(۱) انظر : شرح التسهيل لابن مالك ۱ / ۳٠۸‏ . 

(۲) انظر : سر الصناعة ۲ / ۷٠١‏ . 

() انظر : البسیط ۱ / ٥۸٩‏ . وشرح الجمل لابن عصفور ۱/ ٠١۹-۱۹۸‏ . 
() انظر : الانتصار لسيبويه / ۱۲۷ والإنصاف ٥١ /١‏ . 

(و)انظر :الار ناف 7۴ 9۴ 


. ٠٥ /١ انظر : الإنصاف‎ )٩( 


الاستتار 2 الأسماء التي تعمل عمل الفعل TI‏ 


يتقدم الضميرٌ على مفسّره" . وهذا المذهب كسابقه ؛ لا ضمير مستتراً فيه| ؛ 
لرفعه) الاسم الظاهر . 
OTD (۲) ۰‏ 4 ۴ . 

ومذهب سيبويه ٠‏ والبصريين أن الاسم المرفوع بعدهما مبتدا» ويي 
الظطرف والمجرور ضمبر مستتر يعود على الابتداء » ولا بأس بعَرده على متأخر 
عندهم ؛ لأنْ المفشّر متأخر لفظاً » متقدم رتبة“ » وهو كذلك - متحمّل 
للضمير - تقدَمَ أو تأر » وسواءٌ اعتمدا أو ل يعتمدا . 

وقد اختلف النحاة في نقل مذهب سيبويه في ذلك » والنسبة إليه ؛ لعدم 
التقدمن» فقل عنه غر ما ست إلية قرسا : 

فتَسبَ إليه ابن روف القول بان الظرف والمجرور المقدّمين والواقعين 
خبراً لا ضمبر فيه) إلا إذا تأخرا » وفاقاً لرأي الكوفيين . 

ونَسبَ إليه ابن أبي الربيع" القولّ بجواز الأمرين : الرفع على الفاعلية» 
أو الرفع بالابتداء ؛ بشرط أن يتقدّما ويعتمدا على نفي أو استفهام » نحو : أي 
(۱) انظر : الرضی ۱ / ۲٤۸-۲٤۷‏ . 
(۲) انظر : نائج الفكر / ٤١۳‏ . 
(۳) انظر : الانصاف ۱ / ٩۱‏ » والارتشاف ۳/ ٠٠۲۲‏ » وائتلاف النصرة/ ٩۱‏ . 
)٤(‏ انظر : الرضي ۱ / ۲٤۸‏ . 


. ۸1١ / انظر : شرح التسهيل لابن مالك ۲/ ۳۳۳ والمغني‎ )٥( 
. ٥۸٥ / ١ انظر : البسيط‎ )٩( 


الاستتار 2 الأسماء التي تعمل عمل الفعل TE‏ 
الدار زي » أعندك زيد ؛ تنزيلاً هما منزلة الوصف المعتمي"" » نحو : أقائم 
زيدّ؛ وفاقاً مذهب الأخفش . 

وقد نقل أبو عل" عن الخليل وسيبويه القول بالرفع على الفاعليّة ؛ 
جا ن اناده شوه ى الكتابت من قول الشاك : 
اقا سی ابا سی جن جد دی اى وة الاس 

ول ا و 

وما تسب أبو علي إليهما وهو الرفع على الفاعليّة في هذا البيت مَل غير 
ا ا کور ن کنا لر ر ا 

وقال الرضي” : قال أبو عللٌ : واعى بعضهم أن ذلك ممع عليه . أي : 
على جواز رفع الظرف المقدم المعتملِ الاسم الظاهر بعده . 

ا ع ا و ا ران ال ا 
بأنه يکد » يقول سيبويه في ذلك : « وإذا قلت : إن زيدا فيها وعمرو » جرى 


عمرو بعد فيها تجراه بعد الظريف ؛ لآن فيها في موضع الظريف » وفي 


(۱) انظر : اللخص / ٠١١‏ . 

(۲) انظر : الإغفال ۲ / ٤0۸‏ . 

(۳) هو السود بن يعفر » انظر : دیوانه / ٤۲‏ » وهو من شواهد الکتاب ۳ / ٠١‏ » وانظر : 
الإغفال ٠٥۸ / ١‏ » والمسائل المنثورة/ ۱۸١‏ والخزانة ٠١١ / ١‏ . 

. ۲٤١ / ١ انظر : الرضي‎ )٤( 

. انظر : المصدر السابق‎ )١( 


الاستتار 2 الأسماء التي تعمل عمل الفعل T3‏ 
فيها إضمار ؛ ألا ترى أنك تقول : إن قومك فيها أجمعون » وإن قومك فيها 
e‏ وقد جاء ذلك في الكلام الفصيح » قال الشاعر" : 
فان يك جشثاني بأرض سواكمٌ ‏ فان فؤادي عندك الدهر أهع 
فاجع توكيدٌ للضمير المستتر في الظرف ( الدهر ) . 
CE E‏ 
ألايانخلة من ذاتٍ عرق علي ك ور هة الله السلا 
فالسلام مبتدأً محر » وعليك متعلقّ بمحذوف خبر » ورحمة معطوف 
على الضمير المستتر في الجار والمجرور . 
a ag EN Ea AE,‏ 
الوت دا رفغا و ضاخ اغا ا وا وا وها ضا 


(۱) انظر : الکتاب ۲ / ٠٤١‏ » وانظر مثله في الأصول ۱ / ۲۳ . 

(۲) هو جمیل بن معمر » انظر : دیوانه / ۲۹ ٠‏ وانظر : أمالي القالي ١‏ / ۲۱۷ > والارتشاف 
٠ ۲ / ۳‏ والمغني / ٥۷۹‏ » والخزانة ۳۹١ / ١‏ > والتصريح شمن 
E‏ 

() انظر : الآصول ۱ / ۳۲٢‏ . والخصائص ۲ / ۰۳۸١‏ وشرح المجمل لابن خروف ۲ / ٦۸۸‏ » 


وشرح الجحمل لابن عصفور ١‏ / ٥.›)؛›‏ وال مغنى / ٤11۷‏ › ۰۸17 والخزانة ۱ / ۳۹۹ . 


الاستتار 2 الأسماء التي تعمل عمل الفعل TY‏ 


الفصل السابع 
الاستتارفي الأسماء الجامدة 
والمراد بالاسم ال جامد : الاسم الذي ليس فيه معنى الفعل” » ويُسمى 
الاسم اللحض"" . وهو بخلاف الاسم المشتق » فن فيه معنى الفعل . قال 
الشاطبي : « والجامد من الأسماء إنما يطلق في الحقيقة على ما يمكن أن يَدلّ 
على معنى الفعل الموافق له في المادة فلم يدل » كر جل وفرس وحمار وقتب 
ورخل وكاهل وما أشبه ذلك » أمّا ما لا قابلية فيه البتة للاشتقاق ولا لدعواه 
می امد ۰ کال وا ا ا ار ا 


۰ 


۳ ٤ 
الا‎ 


ا ا و 
EE AEE‏ 
معناه » بدليل آنا تعمل عمله » كا هو الحال في الأساء المشتقة . 


وقد اختلف النحويون في جواز تحمل الأسماء الجامدة الواقعة حبرا 
للضمير المستتر » فذهب البصريون إلى منع ذلك » إلا إذا كان ا جامد مؤولاً 


(1) انظر : شرح التسهيل لابن مالك ٠١ /١‏ . 

. ٥١ / ١ انظر : الإنصاف‎ )۲( 

(۳) انظر : المقاصد الشافية ٠٤٤ / ١‏ . 

. ١١ انظر : ائتلاف النصرة/‎ )٤( 

۰ / ١ والتصريح‎ ٠٠٠١ / ١ وشرح التسهيل لابن مالك‎ ٠١١ / ١ انظر : الإإنصاف‎ )٥( 


الاستتار 2 الأسماء التي تعمل عمل الفعل .0 
NE E RSE E‏ 
ا لحيوان المعروف » فهو فارغ من الضمير عند البصريين » وإذا أردت بالأسد 
معنی ( شجاع ) ففیه ضمیر مستتر عندهم . 
واستدلوا على ذلك بأن ا لجامد المؤول بالمشتق إذا أسند إلى اسم ظاهر فإنه 
رفع كقو ل الاد : 
کا و و اا ق 
فرفع ( أعاليها وكسو رها ) بمسوح وساج ؛ لإقامتها مُقام ( شود)» 
ووجه الاستدلال أن الاسم إذا رفع ظاهراً فإنه يرفع الضمير من باب أول"" . 
یقول سیبویه : « کا تقول : مررت برجل أسلٍ بوه » إذا كنت تريد أن تجعله 
او ر ا و ا کی ا 
cE N SN EOS‏ 
عمل في الظرف فإنه يعمل في الضمير » من ذلك قول الشاعر“ : 
آنا إو اهالب لااك :لي غفل حى لان 
ر قل اتن خی عن شيك أن غل أ رالراق هالت 


ع ء۶ ء۶ ء۶ ء۶ 2 ء ء ¢ 
بن عل امو :اها ا ارا ا ای اال ا ا ات 


(1) انظر : شرح التسهيل لابن مالك ٠٠٠١ / ١‏ والخرانة ٠ ٠۸ / ٠‏ 
(۲) كذا قال ابن مالك في شرح التسهیل ٠١٠٠١ /١‏ 
(۳) انظر : الکتاب ۲ / ۲۹ . 


. ٦٤۳ / ١ والمقاصد الشافية‎ » ٩٦۸ / والمغنى‎ ٠ ۲۷١ /١ انظر : الخصائص‎ )( 


الاستتار 2 الأسماء التى تعمل عمل الفعل 


المنهال في بعض الأحيان . والآخر أن يكون قد عرف من أبي المنهال العْتَاء 
والنجدة » فيصر المعنى كأنه قال : أنا ا لمغنى في بعض الأحيان . 

MG (0 . ET 
: يمام"‎ 
و .و ا کک ات ها‎ 


فقال : كأنه قال : كل غانية غادرة أو خائنة . 


فك تبت عند البصريين مجيء ا جامد بمعنى المشتق فرفع الاسم الظاهر › 
وتعلَقَ به الظرف » ثبت عندهم أيضاً من كلام العرب توكيدٌ ضميره المستتر 
فيه » والعطف عليه » ففي ذلك يقول سيبويه : « وأما قوله : مررت برجل 
سواءٍ والعدمٌ » فهو قبيح حتى تقول : هو والعدمٌ ؛ لأن في سواء اس مضمراً 
مرفوعاً » کا تقول : مررت بقوم عرب أجمعون » فارتفع أمعون على مضمر 


٤( س‎ 
CITE 


EE O) a 


(۱) کذا قال أبو الفتح في الخصائص ۳ / ۲۷۱-۲۷۰ . 
VND‏ 

(۳) انظر : الخصائص ۳ / ٠ ۲۷١‏ ودلائل الإإعجاز / ١۷‏ والمقاصد الشافية ٠٤۳ / ١‏ . 
() انظر : الکتاب ۲ / ۳١‏ . 

. ٠١١١ /۲ والبسيط‎ » ۱٠۹ / ۲ انظر : الکتاب‎ )٥( 


(0) انظر : الإرشاد إلى علم الإعراب / ١١١‏ . 


الاستتار 2 الأسماء التي تعمل عمل الفعل TT‏ 


وقد وردت عن العرب سء جامدة كثيرة مؤوّلة بالمشتق نما حدا ببعض 
النحويين "إلى تقسيم تلك الجوامد إلى ستة أنواع : 

أجذها: الأسه الشوته تج : فر وفنا جحل مرا سرا 
لأنه بمعنى المشتق » أي : منسوب إلى قريش » بدليل أنه يرفع الاسم الظاهر › 
فتقول : مررت برجل قرشي بوه . 

والثاني : ما كان نحو : عَرفج وخر » كقوهم : مررت برجل ز 
قميصّه» أي : ناعم » وقوهم : مررت بقاع عرفج كله » أي : خشن . فرفعوا 
التوكيد ( كل ) حملا على الضمير المستتر في عرفح . 

والثالث : العَلَّم المنرل منزلة ا لمشتق » وقد تقدم قول الشاعر : 

أنا أبو المنهال بعض الأحيان 

زالرانم:: الصد راا ل مرل ال تحر ا انت إلا س وريد 
صومٌ. آي : ذو سير » وذو صوم" » وذو بمعنى صاحب . 

والخحام: اسم المح ار ل مرك تجو ريد امعد ى :جاع 


وتقدم بیانه قريباً . 
والسادس : الجحاسئ من الصفات »نحو :همرجل » وشمردل › 
(۱) انظر : شرح الجمل لابن خروف ١‏ / ۲“ والمقاصد الشافية ٦٥1 / ١‏ . 


(۲) انظر : الکتاب ۲ / ۰۲۸ والخصائص ۳/ ۲۷۲ . 


(۳) انظر : المقاصد الشافية ٠٥۳ / ١‏ . 
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و وت وا کا ا ات 
وهى غير مشتقة ؛ لها خماسية اللأصول » والخماسى لا يدخله اشتقاق 


از 


أما الكوفيون”" والرماني من البصريين فقد ذهبوا إلى أن الخبر الجامد 
E E e E‏ 
أخوك ضمير مستتر . وقد نَسَبَ ابن مالك" هذا الرأي للكسائي دون 
غر 

وقال الشاطبي :« والذي حكى ابن الأنباري عن الكوفيين القول 
EOE E a Oa‏ 
فأخوك بمعنى قريبك» وغلامك بمعنی خادمك» . وهذا الذي استدرکه 
الشاطبي منصوص عليه عنهم في كتاب الإرشاد إلى علم الإعراب » قال 
القرشي ١:‏ قال علماء الكوفة : كل خبر متحمَّل للضمير » فان كان مشتقاً 
فاك وإلا فون تقدر الشن ‏ : 


فإذا ثبت ما جاء في الإرشاد » مع ما يُؤيده من استدلالاتمم المذكورة في 


. ٠٥٤ / ١ قاله الشاطبي في المتقاصد الشافية‎ )١( 

(۲) انظر : الإنصاف ٠١ / ١‏ » وائتلاف النصرة / ٠ ۳١‏ والتصريح ٠١١ / ١‏ › والآشموني 
۱۹۷/۱ . 

() انظر : شرح التسهیل ۳١۷ / ١‏ . 

() انظر : المقاصد الشافية ٠٤٥ / ١‏ . 


E 


الاستتار 2 الأسماء التي تعمل عمل الفعل TT‏ 


الإنصاف » فلا صح نسبة القول إلى الكوفيين بأن الجامد اللحض يتحمُل 
ضميراً ء كا لا يصح جَعْل تحمل ا جامد المنزلِ منزلة المشتق مذهباً خاصاً 
بالبصريين دون الكوفيين . 

وإذا أخذنا با جاء في الإرشاد فان الفرق بين المذهبين في ذلك يكون لطيفاً 
EE E a‏ 
وأمكن ذلك فيه » والكويٌ يجعل ذلك في کل جامد وقع خبراً » ویوجبه فيه » 
وينزله منزلة المشتق . 

وهنا مسألة تعلق بها تقدم ذكره من حديث الاستتار في الجوامد » وهي ما 
جاء ظاهره أن الضمائر - على اعتبار أنها من الجوامد تجوزاً - حل ضميراً 
مستتراً » وذلك ما ججيء في أسلوب التحذير » كقولك : إياك والأسد» فقد 
تبت من كلامهم وجودُ ضمير مستتر في نحو هذا التركيب » ودليل ذلك آنه 
يُعطف عليه بعد توكيده بالضمير المنفصل » فتقول : إياك نت وزيد أن 
تخرجاء وقد جاء مثله في الشعر » قال الشاعر” : 
إا و ي | EE E‏ 

NE SE 
› المقدر » لا الضمبر المنصوب المنفصل ؛ لأن الضائر ليس فيها معنى الفعل‎ 
» ولا تَضكَنْ معناه » ولا تُشبة ألفاظّها مبناه ؛ لذا لا سبيل إلى أن توول بمشتق‎ 


(۱) من شواهد الكتاب ١‏ / ۲۷۸ » وانظر : المقتضب ۳ / ۲٠۳١‏ » والتبصرة والتذكرة ۲٠٤ / ١‏ » 


. ٤۷۹ / ٥ والمقاصد الشافية‎ 
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E a E a 
وإباك تمك أن قعل :فان‎ ٠ #وذلك قرلك ياك أنت سك أن تفل‎ 
عنيت الفاعل المضمر في النية قلت : إياك أنت نفسك » كأنك قلت : إياك نح‎ 
. أنت نفشك » وحملته على الاسم المضمر في نخ‎ 

ESE ESE E 
إياك نت وزيد ؛ لأن مع إياك ضميراً» وهو الضمير الذي في الفعل الذي‎ 
ف‎ 

ومعنى كلام المبرد هذا أن الضمير المستتر لم يبق في موضعه الأول وهو 
الفعل » بل انتقل إلى موضعه الثاني وهو الضمير المنفصل » وهذا المعنى هو 
ا وق ا 
( إياك ) أو معه ؟ قال أبو العباس : إنه معه لا فيه » فإذا ثبت أنه يريد المعيّة » 
فهو تعبیر فريد » ومصطلح جدید » لم يُسبق إلى مثله . 

وبعض النحويين يعبر" عن هذا الاستتار بأنه مستتر في الضمير المنفصل› 
والمفترض أن حمل كلامّهم وتعبيرهم هذا على التجوّزفي العبارة» ومن 
هؤلاء الصيمري فإنه قال : « واعلم أن في إياك ضميراً مرفوعاً ؛ لأن التقدير : 


٠ » CO 4‏ ا 1 ٍ 
إياك نح ٠»‏ » وقال بعد هذا بسطرين : « ويجوز أن تؤكد الضمير المرفوع في 


(۱) انظر : الکتاب ١‏ / ۲۷۷ . 

(9 )اظ :القت ۲۱۲7۳ , 

انظر :ابن يعيش ۲ / +۴١‏ والتصرح ۲۹۹/١‏ . 
() انظر : التبصرة والتذكرة ۲٠٤-۲٦۳ / ١‏ . 


الاستتار 2 الأسماء التي تعمل عمل الفعل TIE‏ 
الفعل المستتر » تعطف عليه مرفوعاً) » إن اختلاف التعبير عنده في موطن 
واحد دليل واضح على أنه قد تجوز في العبارة حين قال: « إن في إياك ضميراً). 


E OEE TET :‏ 4ة 
وعلى هذا التجوز حمل تعبير من قال إنه مضمر في الضمير ومستتر فيه . 


الاستتار عند المنكرين 
[ ابن مضاء وبعض المحدثين ] 
الباب الأول 


وع غل الان الان 
الفصل الأول : ابن مضاء القرطبي . 
الفصل الثاني : لحنة وزارة المعارف المصرية » ومجمع اللغة العربية 


الاستتارعند المنكرين AER‏ 


لقد بقي الضمير المستتر في الدراسات النحوية القديمة على ما هو عليه 
من القول به » واعتباره ضمن التراكيب اللغوية » والآخذ به ضمن أركان 
الإسناد » والبحث عن تفسيره ومرجعه » حتى جاء عصر دولة الموحدين في 
المغرب والأندلس ( ٠۲٤‏ ه - ٦1۷‏ ه) فظهر من بينهم ابن مضاء القرطبي 
الف كايا ى الخوش ( الرذعل الا ) شه إ نكا للش الر: 
ورفضاً للقول به واعتباره ضمن التراكيب العربية » حتجاً لذلك بعدم وجود 


الدليل القطعي الدال عليه ء وبعدم حاجة المخاطب إليه . 


وقد بقي هذا الرأي الإنكاري حبيس الكتاب » فلم جد أحداً من العلاء 
يأخذ به » أو يدعو إليه » أو يحتج له » بل خرَج مَنْ يعارض أفكاره ويرد عليه » 
وهو ما فَعَله معاصرٌه ابنْ خروف في كتاب سما" : تنزيه أئمة النحو عا 
سب إليهم من الخطاً والسهو . وهو كتابٌ يدل عنوانه على مضمونه » ويشير 
إلى حتواه » وإ لم يصل إلينا ظتا . ويظهر أن ابن مضاء قد بلغه صنيع ابن 
خروف » ووصل إليه خبر هذا الاعتراض حين قال مقولته المشهورة : نحن لا 
نبالي بالكباش النطًاحة » وتعارضنا أبناء الخرفان" . 

واستمر آمر الضمير المستتر على حاله في مصنفات النحويين حتى جاء 
العصر الحديث » عصر الانفتاح على الدراسات اللغوية عند غير العرب » 
فأرسلت مصر أبناءها الطلاب في بعثات علمية إلى تلك الدول الغربية في يع 


O E 


الاستتارعند المنكرين 3 
التخصصات » ومن بينها تحخصص الدراسات اللغوية » وصادف هذاالأمر 
كثرة الشكوى في مصر من صعوبة دراسة النحو العربي على الطلاب في 
ا لمدارس الحكومية » ونسب اللغويون المحدثون تلك الصعوبة إلى منهج 
القدماء في دراسة النحو » فقاموا بإصلاح النحو العربي » وتحريره من الأشياء 
التي ليست من لخة العرب » على حد زعمهم » فحذفوا منه مالا بجتاج إليه» 
ومن ذلك الضمير المستتر . كا سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى . 

وقد تناولت كل هؤلاء المنكرين للضمير المستتر بالدرس والتحليل » وقد 
ظهر لي من خلال الدراسة أن أَبْررّ مراحل الإنكار هما مرحاتا ابن مضاء 
القرطبي ومجمع اللغة العربية بالقاهرة . 


الاستتارعند المنكرين 7 
الفصل الأول 
المرحلة الأولى : ابن مضاء القرطبي 

هو أحمد بن عبد الرحهمن » بو العباس ال جيني » الشهير بابن مضاء القرطبي 
نسبة إلى أحد أجداده » ولد بقرطبة سنة ثلاث عشرة وخسمائة » توفي بإشبيلية 
سنة اثنتين وتسعين وخمسمائة” . 

قال عنه عبد الباقي اليماني : ( قاضي المجاعة » كان ذا فنون شتى » وله آراء في 
العريية وشذوذ غير مألوف 1 عند ]" أهلها » ظاهري في النحو )" . 

وقد صف القاضي ابن مضاء كتاباً سمي : الرّد على النحاة » ضمّنه آراءه 
النحوية » وهجومه على النحويين » معترضاً على بعض الأصول النحوية » وما 
تفرع عنها من المسائل العربية » ومن ذلك اعتراضه على فكرة العامل النحوي» 
والعلّة النحوية » واعترض ما تفرع عن ذلك كالقول بالضمير المستتر . 

E E I 
E NG SRE E AS 
. أدلته » وأبسط فكرته » ثم أناقش ذلك كله‎ 


OEE OS 
. زيادة يلتئم بمثلها الكلام‎ )۲( 
. "۳ / انظر : إشارة التعيين‎ )۳( 


الاستتارعند المنكرين TT‏ 
أولاً: النص الكامل : 


يقول ابن مضاء رحه الله تعالى : ( وما بجري هذا المجری ما يدعونه من أن 
في سء الفاعلين والمفعولين و[ الأساء ]المعدولة عن أسماء الفاعلين 
والمشبهة بها » وما يجري مجراها ضماتر مرتفعة بهاء وذلك إذا لم ترتفع بهذه 
الصفات أساء ظاهرة مثل ( ضارب ومضروب وضراب وحسن ) وما جرى 
مجراها » وقالوا : إنها ترفع الظاهر في مثل قولنا ( زيد ضارب أبوه عمراً) فإذا 
رفعت الظاهر » فالمضمر آولى أن ترفعه » وقد بطل ببطلان العامل آنا ترفع 
الظاهر . وإذا كان ضارب موضوعاً معنيين : ليدل على الضرب » وعلى فاعل 
الضرب » غير مصرح به » ( فإذا قلنا زيد ضارب عمراً) فضارب يدل على 
الفاعل غير مصرح باسمه » وزيد يدل على اسمه » فياليت شعري ما الداعي 
إلى تقدير زائد » لو ظهر لكان فضلاً ؟ فإن قيل : الدليل عليه ظهوره في بعض 
المواضع » وذلك عند العطف عليه في قولنا ( زيد ضارب هو وبكر عمراً) 
وكذلك سمع من العرب ( مررت بقوم عرب آجمعون ) فلولا أن في عرب 
ضميرا مرفوعاً لما جاز رفع أجمعين . 

اوور ا الجر ال بر لجن هر اعد 
بضارب » ففاعل ضارب مضمر » وهذا المنطوق به توکید له » وبکر معطوف 
على الضمير المقدر لا على البارز . 

ولو شام ها فال الفخرير ن من أن هدا ارز تاك لمر اجر هرادا 


E I RC 
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يضمر في حال العطف لا غير » وإذا م یکن عطف ل يکن تم ضمير » ومن أين 
قست حال غير العطف على العطف » وجعلت حال العطف مع قلتها أصلاً 
لغيرها على كثرتا » والمتكلم لا ينوي الضمير إلا إذا عطف عليه » وإذا م 
يعطف عليه م ينوه » وهل قياس هذا على هذا إلا ظن » وكيف يثبت الظن 
شيعا مستغنى عنه لا فائدة للسامع فيه » ولا داعي للمتكلم إلى إثباته » وإثباته 
عي » لأن اسم الصفة المشتق وضع على الصفة وذي الصفة غير مصرح به» 
والضمير المدعى هو ذلك » لأنه صاحب الصفة غير مصرح به ! . ويْسْقِط ظنٌ 
قياس العطف أن هذه الصفات ل يظهر ها ضمير في حال التثنية والجمع كا 
ظهر في الفعل » فيقابل هذا الظن في الإسقاط ذلك الظن في الإثبات » فعلى 
هذا يكون الإثبات لا دليل عليه قطعي ولا ظني » وإثباته في كلام الناس بغخير 
دليل قطعي لا جوز » فکیف بکتاب الله تعالى وادعاء زائد فيه بظن » والظن 
ليس بعلم . على أن الظن قد قابله ظن آخر » وقد تقدم الحديث في الوعيد على 
ذلك وكذلك ما استدلوا به من قوم ( مررت بقوم عرب آجمعون » ومررت 
بقاع عرفج كله ) فمعلوم أن عرباً اسم موضوع لعنى يتميز به عن العجم» 
وإذا قلت ( مررت بقوم عرب ) فقد تم الكلام إذ قد تيت بصفة وموصوف › 
وإذا أضمرت فيه ضميراً م يفد معنى زائداً » وأما قوم ( أجعون ) فشاذ» 
فإن سلمنا أنه توكيد لمضمر» فمن أين كم بأن هذا المضمر مراد مع التوكيدء 
ومع عدم التوكيد » وإذا م يكن توكيد فلا حاجة للمتكلم إليه . وقياس هذا 
على هذا ظن » لا یثبت به مثل هذا » لا سی) في کتاب الله تعالی . فان قیل : فعلی 
هذا لا يثبت شيء في اللسان بالظن » قيل له : أما ما لا حاجة تدعو إليه فلا 
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يثبت إلا بدليل قطعي » وأما ما بجحتاج إليه مشل ألفاظ اللغة فإما إذا نقلها 
الثقات قبلت وإن كانت مظنونة » وكذلك غيرها ما تدعو الحاجة إليه . 

فإن قيل : فا تقول في مشل ( زيد قام ) إذ قالوا : إن في قام ضميراً فاعلاً ؟ 
وليس داع يدعو إلى ذلك إلا قول النحويين : الفاعل لا يتقدم » ولابد للفعل 
من فاعل . وقو هم هذا لا يلو من أن یکون مقطوعاً به أو مظنوناً » فان کان 
مظنوناً فأمره أمر الضمير المدعى في اسم الفاعل » وإن كان مقطوعاً به صح 
هذا الإضار . ولابد أن يتقدم قبل الكلام في هذا الموضع مقدمات تعين 
الناظر فيه على ما قصد تبيينه » وهي أن الدلالة على ضربين : دلالة لفظية 
مقصودة للواضع » كدلالة الاسم على مساه » ودلالة الفعل على المحدث 
والزمان » ودلالة لزوم » كدلالة السقف على الحائط » ودلالة الفعل المتعدى 
على المفعول به وعلى المكان . ودلالته على الفاعل فيها خلاف بين الناس › 
منهم من مجعل دلالته عليه كدلالته على الحدث والزمان » ومنهم من مجعل 
دلالته [ عليه ] كدلالته [ على ] المفعول به فإذا قيل ( زيد قام ) ودل لف ظ 
( قام ) على الفاعل دلالة قصد فلا بجت اج إلى أن يضمر شيء » لأنه زيادة لا 
فائدة فيها » كا كان ذلك في اسم الفاعل » إذ كان اسم الفاععل موضوعاً 
للدلالة على الفاعل والفعل » فالفعل على هذا دال على ثلاثة . 

وإن كانت دلالة الفعل عليه دلالة لزوم وتبع » فهنا احتمالان : أحدهما أن 
في نفس المتکلم ضمیراً کا في قولنا : ( زیداً ضربته ) لکنه لم يدل عليه بلفظ »› 


لعلم المخاطب به ؛ والدليل على ذلك قوم في التثنية ( قاما ويقومان ) وني 
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ا لجمع ( قاموا ويقومون ) فهذه ضار ذل عليها بألفاظ . والثاني أن تكون هذه 
الألف والواو علامتين للتثنية والجمع » كا قيل ( أكلوني البراغيث ) جعله| 
بعض العرب مع التقديم والتأخير » وجعله أكثرهم مع تأخير الفعل عن 
الفاعل » كا لزمت تاء التأنيث مع التأخير للفعل إذا كان الفاعل تأنيثه غير 
حقيقي » ولم تلزم مع التقديم » ولم تحذف مع تأخير الفعل إلا في الشعر » كقول 
القائر ' : 
قا اوو توا .ورن عل ااا 

فإن قيل : فما تصنع بقوههم ( نت قمت وأنا قمت ) ل يُغنهم تقديم 
الفاعل عن إعادته آحيرا؟ قيل : هذادليل » ولكن قياس الغائب 
اللخاطب والمتكلم ليس بقطعي » ولعله يكتفى في الغائب بالظاهر المتقدم ولا 
یکتفی [ به ] في غیره . 

فإن قيل : فما الصحيح في دلالة الفعل على الفاعل ؟ قيل : الأظهر أن 
دلالة الفعل على الفاعل لفظية . ألا ترى آنك تعرف من الياء التي في ( يعلم ) 
أن الفاعل غائب مذكر » ومن الألف في ( أعلم ) أنه متكلم » ومن النون1 في 
نعلم ] آنه متكلمون » ومن التاء[ في تعلم ] آنه حاطب أو غائبة » ووقع 
الاشتراك هنا ء ك| وقع في ( يعلم ) وما أشبهه » بين ا لجال والمستقبل . 


وتعرف من لفظ ( علم ) أن الفاعل [ غائب ] مذكر . وعلى هذافلا 


(۱) تقدم تخر يجه ص ۱۷ ۴ 
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ضمير لأن الفعل يدل بلفظه عليه » كا يدل على الزمان » فلا حاجة بنا إلى 
إضار . وأما على الرآي الآخر » فالأظهر أنه إضار لما تقدم . 

والننحويون يفرقون بين الإضيار والحذف » ويقولون ( أعني حُدَاقهم ) إن 
الفاعل يضمر ولا بحذف » فإن كانوا يعنون بالمضمر ما لأبد منه » وبالمحذوف 
ما قد یستغنی عنه » فهم يقولون : هذا انتصب بفعل مضمر › لا يجوز إظهاره . 
والفعل الذي هذه الصفة لابد منه » ولا يتم الكلام إلأ به » وهو الناصب » فلا 
يوجد منصوب إلا بناصب . وإن كانوا يعنون بالمضمر الأسماء » ويعنون 
[ بالمحذوف ] الأفعال » ولا يقع الحذف إلا في الأفعال أو الجمل لاني 
الآساء » فهم يقولون في قولنا ( الذي ضربت زيد) إن المفعول محذوف 
تقديره ضربته . فإن فرق بينها بها هو مقطوع بأن المتكلم أراده » وبا يظن أن 
المتكلم أراده ويجوز أن لا يريده » فهو فرق » لكن إطلاق النحويين هذين 
اللفظين لا يأتي موافقاً هذا الفرق . 

والذي يجب أن يعتقد في مثل ( زيد قام ) آنه يجوز أن يريد المتكلم إعادة 
الفاعل » ويجوز أن يكتفى بم تقدم » والأظهر أن يكتفى ب| تقدم . هذا إذا كان 
في كلام الناس » وأآما في كلام الباري سبحانه » فالإضراب عن إثباته ونفيه 
واجب » لأنه لا يوجد فيه دليل قطعي » ولا حاجة بنا إلى القول بالإثبات 


والاظال فه) ‏ . اتهی كلامه: 


(۱) انظر : الرد على النحاة/ ٩۳-۸۸‏ . 
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ثانياً : التحليل : 


و ور افا 
اللحويين له » وتحدث عن الاستتار من خلال ثلاثة مواطن ورد ذكره فيها عند 
النحويين : 

الموطن الأول : الضمير المستتر المرفوع باسم الفاعل : 

لقد استعرض ابن مضاء الاستتار في اسم الفاعل » واسم المفعول › 
والصفة المشبهة » وصيغة المبالغة » ومثل له بنحو قوهم :( زي ضار 
عمراً) » ثم أورد حُجْتين للنحويين القائلين بهذا الاستتار » وقد عبر عن 
الأولى بقوله : ( وقالوا : إنها ترفع الظاهر في مشل قولنا : زي ضاربٌ أبوه 
غه ا ادا رف لطم فال رل ان 3 

والثانية عبر عنها بقوله : ( فإن قيل : الدليل عليه ظهوره في بعحض 
المواضع » وذلك عند العطف عليه في قولنا : زي ضاربٌ هو وبك عمراً... 
والنحويون يقولون : إن هذا الضمير الذي بَرَرَ ليس هو فاعلاً بضارب » 
ففاعل ضارب مضمر » وهذا المنطوق به توكيدله» وبكر معطوف على 
الضمبر المقدر لا على البارز ) . 

وقد رد ابن مضاء حجة النحويين الأول من وجهين : 

الأول : أن احتجاج النحويين برفع اسم الفاعل لاظاهر يقوم على القول 
بالعامل النحوي ويتكئ عليه ؛ فتبطل الحجة ببطلان فكرة العامل » وهو معنى 
قوله : ( وقد بطل ببطلان العامل أا ترفع الظاهر ) . 
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والآخر : آنه لا فائدة من تقدير الضمير المستتر المرفوع باسم الفاعل » 
وعبر عن ذلك بقوله : ( فياليت شعري ما الداعي إلى تقدير زائلِ لو ظهر لكان 
قَضلاً ؟ ) . 

وكذلك رد ابن مضاد الحجة الثانية من عدة وجوه » ملخصها ما يلي : 

الأول : أن النحويين بجعلون القليل صلا للكثير » فهم جعلون العطف 
أصلاً يبنى عليه غير العطف » ومفهوم استدلا لمم بالعطف - لو سلمنا أن 
البارز تأكيد للضمير المستتر ( كا يقول ) - أن المتكلم لا ينوي الضمير إلا إذا 
عطف عليه » وإذا م بُعطف عليه م ينوه » وقياس حال عدم العطف على 
العطف ظن . 

والثاني : أن الظنٌ لا يبت شيئاً مستغنى عنه ‏ لا فائدة للسامع فيه . 

والثالث : أن نما بطل هذا القياس هو أن الصفات المشتقة م يظهر ها 
ضمي في حال التثنية والجمع ك| ظهر في الفعل . 

المناقشة الأول : 

لقد اتكاً ابن مضاءٍ في إبطال حجة النحويين الأولى التي هي رفع الصفة 
المشتقة الاسم الظاهر على أمرين هما : إبطال العامل النحوي » وعدم الفائدة . 
فلننظر أولاً كيف أبطل ابن مضاءٍ فكرة العامل » وما دليله في ذلك ؟ 

فأقول : لفك ابندا ابن مضاء ديه عن العامل التحرى بتقرير ذلك من 
كلام النحويين ٠"‏ وأنهم يرون أن الرفع والنصب والخفض والجزم لا يكون 


(۱) انظر : الرد على النحاة/ ۷۷-۷١‏ . 
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إلا بعامل لفظي أو معنوي » أي أن لكل مرفوع رافعاً » ولكل منصوب ناصباً 

واستدل على ذلك بکلام سیبویه » ثم عقب عليه بقوله : ( فظاهر هذا أن 
العامل أحدث الإعراب » وذلك بين الفساد  )‏ . ثم احتجٌ ابن مضاءٍ لعدم 
وجود عامل نحوي لا لفظي ولا معنوي بکلام ابن جني حين قال :( وقد 
صرح بخلاف ذلك أبو الفتح بن جني  )‏ . 

ثم نقل كلامه في الخصائص » وهو قوله :( وأمافي الحقيقة ومحصول 
الحديث فالعمل من الرفع والنصب والجر وال جزم إن هو للمتكلم نفسه ء لا 
لشيء غیره )»ثم عقب على کلام ابن جني هذا بقوله : ( فأگد - أي ابن 
جني - المتكلم بنفسه ؛ لرفع الاحتهال » ثم زاد تأكيداً بقوله : لا لشيء غبره› 
وهذا قول المعتزلة » وأما مذهب أهل الحق فن هذه الأصوات إنما هي من 
فعل الله تعالى - أي من خلق الله - وإنا تنسب إلى الإنسان كما نسب إليه 
ا اا ا 

فاب مضاء هنا يوافق ابن جني في أن المتكلم هو العامل الحقيقي 
والمحدث للإعراب » ويخالفه في أن عمل الإنسان لا ينفك عن إرادة الله 


() انظر : المصدر السابق / ۷۷ . 

(۲) انظر : المصدر السابق . 

(۳) انظر : الخصائص ۱ / ١٠١-٠۱١۹‏ . 
() انظر : الرد على النحاة/ ۷۷ . 
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ومشيئته ودره » وهو مذهب أهل السنة والجاعة » وقد فهم ابنٌ مضاء من 
قول ابن جني : ( لا لشيء غيره ) أن هذا مذهب القدرية من المعتزلة القائلين 
E ASENO‏ 

وتنبيه ابن مضاء على عقيدة ابن جني إن| استوحاه من استطراده حين 
قال: لا لشيءٍ غيره » وهذا الاستطراد » وذاك التنبيه » لا علاقة له بمكان 
الاستدلال » ولا تلارّم بينه| ؛ فابن مضاء يستدل على أن المتكلم هو العامل 
الحقيقي » مستعيناً بنص ابن جني على ذلك ؛ فسواء كان المتكلمُ قدرياً نافياً 
LES EEN ENE‏ 
الكلام - فان المتكلم هو الفاعل الحقيقي عند هاتين الطائفتين . 

وقد رد الإمامٌ الشاطبي على ابن مضاء هذا الاستدلالّ » فقال : ( فهذا 
الاصطلاح - العامل - في النحو قد تبن معناه » وإنما بسطت القول فيه ؛ لان 
ابن مضاء ممن ينسب إلى النحو قد سَتَحَ على النحويين في هذا المعنى ؛ أخذ 
بظاهر اللفظ من غير تحقيق مرادهم » فتسبهم إلى التقوّل على العرب » وإلى 
الكذب في نسبة العمل إلى الألفاظ » بل سهم إلى مذهب الاعتزال » والخروج عن 
السنة » وظََمَهم - عفا الله عنه - إذ لم يعرف ما قصدوه) " . 


فالقول هنا ما قالته حَذَام » ولکن جاء في آخر كلام الإمام أن ابن مضاء 


. ٠١١ / انظر : شرح العقيدة الواسطية‎ )١( 
. ١١١ / انظر : الفرق بين الفرق‎ )۲( 
AISA ES 
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َسَبَ كل مَنْ قول بالعامل الحقيقي - المتكلم - إلى الاعتزال" وهذاتعميم 
غ 0 ا ا 
يقو : لا لشيء غيره » بالاعتزال » وهو استطراد ابن جني فقط » وان ذاك 
الاستطراد لا علاقة له بمكان الاستدلال - وهو أن المتكلم هو العامل 
الحقيقي -. 

والحاصل من هذا أن ابن مضاء يرى أن العامل هو المتكلم » فساق كلام 
ابن جني احتجاجاً على ذلك » ويرى ابن مضاء أيضاً أن ابن جني يخالف 
سيبويه في ذلك . 

وأقول أولاً : إنه لا أحدَ من البشر » حالف في ذلك الأمر » وهو أن 
ا هراي بره وت ور رم جا وهي ن ات 
الأمور » التي لا جوز أن يعترض على مثلها » كا لا يجوز أن يتهم أحد آنه لا 
E‏ 

وثانياً : إن مقصود النحويين بنسبة العمل لبعض الألفاظ » هو أا 
كالأسباب التي تعمل في مستباتما » متى ما وجدث لزم المتكلم أن يُعملهاء 
ويتكلَمَ بأثرها الذي جب أن يكون للها في اللفظ الآخر » سواء كان أثراً 
ظاهراً أو مقدّراً » يقول الرضي :( إلا أن النحاة جعلوا العامل كالعلة المؤثرة)٠“‏ 
وقال في مكان آخر : ( فالمو جد همذه المعاني - الفاعلية وغيرها - هو المتكلم » 


(۱) انظر : شرح الكافية ١‏ / 0۷ . 
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والآلة : العامل ... لكنٌ النحاة جعلوا الآلة كأها هي الموجدة للمعاني 

ولعلاماتها فلهذا سميت الآلات عوامل ) » وقد عبر ابن جني عن 

هذا المقصود في نفس الموطن من الخصائص فقال : ( وإنم| قال النحويون : 

عامل لفظي وعامل معنوي ؛ ليروك أن بعض العمل يأتي مسبباً عن لف ظ 
6 


فكيف يكون ابن جني معترضاً على اصطلاح النحويين وهو يبيّن لنا 
مقصودهم » ويوضح مرادهم ؟! 

فالحاصل من هذا أن أبا الفتح بن جني في وادٍِ وابن مضاءٍ في واد آخر» 
حين اح بكلام ليس له فيه حجّْة ؛ لأن ابن جني أَقرًّ بالعوامل النحوية من 
بداية حديثه اول الفصل حين قسّمها إلى ضربين : لفظي ومعنوي » بل إنه 
يقول بالعامل النحوي من آول الخصائص إلى آخره » وني يع كتبه . 

ولكن إذا كان ابن جني لا ينفي وجود العامل النحوي فلاذا نسب العمل 
للمتكلم نفسه ؟ 

فأقول أولاً : إن ابن جني يتكلم عن الحقيقة التي لا بختلف فيها أحدٌ من 
البشر » وهي أن المتكلم هو المحدث للإعراب » ولا يريد هذه الحقيقة 
الاعتراض على العامل النحوي قطعاً . 


O NOD 
. ٠٠۹ / ۱ انظر : الخصائص‎ )۲( 
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وثانياً : إن ابن جني يريد أن يتوصل من خلال هذه الحقيقة » إلى أن 
العامل المعنوي أوسع وأقوى من العامل اللفظي » وأن العامل اللفظي يؤول 
إلى المعنوي ويرجع إليه » وهو معنى قوله : ( ولأجله ما كانت - ما زائدة - 
العواملٌ اللفظية راجعةً ني الحقيقة إلى أا معنوية ) " فكأنٌ ابن جني يستدل 
ا ان اوا ا هر ام تان 
داخل نفسه فكذلك في العوامل اللفظية فإن العمل للمتكلم في الحقيقة وليس 
للفظ . هذا هو مراده » ومعقود كلامه » ومقصود حديثه . 

فانظر كيف قحم ابن مضاءِ نص ابن جني في قضية هو منها بريء ؟! 

ا ن ا غ ن ا 
التي كالسبب للإعراب عوامل » والمصطلح لا مشاحة فيه . كا أشار إليه 
الشاطبي في) تقدم من كلامه . 

وبهذا نجد أن قول ابن مضاء : إن أبا الفتح قد صرح بخلاف ماعند 
سيبويه » ليس مستقيء) ؛ لأن ابن جني لم يرفض العامل النحوي كا رأينا . 

وكذلك نجد أن ابن مضاءٍ - الذي قامت له الدنيا ولم تقعدفي هذه 
في إبطال العامل النحوي » سوى أن المتكلم 
ی لدت او اتا ت و ی ی غا کی 


ولا ختلة ن فيه » وهو من واضح المسلمات » التي لا جوز أن يُعارَصَ بمثلها 


ُ 


القضية - ل يدم دليلاً واحد 


(۱) انظر : الخصائص ۱ / ٠١۹‏ . 
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تعابير النحويين أو بعض المصطلحات . 

وأما الأمر الآخر الذي اتكاً عليه ابن مضاء في إبطال حجة النحويين 
القائلة برفع اسم الفاعل للظاهر وهو آنه لا فائدة من تقدير فاعل اسم 
الفاعل» وأن المخاطب مستغن عنه » فإني أقول مناقشاً إياه في ذلك : إن الفائدة 
إما أن تكون معنوية » أي أن المخاطب يستفيد من تقدير الفاغل المستتر معتى 
ومدلولاً لا يصل إليه إلا باعتبار الفاعل المستتر » وإما أن تكون فائدة في الأداء 
اللفظي ؛ والفائدة الظاهرة هنا هي فائدة في الأداء اللفظي الفصيح › ذلك أن 
العرب تستقبح العطفَ على الضمير المستتر دون أن تفصل بينه| بضمير 
منفصل هو توکید للمستتر » فلا تقول : زید ضاربٌ وبکر عمراً» کا تستقبح 
العربٌ ذلك في العطف على الضمير المتصل المرفوع دون فصل بينه| بضمير 
مؤكد لضمير الرفع المتصل » فلا تقول : حرجت وزيدٌ » فكها جب أن تقول : 
رت انارو و وکال کت ن ف ا هووک غا 
فأنزلت العربٌ الضمير المستتر عند العطف عليه منزلة ضمير الرفع المتصل . 
وهذه فائدة في الأداء اللفظي الفصيح › والكلام المستقيم الصحيح . 

فإذا ثبت با تقدم أن قول ابن مضاءٍ في إبطال العامل لا يصح » وثبت أن 
لتقدير الضمير المستتر فائدة » فإن استدلال النحويين برفع الصفة المشتقة 
للظاهر دليلٌ واضخٌ لا غبار عليه » وجب المصير إليه » والأخذ به . 


وأما حديث ابن مضاء في إبطال الحجة الثانية القائلة بتوكيد الضمير 


المستتر عند العطف عليه » فإني سوف أناقش رده واعتراضه على هذه الحجة 
من خلال ثلاث وقفات : 

الوقفة الأولى : مع قوله :( فإن قيل : الدليل عليه ظهوره في بعض 
لمواضع » وذلك عند العطف عليه ) . 

فأقول : إن ابن مضاء هنا يُشكك في تبعيّة الضمير البارز وفي كونه توكيد 
في نحو قوم : زيد ضاربٌ هو وبكر عمراً» وقد عبر عن ذلك بأن الضمير 
المستتر يظهر في بعض المواضع » ومعنى هذا الكلام أن الضمير البارز هو 
الفاعل . ومن المعلوم أن الضمير المستتر لا يظهر أبداً . 

فإن قال قائل : من أين لك أن ابن مضاء يشكك في تبعيّة البارز وهو الذي 
نص على أن النحويين يقولون إِنّه ليس فاعلاً بل هو توكيد ؟! فأقول : إن 
الذي دلّني على آنه يشكك في ذلك وأن نفسه تميل إلى خالفتهم هو منطوق 
AA EA OS OE DOE E‏ 
إلى هذا المحنى حين قال : ( ولو سَلّم ما قاله النحويون من أن هذا البارز تأكيد 
لضمر آخر مراد ل يُدلّ عليه بلفظ ) . 

وهذا الضمير البارز عند العطف توكيد للضمير المستتر وتابع له » ودليل 
ذلك هو بروزه في بعض ال مواضع فقط » ولا يظهر في كل موضع »› فعدم لزوم 
إبرازه ني کل موضع دلیل على آنه تابع ولیس فاعلاً » ولو كان فاعلاً لزم ني 
كل موطن ؛ لأننا نجد أن من سنن العرب في كلامها أن الفاعل إذا برز فإنه 


يلتزم في كل تركيب » فالفعل الماضى مثلاً إذا سند إلى مفرد خاطب نحو : 
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خرجت » فإنه يلزم الظهور دائ وفي جميع الأحوال » وهذا مسلك كل فاعل 
بارز . 

وأما التوكيد فإنه تابع لا يّلزم في كل تركيب ؛ لأنه قد خحتاج إليه » وقد لا 
يحتاج إليه » وقد يظهر في موطن » ولا يظهر في مواطن أخرى . 

والوقفة الثانية : مع قوله : ( قيل : إن هذا الضمير إنما يضمر في حال 
العطف لا غير » وإِذا م یکن عطف لم يكن تَمٌ ضمير » ومن أين ست حال 
غير العطف على العطف » وجعلت حال العطف مع قلتها أصلاً لغيرها على 
كثرتها » والمتكلَمٌ لا ينوي الضمير إلا إذا عطف عليه » وإذا لإ بُعطف عليه ] 
ينوه » وهل قياس هذا على هذا إلا ظن ؟! وكيف ثبت الظن شيئًاً مستغنى 
عنه ) . 

وقول : لقد وقع ابن مضاءٍ بهذا الكلام في خطاً عظيم » وفساد عريض › 
EEG EG Ra Os‏ 
ثم أستدل على تقرير ذلك من نص كلامه » ومعقود حديثه » وأعقب على كل 
E‏ 

وموطن الخطا في كلامه هذا أنه يرى أن النحويين يرون أن إضار الفاعل 
المستتر لا يكون إلا عند العطف عليه » وإذا م بُعطف على المستتر فلا ضمير 
مستتراً » وهو قوله : ( إن هذا الضمي إِنا يُضمر في حال العطف لا غير » وإذا 
م يكن عطفٌ لم يكن ثمّ ضمير ) فإن قال قائل : إن ابن مضاء يريد هنا 
لن اله الا اه ف ل كول ال الت 
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NN NAD 
لمؤكد ؛ لأنه أعاد هذا ا معنى » وأكد هذا المقصود حين قال :( والمتكلَمُ لا‎ 
ينوي الضميرَ إلا إذا طف عليه » وإذا م يُعطف عليه م ينوه ) والضمير‎ 
. ا لمنوي هو الضمير المستتر‎ 

وكوتّه يرى أن النحويين لا يقولون باستتار فاعل اسم الفاعل إلا عند 
OE E E EEE SS‏ 
والصحيح أن النحويين يقولون باستتار فاعل الصفات المشتقة ما م يمنع مانع 
من ذلك » ولم يقيّده أحد منهم بحال العطف » كا هو مبسوط في بحثي هذاء 
وتقدم حديثه هناك . 

ثم إن ابن مضاء قد ناق كلامه مناقضة غريبة » ورد على نفسه من حيث 
م يشعر » وذلك حين استنكر على النحويين أن يقيسوا حال غير العطف على 
العطف بقوله : ( ومن أين قست حال غير العطف على العطف ؟!) ومفهومُ 
کلامه هذا آنه يرى نهم يستدلون على وجود المستتر في حال غير العطف 
بوجوده حال العطف . وهذا هو عين الصواب » ولكن هذا المغهوم يتعارض 
مع ما سبق تقريرّه » ويُناقض ما تقدم من حديثه وأنهم لا يرون الاستتار إلا 
حال العطف . 

وقد شَعَرَ ابن مضاءٍ بهذا التناقض » وذلك التعارض » فتَسَبّه إلى النحويين 
بعبارة لطيفة » وإشارة خفية » فجعّل كلام النحويين متناقضاً» ورأهم 


متعارضا » ومذهبهم في ذلك ختلطاً » فاستمع إلى كلامه الان » واستشعر 
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کی رک وود و ف ا و ا 
قستَ حال غير العطف على العطف » وجعلت حال العطف مع قلتها أصلاً 
لغيرها مع كثرته اء والمتكلَّمٌ لا يوي الضمير إلا إذا عطف عليه ء وإذا ل 
يعطف عليه لم ينوه ) ومعنی كلامه هذا » واستنكاره هنا » أنكم أيما النحويون 
تقولون باستتار الفاعل في الصفة المشتقة » مستدلين عليه في غير حال العطف 
بحال العطف عليه » فكيف تقولون باستتاره في الحالين والمتكلم - عندكم - 
لا ينوي الضمير إلا إذا عطف عليه » وإذا م يعطف عليه ل ينوه ؟! فهذا 
تناق في كلامكم » وتعارض في مذهبكم أا النحويون . 


ونحن إنا نفهم هذا المعنى من كلام ابن مضاء السابق إذا جعلنا الاو في 
قوله : ( والمتكلم ) واو ا لجال ؛ لآن المعنى معها أصبح هكذا: إذالمتكلم 
عندكم لا ينوي ... أمّا إذا جعانا الوا واو عطف فان المعنى يصبح محمولاً 
على ما تقدم من الاستفهام الإنكاري » ويصبح المقصود هكذا: من أين 
جعلت حال العطف أصلاً » ومن أين جعلتَ المتكلم لا ينوي الضمير إلا إذا 

فإذا كانت الواو عاطفة فالمعنى كا ترى أنه َنْب إلى النحويين مذهبين في 
موطن واحد ؛ الأول : مفهومٌ من قوله : ( من أين قست حال غير العطف 
على العطف ) ومعناه نهم يرون الاستتار في الحالين » وهو الذي قلناعنه إنه 
عين الصواب ؛ لآنه هو مذهبهم المعروف . والثاني : مفهومٌ من قوله : 
( والمتكذّمَ لا ينوي الضمير إلا إذا عطف عليه ) ومعناه أنهم لا يرون الاستتار 
LEI‏ 
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وإذا صح أن الواو عاطفة فمعناه أن ابن مضاءٍ قد نسب إلى النحويين مذهبين 
متناقضين في موطن واحد » وأنه قد استنكر عليهم ذينك ا مذهبين . 

وأمّا لو صح أن الواو واو الحال فمعناه أن ابن مضاء قد تَسَبَ التناقض 
إلى النحويين » كا تقدم . فانظر كيف نسب إليهم مذهباً باطلاًء وهو أهم 
يقولون بالاستتار حال العطف فقط » ثم رماهم بالتناقض » واختلاط الرآي › 
وفساد المذهب . 

والوقفة الثالثة : مع قوله : ( ويْسقِط ظنَ قياس العطف أن هذه الصفات 
ل يظهر ها ضمير في حال التثنية والجمع كا ظهر في الفعل ) . 

I E E N RE 
تسمى قرينة لفظية يستدل بمثلها على وجود الضمير المستتر . وإذا أراد بالظنْ‎ 
التعبير الأصولي عند الأصوليين فان الظنٌ غير مطَرّح عندهم؛ لأنه هو‎ 
الطرف الراجح » ويقابله الوهم وهو الطرف المرجوح » والظن عند الفقهاء‎ 
إذا اجتمعث معه القرائن فإنه يصبح ظتًا غالبا » والظن الغالب يقوم مقام‎ 
لفن ا‎ 

وثانياً : لقد استدل ابن مضاء بعدم النظير على عدم تحمل الصفات المشتقة 
للضمير المستتر » ومعنى استدلاله هذا آنه لما م يظهر مع الصفات ضمي بارز 
حال التثنية وا لجمع » كا ظهر مع الفعل الماضي والأمر » دل على آنه لا يتحمَلٌ 


(۱) انظر : شرح الورقات في أصول الفقه / ٤١‏ . 
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وقول : إذا كان ابن مضاء يستدل بالنظير فإن الصفات المشتقة التي لا 
يبرز معها الضميرٌ حال التثنية والجمع ها نظير في الأفعال » وذلك النظير هو 
الفعل المضارع المبدوء با لهمزة » والمبدوء بالنون » فإن) لا ضمير معه| بارزاً 
حال التثنية والجحمع » نحو : أقوم ونقوم . وفاعله)| مستتر فيه » مفردا ومثنى 
ومجموعاً» مذكراً كان أو مؤنثاً » وكذلك الصفة المشتقة يستتر فيها الفاعل 
مفردا كان أو غير مفرد . فهذا نظي يجب المصير إليه » والاعتاد عليه . 

بل إن هذا النظير ( المضارع ) أقرب إلى الصفة المشتقة » ذلك أن اسم 
الفاعل يشبه المضارع في لفظه » ومن أجل الشبه بينه) سمي المضارع 
وا 
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الموطن الثاني : الضمير المستتر المرفوع بالاسم ال جامد المؤوّل بمشتق : 

وقد ثل له ابن مضاء نا اسمعة النحاة عن العر تا من قرها: مررت 
بقوم عرب أجمعون » وقوهما : مررت بقاع عرفج كله . وأشار إلى استدلال 
بتوكيده المرفوع » وهو ( أجمعون » وله ) . 

ثم إن ابن مضاء قد رد على النحويين قوم » واعترض على مذهبهم» 
وطريقة استدلا هم » من خسة وجو » هذا ملخصها : 

الأول : أن عرباً اسم موضوع لعنى يتميز به عن العجم » فإذا قلت : 
مررت بقوم عرب » فقد تك الكلام ؛ إذ قد تيت بصفة وموصوف . 

والثالث : أن قوم : ( أجمعون) شاد . 

والرابع : قوله : ( فمن أين كم بن هذا ا لمضمر - المستتر - مراد مع التوكيد» 

وا امس : أن قياس عدم توکیده على توکیده ظنٌ » لا يبت به مثل هذا . 

إن ابن مضاء لم يذكر هنا سوى حُجة واحدة للنحويين » وهي إتباع المستتر 
بالتوكيد المرفوع » وللنحويين ني هذا المقام حجة أخرى هي : رفع الاسم 
ا لڄجامد المؤول بالمشتق الاسم الظاهر » يقول الشاطبي في ذلك :( ولم نحكم 


E EEN RE E TE 
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معاملة الفعل » فرفعت به الظاهرَ حين قالتٌُ : مررت برجل سي آبوه» كما 
قال : ضار ت أبوه » ولولا ذلك لم ندع أا تتحمل ضميراً البتة  )‏ . 

المناقشة الأول : 

ذَكَرَ ابن مضاء في اعتراضه الأول على قوم : مررت بقوم عرب أجعون» 
أن الكلام يتم بذكر الصفة والموصوف » ومعناه : أنه لا حاجة إلى ذكر التوكيد 
( أحمعون) . 

وأقول : إل التوكيد المعنوي إنا تحتاح إليه المتكلمٌ إذا أراد أن يرفع توهُمَ 
عدم إرادة الشمول عن ذهن السامع » فإذا احتاج المتكلم إلى مشل ذلك فهو 
محتاج إليه . 

وإذا كان ابن مضاء يريد أن التوكيد المعنوي لا محتاج إلى مثله في جميع 
التراكيب العربية » فهو مردود بورود ذلك في أفصح الكلام » قال تعالى : 
3 فک کوافهاهم لاون وول اجون 4 وآیات آخری غبرها کٹ 


Tr ۰‏ و‌ 
ولیس في القرآن شيء لا تاج إليه . 


ذكر ابن اء في اغتراضه الان أن إ ضار الست لا بفية مغتى راندا. 


وكأن ابن مضاء بحتج بعدم الفائدة المعنوية على عدم وجوده » وقد سبق أن 


. ٦٤١ / ١ انظر : المقاصد الشافية‎ )١( 


(۲) سورة الشعراء / - ٩0‏ . 
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ذكرت في الموطن الأول أن الفائدة الظاهرة هي فائدة لفظية تراعى عند 
الترکیب وتلتزم . کا هو مبيّن ني موطنه هناك . 

المناقشة الثالثة : 

ذكر ابن مضاء أن قوم : ( أجمعون ) شاد . 

ومعناه : آنه کان بحب أن یکون توکیدا للاسم الجامد فیجرٌ کا جْرَ . 

وأقول : إن الشذوذ نوعان » شذوذ في السماع » وشذوذ في القياس » وهذا 
رکب و غ اليه اخ د ا قا فل اموت او 
الا 

وكيف يكون شادًا سماعاً ؟! وقد ورد في كلام الفصحاء مثلّه كثيراً ء وجاء 
في كلامهم المنظوم والمنثور ما يُؤيده » ويشهد لثله . وقد ذكرت شيئاً من ذلك 
عند الحديث عن الاستتار في الاسم الجامد المؤول بالمشتق . 

لمناقشة الرابعة : 

وأمّا اعتراضه الرابع الذي عبر عنه باستفهام إنكاري » وهو قوله : ( فمن 
أين تحكم بأن هذا المضمرَ - المستتر - مراد مع التوكيد » ومع عدم التوكيد ) . 

فأقول : لقد حكم على المضمر المستتر حال التوكيد بأنه مراد بدليل أن 
التوكيد جاء مرفوعاً ؛ والتوكيد تابع لا يُرفع إلا إذا ارتفع متبوعه » و (عرب ) 
لا يصلح أن يكون متبوعاً له في هذا التركيب المسموع عنهم ؛ لأنه مجرور» 


والمجرور لا يتبعه مرفوع أبداً . وقد ثبت عند التنحويين أن العرب تنل الاسم 
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ا لجامد المؤول بالمشتق منزلة الفعل » فترفع به الظاهر » ومايرفع ظاهراً يرفع 
مستتراً » فلم جاء التابع هنا مرفوعاً دل على أن متبوعه مرفوع » وليس ك 
مرفوعٌ سوى الضمير المستتر المرفوع بالاسم الجامد المؤول با مشتق . 

وأمّا قوله : ( ومع عدم التوكيد ) فأقول : نعم إن هذا المضمر المستتر مراد 
أيضاً مع عدم التوكيد » بدليل التوكيد » آي آننا استدليّنا عليه بالتوكيد ؛ ذلك 
أن هذا المضمر المستتر إذا ثبت وجوذه واعتباره ني موطن فإنه يُلتزم مع رافعه 
ي كل موطن » وسبيله في ذلك سبيل الفاعل المستتر مع فعله» فهو ملتزمٌ 
الاستتارً إذا لم يُذكر الفاعل ويظهر » ذلك أن الفاعل في التركيب واللإسناد 
عمدة لا يستغنى عنه » وكذلك إذا برز الفاعل المضمر وظهر » فإنه يبرز في كل 
موطن ولا يستتر . فمثلاً الفعل الماضي ( َرَج ) إذا لم يظهر فاعله الغائب فإنه 
مستتر فيه في کل موطن . 

وكذلك الفعل ( خرجث ) لا يستتر معه فاعله الحاضر أبداًء بل يلزم 
الظهورَ والبروز دات . وهكذا. 

فإذا آثبت النحويون وجود المستتر في الاسم الجامد المؤول بالمشتق حال 
التوكيد » فيجب أن يلتزم ذلك الاستتار حال عدم التوكيد . 

وأمّا قوله : ( وإذا م يكن توكيد فلا حاجة للمتكلم إليه ) . 

اقول :ت آن حمل ااه هدا عل طاعو اون أن هال إن ان 
مضاء يريد بقوله : ( إذا لم يكن توكيد ) آي : إذا م يوجد في الكلام توكيد. 


فهذا معناه » وفحواه : أن هذا المضمر لا يثبث عندكم ولا يراد إلا مع التوكيده 
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فإذا م يوجد في التركيب توكيد فهو غير مراد » فإذا م يتج إليه عند عدم 
التوكيد فلا يحتاج إليه عند التوكيد . 

وأنا إنما أحمل كلامه هنا على هذا المعنى » لأنه هو مذهبّه الذي أفصح عنه 
في مثله عند الحديث عن استتار فاعل الصفة المشتقة واذعى أن النحويين يرون 
استتاره حال العطف عليه » ولا يرون ذلك حال غر العطف » وهو مردود با 
تقدم الحديث عنه من أن الضمير المستتر مراد في الحالين » ولا مجوز إثباته في 
حال » ونفیه في حال أخری . 

لمناقشة الخامسة : 

لقد ذکر ابن مضاء ضمن اعتراضه الخامس أن قياس عدم توکیده على 
توکیده ظن . 

وقول : تقدم الحديث والرد على مثل هذا الكلام ضمن مناقشات الموطن 
الأول » وذكرت منزلة الظن عند الفقهاء والأصوليين ومقصودهم به . هذا إذا 
سلّمنا بان ل حال عدم التو کید على حال التوکيد ظنٌ . 

واا ي ا ا فاا ر اون ا من ال عل 
حال » بل يلتزمون الفاعل المستتر في الحالين ؛ لأنه قد دل حال التوكيد على أنه 
مراد » فكذلك الأمر جب أن يكون مع حال عدم التوكيد » وقد نبت على 
ا 
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الموطن الثالث : 

الضمير المستتر المرفوع بالفعل الماضي الواقع خبراً لمبتدأمفرد : 

لقد ورد ابن مضاء حجتي النحويين في استتار الفاعل في نحو : زي قام » 
وهما : أن الفاعل لا يتقدم على فعله » وأن لكل فعل فاعلاً . ولم يعترض ابن 
مضاء على هاتين الحجتين مباشرة » بل رذهما من طريق أخرى غبر مباشرة » 
a E E E‏ 
الحجتين ؛ حتى يظهر لنا مدى قوة الاحتجاج بمثله) . فقول : 

الحجة الأول : عدم تدم الفاعل على فعله : 

ومعناه عند النحويين أن المتقدم في نحو : زي قام » ليس فاعلاً في الصنعة 
النحوية » مع نهم متفقون أن المتقدم هو الفاعل في ا لمعنى » وقد احتح 
ی ی ر ا ل 
أنه لا يتقدّم » وقد ذكرنها في فصل استتار الفاعل الغائب » وأنا أذكر ببعضها 
هنا ملخَصة وهي » الأول : أن الفاعل كالجزء من الفعل » وتقدّم جزء الشيء 
عليه محال . 

والثاني : أن الفعل في نحو : زيد قام » مسن إلى فاعل بعده » بدليل ظهوره 
حال التثنية والجمع » نحو : الزيدان قاما » والزيدون قاموا . ولو كان الفعل 
مسنداً إلى الاسم قبله لما ظهر الضمير حال التثنية وا لجمع ؛ لأن الفعل يلزمُ 
الإفراد - تجوّزاً ني العبارة - مع المثنى والمجموع » ولكان التركيب حيتملٍ 
هكذا : الزيدان قام » والزيدون قام . 
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والثالث : أن العرب تقول : طلع الشمس » وطلعتِ الشمس » فإذا 
قدّمَتٍ الشمس لا تقول إلا : الشمسش طلعت . وهذا يدل على أن حال الاسم 
عند التقديم ليس كحاله عند التأخير . وهناك أدلة أخرى غيرها . 

الححة الثانية : لكل فعل فاعل : 

هذه هي الحجْة الثانية التي نقلها ابن مضاء عن النحاة » وهي قوهم : إن 
لكل فعل فاعلاً . ومعنى ذلك أن النحاة استقرؤوا كلام العرب الذي أنزل به 
القرآن » وتکلم به الرحمن - جل وعلا - فلم دوا کلاماً مرکباً من فعل دون 
فاعل » ولو صح أن يخلو الفعل من فاعله » لصح أن يتكلم المتكلَمُ بالفعل 
مجرداً عن فاعله » ون یقول : قام » ویقوم . فلو صح خلوّه منه لکان مثل هذا 
گلاما اما 

وقد سلك ابن مضاء في رد تلك الحجتين مسلكاً آخر » واعترض عليه 
UES EIS E AE SEE‏ 
مصرَّحاً به یدل عليه منطوق کلامه » ومعقود حدیشه » کا فعل ذلك حین 
صرح بأن دلالة الفعل على فاعله دلالة لفظية . 

وهذه الأوجه الثلاثة التي اعترض ابن مضاء من خلا ها على تلك 
الحجتين هي إجالاً كالآني : الأول : أن تلك الحجتين كلام مظنون غير مقطوع 
به » والظن لا يثبت به شيء . 


والثاني : أن دلالة الفعل على فاعله دلالة لفظية لا لزومية . 
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والثالث : أن الفاعل تحذف إذا م يظهر . وسوف أناقش هذه الأدلة الثلاثة 
من خلال هذا التفصيل : 

الوجه الأول : 

قال ابن مضاء : ( وقوهم هذا - الحجُّتان - لا يخلو من أن يكون مقطوعاً 
به » أو مظنوناً » فان كان مظنوناً فأمره أمرٌ الضمير المدعى في اسم الفاعل » 
وإن كان مقطوعاً به صح هذا اللإضار ) . 

هذا هو رده واعتراضه الأول على تلك الحجتين » وهو اعتراض عام » 
ورد مطلق » يُفهم منه أن احتجاج النحويين بتلك الحجتين باطل ؛ لأنه ظنٌ› 
والظن لا يُثبث شيئاً » ويفهم منه أيضا أنه لا سبيل إلى أن يكون مقطوعاً به » 
لأن علم النحو علمٌ نظري » والعلم النظري يتوصّل إليه بالأدلة المظنونة لا 
المقطوعة . هذاهو مفهوم كلامه السابق . 

وأقول : أما كونّه ظناً فإننا لا ُسلّم أن الظن لا يبت به شيء» وقد 
تقدمت اللإإشارة إلى مثله . 

وأما جَعْل كلتا الحجتين من الأدلة المظنونة فهو غير مسلَّم أيضاً؛ لأنَ 
الاحتجاج بأل لكل فعل فاعلاً دليل عقلي مقطوع بثبوته وصحته ؛ ذلك أن 
الأفعال وحدَها مجرّدةً من فواعلها لا تكون كلاماً تاماً قطعاً » فقولك : خرجَ ؛ 
وخر » هكذا ليس كلاما تاماً عند جميع العقلاء . 

وأما الاحتجاج بأن الفاعل لا يتقدّم على فعله فهو دليل ظنيٌ » توصل 
النحويّ إليه من طريق الأدلة النحويَّة المصنوعة » والقرائن اللفظية والتراكيب 
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المسموعة » فارتقى الظن بها إلى درجة الظن الغالب المنزل منزلة اليقين » كا 
تقدّم بیانه قريباً . 

الوجه الثاني : ( الدلالة اللفظية والدلالة اللزومية ) : 

لقد اعترض ابن مضاء في هذا الوجه على تلك الحجتين بأن الفعل يدل 
على فاعله بلفظه » وإذا كان يدل عليه بلفظه فلا حاجة تدعو إلى إضمار 
الفاعل . 

وقد قذّم ابن مضاء هذا الاعتراض الثاني بمقدمة منطقيّة » وهي أن دلالة 
الفعل على فاعله إما أن تكون دلالة لفظية » أو دلالة لزوم وتبع . وذكر أن 
التاس لفون ى ذلك 

وقد استعرض ابن مضاء الدلالتين استعراضاً عاماً » ثم أعقبه بالتفصيل 
والترجيح . فابتداً الحديث عن : 

الدلالة اللزومية : 

فقال : ( وإ كانت دلالة الفعل عليه دلالة لزوم ولَبّع فهنا احتمالان : 
E E‏ 
عليه بلفظ ؛ لعلم المخاطب به ) ثم دلَلَ ابن مضاء على هذا الاحتمال الأول » 
وأنْ المخاطب قد علم بالضمير المستتر من طريق اللزوم بقوله : ( والدليل على 
ذلك قوم في التثنية : قاما ويقومان » وفي الجمع : قاموا ويقومون » فهذه 


ا 
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وأقول : إن معنى كلام ابن مضاء في هذا الاحتمال » وتدليله على أن 
اللخاطب عَلِمّ بالضمير بطريق اللزوم » آي : آنه يلزم من إبراز الفاعل المثنى 
والمجموع » وظهوره حال التثنية والجمع في نحو : الزيدان قاما ويقومان› 
والزيدون قاموا ويقومون - وجود الفاعل مستتراً حال الإفراد في نفس 
المتكلم حين قال : زي قام . 

ولا يوجد في طبعتي كتاب الردٌ على النحاة ؛ طبعة الدكتور شوقي 
ضيف » وطبعة الدكتور محمد إبراهيم البنا" » سوى هذا الاحتمال . 

وقد فند ابن مضاء دليلَ الاحتال الأول » وأسقطه بالاعتراض على دليله 
من غير وجه » لم يذكر في الطبعتين سوى وجو واحل أثبته المحققان بعد قوله : 
( والثاني )» وملخْص هذا التفنيد الذي ضمتَه إبطالاً واعتراضاً على أن بروز 
ضمير الفاعل بعد الفعل في حالتي التثنية والجحمع دليل على أن تقدم الفاعل في 
المعنى لا يُغني عن ظهوره وبروزه بعده - هو أن الألف والواو بعد الفعل 
حال التثنية والجمع ليسا ضميرين » بل هما علامتا تثنية و جمع » كا هو ا لجال في 
لخ( آکلون ال اغیت ٤‏ آي :ها عرفا لا بسند إل والفعل مها مسا 
إلى الفاعل المتقدم . 

وأقول : إن الاحتجاج بلغة أكلوني البراغيث هنا احتجاحّ صاحبه غير 
مصیب » واستدلال في غير مکانه » والذي یدل على أن ما صنعه ابن مضاء من 


حمل اللغة المشهورة » على اللغة القليلة المغمورة » صنيع بعيد عن الصواب - 


MoE 
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هو أن بعض النحاة المحققين” لا جيزون حمل لغة أكلوني البراغيث على اللغة 
المشهورة » وهو عكس صنيع ابن مضاء » ذلك أن هؤلاء المحققين يمنعون 
مل علامتي ال مثنى والمجموع في لغة أكلوني البراغيث على آنه ضمير بارز ؛ 
لأنه قد ثبت من كلام بني الحارث بن كعب أنهم مجعلون ذلك علامة وحرفاً 
دالا على التثنية أو الجمع » لا ضميراًء ومن هنا ردوا على مَنْ حمل ذلك 
الظاهر بعد العلامة البارزة في لغة أكلوني البراغيث على أنه والفعل خير مقدم» 
والظاهر بعدهما مبتدا مؤخر » أو أن الظاهر بدل من المضمر البارز . وقالوا إن 
هذين المحملين جائزان في غير لغة أكلوني البراغيث . 

والسر ني رد هؤلاء النحاة هذين المحملين أنه يقتضي أن البارز ضميرٌ في 
لغة أكلوني البراغيث » وقد ثبت من كلامهم آن) علامتان تدلان على جرد 
التثنية أو الجمع . 

وما ذاك إلا لأن في كمل إحدى اللغتين على الأخرى حلطا كبيراً » وفساداً 
عريضاً . 

فكيف بمن يرد ما جاء في اللغة المشهورة بىا جاء في لغة أخرى قليلة 
مغمورة ؟! فيجعل الضمير الباررّ في كلام سائر العرب في نحو : الزيدان قاماء 
والزيدون قاموا » علامة تثنية و جمع » حتجا بوجود ذلك في لغة أخرى ! 
وإلزامٌ لغة با في لةٍ آخرى لا جوز . 


() انظر : شرح التسهيل لابن مالك ۲/ 1١١‏ » وشرح الألفية لابن الناظم / ٠۲۲١‏ وأوضح 
TAYA‏ 
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ثم إن الذين احتجوا بوجود الضمير المستتر حال الإفرادفي نحو : زيد 
قام» إنما احتجوا له بوجود الفاعل بارزاً حال التثنية والجمع في لغخة سائر 
العرب الذين يقولون : الزيدان قاما » وقام الزيدان ؛ لأنْ احتجاجهم لا يتأتى 
إلا مع هذه اللغة » وهم فيها حجة ظاهرة ؛ ذلك أن الفعل لو كان مسنداً 
للمتقدم لقالوا : الزيدان قام » والزيدون قام » فلا م يقولوا ذلك علمنا أنه 
مسند في لختهم إلى ما بعده » ويشهد هذه اللغة قوله تعالى : 3 ومهم نيعون 
للك فت شيع ألض ركن لايغةأوت 4" . آمَا لغة أكلوني البراغيث 
فليس همم فيها حجة أصلاً » وهي لغة لا تدل على وجود فاعل ظاهر بارز» 
فكيف تدل على فاعل مضمر مستتر ؟! من أجل ذلك كان في مل إحدى 
ا E‏ ف 

الدليل الثاني على الدلالة اللزومية : 

ثم رجع ابن مضاء واحتٌ على لسان غيره لما جاء في الاحتمال الأول من 
أن تقدّم الفاعل في المعنى لا يغني عن ذكر الفاعل بعد الفعل » وذلك بقوله : 
( فإن قيل : فا تصنع بقوهم : أنت قمتَ » وأنا قمت » لم يغْنهم تقديم الفاعل 
غو [غادته آخرا ؟ قل :هذ الیل ولكن فاس الغات ب عل الخاطت 
والمتکلم لیس بقطعي » ولعلّه کتفی في الغائب بالظاهر المتقدم » ولا ُکتفی به 


ا 


(۱) سورة يونس / ٤۲‏ . 
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و E E‏ ر اها اتان مار 
الفاعل الحاضر المتقدّم لا يُغني عن ذكره بعد الفعل . والغاني : اعترافه بان 
قوم : أنت قمت » وأنا قمت » يصلح دليلاً على ذلك . 

والثالث : أنه يرق بين الفاعل الغائب والفاعل الحاضر ؛ لذا لا مجيز أن 
تحمل أحدهما على الآخر ؛ لأن ذلك قياس . والرابع : أنه لا يرى القياس » 
وهو من أصول مذهب الظاهرية . 

لقد وصل ابن مضاء بهذا الكلام إلى المنعطف الخطير في الدلالة اللزومية › 
لأنه المو طن الذي أجبر ابنَ مضاء أن يَفْرّ من القول بالدلالة اللزومية إلى القول 
بالدلالة اللفظية . 

ذلك أنه قد أقرّ ني هذا الموطن بأن قوهم : أنت قمت » وأنا قمتٌ » دليل 
صالح » وبرهان ساطع » وأن الفاعل الحاضر المتقدم لا يُغني عن ذكره بعد 
الفعل » وقد أعاد هذا المعتى » وأكده بقوله : ( ولعله يكتفى في الغاقب 
بالظاهر المتقدم » ولا يکتفى به في غيره ) . 

فإذا برد في الكف أن ابن مضاء يمن بها ذهب إليه هنا ؛ من أن الفاعل 
الحاضر المتقدم لا يُغني عن ذكر فاعل حاضر بعد الفعل الماضي في نحو : نت 
قمتَ » وأنا قمت » فإنه يلزمه أن يقول باستتار الفاعل الحاضر مع الفعل 


اللضارع في نحو : أنت تقوم » وأنا أقوم ؛ إذ لافرق بين الموطنين » ولا 


A E E 
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اختلاف بين جهة الإسنادين ؛ ذلك أن الفاعل فيه| حاضر كا ترى » فيجب 


حمل الحاضر على الحاضر » ولا جوز التفريق بينها . 


وهذا اللازم الذي كان يلزمه القول به » والمصير إليه ؛ بإقراره واعترافه 
هو » كاد أن يؤول مذهبه إليه » لولا أنه فَرّ من القول بالدلالة اللزومية جملة إلى 
القول بالدلالة اللفظية . 

ولا تنس هذا اللازم الخطير أبداً ؛ لأننا سوف نرد على مَنْ يأخذ بالدلالة 
الفط الا دة الفط :قرا إن شاد انه تال 


ثَّ 


وجَعْل ابن مضاء قياس الغائب على المخاطب والمتكلم دليلاً ظنيًاء لا 
قطعیاً ء کا هو مفهومٌ من کلامه - مرد ود با تقدّم من حديث الظنٌ . 

وتفريق ابن مضاء بين الفاعل الحاضر » والفاعل الغائب » وأنه يُستغنى 
مع الخائب بالمتقدم » ولا يستغنى به مع الحاضر - غير مسلّم به ؛ لأن حاجة 
السامع إلى فاعل غائب أكبر من حاجته لفاعل حاضر ؛ ذلك أن الفاعل 
الحاضر لا يحتاج إلى متقدم يفسره حتى يعلمه السامع » بخلاف الغائب الذي 
لا يُعلم حتى يُذكرّ ما يفْسّرّه » وينطق المتكلمٌ بها يرجع إليه ؛ لذا كان امرض 
أن لا يحتاج السامع مع الحاضر إلى متقدّم ولا متأخر » فكيف وهو ل يُغن 
المتقدم معه عن ذكره بعد الفعل ؟ فعدمُ استغنائه با متقدم مع الغائب أولى 
وأحرى . 

هذا أمر » والأمر الثاني : أن الفاعل المتقدّم في قوم : نت قمت » وأنا 


e f « iS a u‏ ت 
قمت » منزل منزلة الفاعل الغائب ؛ من جهة أن الغائب لابدٌ أن يكون مفسّره 
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مذكوراًء نحو : زيد قام » والفاعل الحاضر في قوم ذلك (تاء الفاعل ) 
قر ماكو اه ره د او ا له ها ال 

من أجل ذلك فإن الفاعل الحاضر في نحو : نت قمتَ » وأناقمت› 
أقربٌ ما يكون إلى الفاعل الخغائب في نحو : زيد قام » فكيف يقال بالتفريق 
المباين بينها ؟ فضلاً عن أن يُمنع الغائب من الحمل عليه ! 

وإذا كان ابن مضاء يرى هنا الاكتفاءَ في نحو : زيد قام » بالفاعل المتقدم » 
ولا نجيز إعادته بعد الفعل » فإنه سيأني قريباً - وفي آخر مقطوعة من كلامه 
حول استتار الفاعل - تجويزه لذلك المستتر في كلام الناس » ومنعه لذلك في 
کلام الله تعالی ! 

الدلالة اللفظة : 

EE ON E 
قال : ( فإن قيل : فما الصحيح في دلالة الفعل على الفاعل ؟ قيل : الأظهر أن‎ 
دلالة الفعل على الفاعل لفظية ) ويُستفاد من قوله هذا أنه لا يرفص الدلالة‎ 
اللزميّة » بل هي عنده مرجوحة » والأرجح عنده القول بالدلالة اللفظية›‎ 
. وهو معنى قوله : ( والآظهر ) أي : الأرجح‎ 

ثم شرع ابن مضاء يستدل على أن الفعل يدل على فاعله بلفظه » وطفق 
يحت له من خلال ما تدل عليه أحرف المضارعة » وما يدل عليه لفظ الماضي » 
حين قال : ( ألا ترى أنك تعرف من الياء التي في ( يعلمٌ ) أن الفاعل غائب 
مذكر » ومن الألف في ( أعلمٌ ) أنه متكلم » ومن النون في (نعلم ) أنه 
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متكلمون » ومن التاء في ( تعلم ) أنه حاطب أو غائبة ؛ ووقع الاشتراك هنا؛ 
کا وقع في ( يعلمٌ ) وما آشبهه بين الحال والمستقبل » وتعرف من لفظ ( عَلم ) 
أن الفاعل غائب مذكر ) . 

ثم حلص إلى نتيجة مفادها أن الدلالة اللفظية تغني عن القول بالضمير 
المستتر » فقال : ( وعلى هذا فلا ضمر ؛ لأن الفعل يدل بلفظه عليه ؛ كا يدل 
على الزمان » فلا حاجة بنا إلى إضار ) . 

ويّفهم من كلام ابن مضاء هنا القائل بدلالة لفظ الفعل على فاعله » آنه 
أحدٌ ينظر في أحرف الأفعال » ويتأمل ألفاظها » وطَمْق يفتش في زواياهاء 
وينعم النظر في أروقتها وخباياها » فلم جد في صرب سوى الضاد والراء 
والباء » ولم جد في يشرب غير الياء والشين والراء والباء » فلم يعثر على فاعل 
مذكور » فاستنتح من ذلك عدم وجود فاعل مضمر مستور ؛ لآنه لا حاجة 
تدعو إلى إضار فاعل غير مذكور . ون لفظ الفعل قد أغنى عنه ؛ لأنه هو 
الذي يعين الفاعل ويرشد إليه . 

المناقشة : 

وأقول : لقد تفرد ابن مضاء - رحمه الله تعالى - مذاالقول الغريب»› 
الذي لا يُعرف لأحلِ من النحويين أو لأحدِ من غيرهم » وهو قول مردود» 
وصاحبه غير مصيب » من عدة وجوه : 

الوجه الأول : أن الفاعل إما أن يكون داخل الفعل » أو خارجه» وهي 
مقدّمة منطقية لابدً من الخوض فيها . ومفهوم كلام ابن مضاء أن الفاعل من 
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داخل الفعل » والصحيح أن الفاعل خارج عنه قطعاً ؛ لأن الفعل لو كان يغني 
ذكره عن ذكر فاعل خارج عنه ؛ لاستغنى المتكلمٌ بذكر الفعل مجردأعن 
E N O‏ 
ويخرح » ويجلس . فلا م يكن مثل هذا القول المجرد كلام تاماً قطعاً » عَلِمْسَا 
يقيناً أن الفاعل خارح عن لفظ الفعل » ون لفظه لا يدل عليه وحدّه» ولا 
یعینه بمفرده . 

الوجه الثاني : أنه لو كان الفاعل مدلولاً عليه بلفظ الفعل لاختلفَ هذا 
الفاعل باختلاف لفظ فعله » ولكان فاعل ( قام ) بختلف عن فاعل ( خر 
وشربَ ) وهکذا ؛ كا بختلف مصدر الفعل باختلاف لفظ فعله » فمصدر 
( ضربً ) يختلف عن مصدر ( جلس ) . وقد آشار ابن جني إلى هذا اللازم 
حين قال : ( ولو كنت إنا تستفيد الفاعلّ من لفظ ( ضرب ) لامعناه للزمك 
إذا قلت : قام » أن تختلف دلالتها على الفاعل ؛ لاحتلاف لفظيه) » وليس 
الأمر في هذا كذلك ) ثم بين أبو الفتح أن الفعل يدل على فاعله بمعناه ء لا 
بلفظه ومبناه » آي : آنه پلزم من معنی کل فعل وجود فاعل پستقل به فعله» 
وينتسب إليه » ويحدث عنه . وهذه الدلالة المعنوية التي يقول با أبو الفتح هي 
الدلالة اللزومية » ولا فرق بينه) ؛ وإنما سحًاها معنوية كي تقابل الدلالة 
اللفظية . 


(۱) انظر : الخصائص ۳/ ٩٩‏ . 
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E E aA E 
اللصدر والزمان » لاستغنى السامع حينئذٍ عن ذكر الفاعل » والنطق به » كما‎ 
استغنى عن ذكر المصدر والزمن . فكما دل لفظ (ضرب ) على الضرب‎ 
وزم دلت کان عب ان بل لفاغ واد اح آل دک آنا ل‎ 
المخاطب به ؛ استغناءً بلفظ الفعل . فلها لم يخن لفظه عنه علمنا أنه ل يدل عليه‎ 
E 


الوجه الرابع : أن الفعل ( َرَج ) مثلاً يكون فاعله مفرداً أو مثنى أو 
مجموعاً» ومذكراً أو مؤنثاً » وغائباً أو خاطباً أو متكل) » فتقول : خر هو 
الغائب » وخرجت هي الغائبة » وخرجت المخاطب » وخرجت المخاطبة› 
وخرجت المتكلم » وخرجت المتكلمة » وخرجا هما الغائبان » وخرجاهما 
الخائبتان » وخر جت نتا المخاطبان » وخر جت نتا المخاطبتان » وخر جنا نحن 
ا لمتكلمان » وخرجُنا نحن المتكلمتان » وخرجوا هم الغائبون» وخ رجن هن 
الخائبات » وخرجتم أنتم المخاطبون » وخرجتن أنتنٌ المخاطبات » وخرجنا 
نحن المتكلمون » وخرجنا نحن المتكلات . 

E E E E A 
الفواعل ؟! وهل لفظً الفعل وحده هو الذي مَيرَ ينه كله ؟ وهل أغنى‎ 
N TE A BD 
دليل واضح أن لفظ الفعل لا يُغني وحده عن تعيين الفاعل شيئاً » وأن‎ 


الفاعل خارج عنه . 
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الوجه الخامس : إن قال قائل : إن مقصود ابن مضاء بدلالة لفظ الفعل 
على فاعله إذا كان الفعل مجرداً عن فاعل ظاهر » ضمرراً بارزاً كان أو غير 

اف ان ها و و ا ی انل 
e Eg NNE‏ 
وهو لفظ المضارع المبدوء بالنون نحو : نقوم . ففاعله قد يكون مثنى مذكراًء 
أو متكلمتين » أو متكلمين » أو متكلهات . وهذه الفواعل الأربعة الكائنة مع 
اللفظ الواحد لا يمكن للسامع أن يمير بينهم) دون الإضار المستتر الذي 
يفسّره ا لحاضر المشاهد . 

وقد عَمَلَ ابن مضاء أو تغافل عن هذا الاشتراك بين الأربعة الفواعل ؛ 
لأنه لم يعتذر عنها » وكان الأول أن يعتذر عنها كما اعتذر عن الاشتراك في 
فاعلي ( تعلم ) المخاطب والغائبة . 

الوجه السادس : آنه لو کان الفعل يدل بلفظه وحده على فاعله لما جاز أن 
توجد أفعالٌ لا فواعل هما ؛ وقد ثبت با تقدم ذكره في هذا البحث وجودُ 
أفعال في العربية لا فاعل ها » وإنا جاز وجود ذلك في العربية ؛ لأن الفاعل 
شىء خارج عن لفظ فعله » وآنه يعيّنه شىء آخر غير لفظ الفعل . 

الوجه السابع : أنه لو كان لفظً الفعل يغني عن إضمار المستتر لاستغنى 
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ا ا ول ا ا فی ان ھول :اء 
الذي قام أبوك » ولا يعد مثل هذا كلاما تاماني العربية ؛ لوه من راجع مطابق برجع 
إلى الموصول » فلما م يستغن الموصول عن الضمير المطابق في جملة الصلة في : جاء الذي 
قام أبوك » علمنا يقيناً أن في نحو : جاء الذي قام » ضميراً مستتراً عائدا مطابقاً للموصول 
في الإفراد والتذکیر تقدیره هو › کا تری . 


نشتحه : 


ك ن ن ا 
E e E SESE‏ 
شيء؟ وإذا كان لفظ الفعل لا يغني عن إضار الفاعل إذا م يذكر » فا الدليل 
على آنه لابد من إضاره واستتاره ؟ 

فقول : إن فاعل الفعل على نوعين » فاعل مطلق » وفاعل معيّن » فإذا 
أراد المتكلم أن يُسنده إل معيّن فهو معيّن عنده يقيناً » كا لو قال المتكلم : زيد 
قام . وإذا آراد أن بُسنده إلى مطلق فهو فاعل مطلق يقيناً » ك قال عليه الصلاة 
والسلام : « ولا يشرب الخمر حين يشر ا وهو مؤمن »" . فإذا أراد المتكلم 
المطلق فالفاعل مستتر يفسره مصدر الفعل » وكل فعل يدل لفظه على فاعل 
مطلق » يقول السهيلي : ( الفعل يدل على فاعل مطلق ) " فإن لم يرده المتكلم 
فلا جوز إضاره واستتاره » وإن دل الفعل عليه . 


(۱) تقذم ص / ۳۱ . 
() انظر : نتائج الفكر / ٠١١‏ . 
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ونحن نحتاج عند تعيين الفاعل ومعرفته وتحديده إلى أربعة أمور هي : 
E TE ODE‏ 
التثنية أو ا لجمع ) والثالث : النوع ( التذكير أو التأنيث ) . والرابع : التفسير 
( مذكور أو حاضر غبر مذكور ) . 

E E N O RTT 
» وسوف أحتج هذا بذكر ثلاثة أمثلة : الأول : الفعل الماضي في نحو : زيد قام‎ 
يدل على أن الفاعل غائب » وأنه مفرد مذكر فقط » والغيبة والإفراد والتذكر‎ 
لم تعيّن الفاعل ( زيد ) قطعاً ؛ لأنها أمور تصلح لزيد وعمرو وخالد وكل‎ 
غائب مفرد مذکر . فمن أين جاء تعیین ( زيد )» لقد جاء تعيین ( زيد) من‎ 
قول المتكلم ( زيد ) » ولولا هذا المفسر المذكور » والتفسير المنطوق لما تعيّن‎ 
الفاعل » ولولا لفظ الفعل لما عيّناه وأسندنا الفعل إليه » ولَّحًا عرفنا أن المتكلم‎ 
. إنها يريد أن ينسبه إليه وأن تبر به عن ذلك الفاعل‎ 

فلفظ الفعل لابد أن يكون موافقاً للتفسير في الرتبة والعدد والنوع » كا 
تری . 

والثاني : فعل الأمر في نحو : اخرج » يدل على أن الفاعل خاطب مفرد 
مذكر فقط » وهذه الدلالات الثلاثة مستفادة من لفظ الفعل » ول تعيّن 
الفاعلء بل بحتاج الآمر إلى رؤية المأمور - حكى) أو حقيقة - وهو المفسر » 
والدليل على أن الآمر حتاج إلى مشاهدة المأمور أن الفاعل يختلف باعتبار ذلك 


المأمور » فان كان ذكراً قال : أخرج » وإِنْ كان أنثى قال ها : اخرجي » وهذا 
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الاختلاف دليل على أن مشاهدة ال مأمور وهو المفسّر معتبرة » وأن ذلك المفسّر 
قد فرض على لفظ الفعل آن يكون موافقا لرتبته وعدده ونوعه » وبعبارة 
أخرى نقول : إن لفظ الفعل يأتي متوافقاً مع فاعله » وليس معياً له . 

والثالث : الفعل المضارع في نحو : أقومٌ » يدل على أن الفاعل متكلم أو 
متكلمة » وأنه مفرد أو مفردة » وهو لا يدل على أحدهما ويعيّنه دون الآخر› 
لأن لفظه معه| سواء » وكذلك ضميره وفاعله المستتر ( أنا) يصلح معناه 
و ر ا ا 
على الرتبة والعدد» واحتاج السامع معه إلى المفسّر ومشاهدته حك) أو 
حقيقة . ولفظ الفعل جاء موافقاً هذا المفسر . 

والحاصل من ذكر هذه الأمثلة المتنوعة أن لفظ الفعل إما أن يقال فيه : إنه 
معيّن لبعض الأآمور الموصلة إلى تعيين الفاعل » ونه وحده لا يعيّنه» أو أن 


ع 


قال : إنه يأتي متوافقاً مع فاعله لا معياً له » ويدل على وجوب هذا التوافق 


Ê 


تخميس الأمثلة ا لخمسة » التي هي كل فعل مضارع اتصلت به لف الاثنين أو 
واو الجاعة أو ياء المخاطبة » والمضارع له صور أربعة مبدوءة بأحرف ( أنيت ) 
فكان المفترض أن يَكون اثني عشر مثالا ؛ نتيجة لضرب الثلاثة في الأربعة › 
وامتنعت سبع صور لعدم توافق معنى الضمير المتصل مع معنى ومدلول لفظ 
الفعل المضارع . 

ونستنتج أيضاً من الأمثلة الثلاثة السابقة أنه لاغنى عن المفشر في تعيين 


IT :‏ ا 
الفاعل » يا كان فعله » وأن وجود هذا المفسر مع كل فعل يقتضي وجود 
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a N AS AE Ao 
هذا آمر يزم من وجود المفسّر » ويلزم من وجود الفعل أن يسند إلى اسم‎ 
خارج عنه مفسّر بذلك التفسير » فإن لم يُذكر المغشّر فيجب أن يكون مستتراً ؛‎ 
. لآنه کا ترى لازم للفعل » ولازم للمفسّر‎ 

ومن أجل كل ما تقدم ذكره كانت دلالة الفعل على فاعله دلالة لزوم 
وتبع . 

الوجه الثالث :( آن الفاعل محذوف إذا م يظهر ) 

هذا هو الوجه الثالث الذي يرد فيه » ويعترض به ابن مضاء على إضمار 
الفاعل بعد فعله إذا لم يظهر » وهذا الرد والاعتراض هو أن الفاعل إذا لم يظهر 
فهو حذوف ولیس بمضمر » وهو مفهوم من قوله : ( والنحويون يفرقون بین 
الإضار والحذف» ويقول حُذّاقهم : إن الفاعل يُضمر ولا محذف ). 

وظاهر كلام ابن مضاء هنا أنه يرى أن مقولة الحدّاق هؤلاء مقولة فاسدة» 
واحتج لذلك بأنْ طرق التفريق الثلاثة بين الحذف والإضمار عندهم كلها 
متناقضة » وذلك واضح من اعتراضه على كل طريق من طرق التفريق . 

فقد أورد ( الطريقة الأولى ) في التفريق بينها عندهم » وهو قوله :( فإن 
O EC E RS‏ 

ثم اعترض على تفريقهم هذا بينه) بقوله : ( فهم يقولون : هذا انتصب 
بفعل مضمر » لا جوز إظهاره » والفعل الذي بهذه الصفة لابدّ منه » ولايتم 
الكلام إلا به ) . 
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وأقول : إنه لا يتأتى اعتراضه هذا حتى حمل على قوم : المحذوف ما قد 
پستغنى عنه » فيكون ابن مضاء قد اعترض على التعبير بالمحذوف الذي له بد 
0 س اه 
NEA ES‏ 
حتى نستبينٌ فاس التعبير بالمضمر عند حدّاقهم . هذا حلط » وحلط آخر م 
يريدون بالمضمر والمحذوف الأسماء خاصة » آي نهم يفرقون بين هذين 
التعبيرين في الأسماء التي لم يرذ ذكرها في التركيب » وهو قد اعترض عليهم بم 
ی ررق ار کیت ی عد ا 
ومحذوفاً » ويُعبر عنه بالحذف والإضمار بلا تفريق بينه) . واختلاف التعبير ‏ 
وتغاير المصطلح من باب لآخر معروف في كتبهم » مألوف في مصنفاتهم . 

ثم أورد ( الطريقة الثانية ) فقال : ( وإن كانوا يعنون بالمضمر الأساء» 
ويعنون بالمحذوف الأفعال » ولا يقع الحذف إلا في الأفعال أو الجمل لاني 
الأساء) . 

ثم اعترض ابن مضاء على هذا الفرْق بقوله : ( فهم يقولون في قولنا : 
الذي ضربت زيد » إن المغعول حذوف تقديره : ضربته ) . 

ومعنى هذا الاعتراض آي : كيف تجعلون الحذف للأفعال » وفي قولنا : 
الذي ضربت زيد » تجعلونه للضمير المتصل الذي تقديره : ضربته . 

وأقول : هذا اعتراض مردود بيا تقدّم أنه التفريق عندهم . وأنا أتساءل 


هنا متعجباً : إذا كان ابن مضاء يفترض فروقاً ثم يردها » فلماذا لم يفترض هنا 
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فرقاً سهلاً هو عكس ما قاله هنا » فيقول : إنهم يعنون بالمحذوف الأسماء» 
وبالمضمر الأفعال !! هل لأنه لر جد اعتراضاً على مثله » فتجاوزه إلى غيره ! 

ثم أورد ابن مضاء ( الطريقة الثالثة ) مفترضا أا تفريق بينه| عندهم › 
وهي : أن الملضمر هو المقطوع بأن المتكلم أراده » والمحذوف هو ما بَظن أن 
المتكلم أراده ويجوز أن لا يريه . وقد استحسن ابن مضاء هذا الفرق بقوله : 
( فهو فرق ) ثم اعترض عليه واستدرك بقوله : ( ولكن إطلاق النحويين 
هذين اللفظين لا يأتي موافقاً هذا الفرق ) . 

يريد ابن مضاء من هذه الافتراضات » ودف من هذه التفريقات › 
اللواتي لا بسلمْنَ من الاعتراضات » أن يقول : إذا لم بستطع حذاق النحويين 
أن يفرقوا بين المضمر والمحذوف تفريقاً يسلم من الرد والاعتراض » فإنه لا 
فرق بين الحذف والإإضار » فالمحذوف هو المضمر » وإذا صح أنه لا فرق 
بينهم) » فإنه إذا م يُذكر الفاعل صح أنه محذوف ؛ إذ لا فرق بين المحذوف 
ا 

وا ان الا فار د اليخ ن غد ا ا ق 
والمراد به في مكانِ عنه في مكانٍ آخر » حاله حال المصطلحات النحوية 
الآخرى . فمرة يطلق مصطلح الإإضار ويراد به كل مالم يذكر في التركيب› 
وکل ما لم ينطق به في الکلام » اسما کان أو غير اسم » فيكون الإإضار حینشذ 
مرادفاً للحذف . ومرة يُطلق الإضارٌ ويُراد به الضمير البارز » فمن أضمَرَ فقد 


تى بالضمير البارز في الکلام » ومَنْ م يضمز لم يأتِ به » ولم يتلفظ به . 


ف $ 
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هرة بُطلق وراد به الضمير المستت المختفي» آي آن المتكلم أضمر 
a‏ 
فإذا أرادوا به ذلك كان المحذوف من الأساء خلاف المضمر حينئذ » فلا 
ا ووا 
vT S2‏ ا 2 ا 
ويسمون الضمائر المنصوبة والمجرورة التي لم تذكر وليست مستترة ضار 
غارف لا رة 
والذي أعثر ابن مضاء من أن يصل إلى الفرق بينهيا عند النحويين - أنه 
أراد من هذا التعبير أن يسير على وتيرة واحدة » ومعنى واحد في جميع أبواب 
النحو » وني جميع كلمات النحويين - وأنه جَعَل هذا الاختلاف والتغاير دليلاً 
على فاسد المصطلح » واطراحه والإأعراض عن مثله ! وهو مردود ب)| تقدم 
انه 
ثم إن الذي دلنا على أن مقصود ابن مضاء من ذكر تلك الفروقات هو أن 
ما يعبر عنه النحويون من أن الفاعل يُضمر إذا لم يُذكر ولامجذف - هو 
ادرف ته ا لا رى ن الخو الم دد ولان ران ر 
ظاهر كلامه » أحدهما : أنه نص على أن الفعل ( أعلمٌُ ونعلمُ وتعلمٌ ويعلم 
وعَلمَ ) يدل بلفظه على فاعله » فلا ضمير ( آي : مستتر ) ولا حاجة بنا إلى 
إضار . فکأنّه يقول : إذا م نحتج إلى مضمر مستتر » فهو حذوف مستغْنیٌ عنه 


بلفظ الفعل . 
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والآخر : أنه اختار مذهب الكسائي”" القائل بحذف الفاعل في نحو : 
قام وقعد زید . 

ولقائل أن يقول : إن اختيار ابن مضاء مذهب الكسائي دليل على أنه فرق بين 
ا للحذوف والمضمر » كا يفرق الكسائي وغيره من النحويين بينه| . 

وأقول : إن هذا هو الظاهر من اختياره » وهذا الاختيار ليس على ظاهره» 
بل هو يريد بهذا الاختيار التأكيد على أن الفاعل إذا م يُذكر فهو محذوف لا 
قمر > وور آنا اا اهار ا لامعالل عل أن الول ذف الفا 
موجود في كلام أئمة النحو » ونم يقولون بحذفه في كل موطن م جر له 
ذکر . 

اج فين ردن راما شام ااه فال د 
الآول : أنه يريد بهذا الاختيار » الاعتراض على القائلين باللإضار » عند عدم 
TEC E O‏ 
فرأي الكسائي ؛ لان غيره يقول : حذف الفاعل لا جوز ) " فانظر كيف لط 
وجه هذه المقولة القائلة إن الفاعل يُضمر ولا بجحذف بمذهب الكسائي » فهو 
بهذا الاختیار يرد على كل من يقول إِنّه لا بجذف بل يُضمر . 

والمقصود الثاني : أن من أئمة النحو من يقول بحذف الفاعل في كل 
موطنِ لم يظهر فيه » وليس ذلك خاصًاً بالتنازع في نحو : قام وقعد زيد . 


. ٩١ انظر : الرد على النحاة/‎ )١( 
. ٩١ انظر : الرد على النحاة/‎ )۲( 


الاستتارعند المنكرين TTD‏ 
ودليل هذا المقصود أن ابن مضاء استشهد على حذف الفاعل واحتجّ مذهب 
الكسائي بيا جاء عنه في باب التنازع بقول الشاعر" 
ا ا کان ت جری فوقھا واستشعر ثلونَمُذهب 

وبقوله تعالی : # حى ورت اباب )" وبقوله سبحانه : 9 عبس وول 
)ان جا لی 4" فانظر كيف أقحم قوله تعال : # حى وارب 
يجاب 4 في سياق الاحتجاج على حذف الفاعل » وهذه الآية ليست من 
باب التنازع » ويفهم من هذا الصنيع أن الفاعل متى لم يُذكر فهو محذوف » في 
كل موطن عند التنازع » وعند غيره . 

ولقائل أن يقول : ليس قد نص الكسائي على حذف الفاعل في نحو : قام 
وقعد زيد » ونقل عنه النحويون ذلك ؟ ومعناه آنه إذا م يذكر فهو محذوف › 
بل قال ابن عقيل : ( وأجاز الكسائي ذلك على الحذف ؛ بناءًَ على مذهبه في 
جواز حذف الفاعل ) “ فا تنقم أن بحت ابن مضاء بمذهبه على جواز حذف 
الفاعل إذا م يُذكر ؟ 

فقول : كما احتجٌ ابن مضاء بقول ابن جني على إبطال نظرية العامل › 


(۱) تقدم تخریجه ص / ۳۸ . 

(۲) سورة ص / ۳۲ . 

(۳) سور ةعبس / ۲۰١‏ . 

() انظر : شرح ابن عقيل على الألفية ٠١١ / ١‏ . 
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بل آخر ؛ لأنه ليس له في مذهب الكسائي حجة » لا من قريب ولا من بعيد› 
سوى التوافق اللفظي المجرد عن مدلوله ومعناه ؛ ذلك أن الكسائي يسوغ له 
اول ف اا ا ل ت ا ار ا 
ولا يسوغ لابن مضاء القول بمثل ذلك الحذف ؛ لأن الكسائي يرى أن الفاعل 
لا يستغنى عنه أبداً » فهو إما أن يظهر وإما أن يُضمر » فهي قسمة ثنائية 
واجبة » ومقدمة منطقية لازمة » تلزم كل من يرى أن الفاعل عمدة تاج إليه 
دوماً مع كل فعل في الدنيا » فإذا جاءنا الفاععل مع بعض الأفعال مستغنى 
عنه » ولا يحتاج إليه » كا هو الحال مع الفعل المؤكد » والفعل ال مكفوف » وكا 
هو الحال هنا مع أحد فعلي التنازع » فإن مَنْ يقول بإضاره » ويرى استتاره 
عند الحاجة إليه » فإنه يقول بحذفه عند عدم الحاجة إليه » وعند الاستغناء 
عنه ؛ لأنه عنده قد زال موجب الإإض ار » ومحتم الاستتار . من هناساغ 
للكسائي أن يقول بحذف الفاعل في نحو : قام وقعد زيد؛ لأنه قد أغنى 
ظهور الفاعل مع أحد الفعلين عن إضاره مع الآخر . 

وآما مَنْ يرى أن الفاعل لا حاجة تدعو إليه آبدا » وآنه مستختى عنه دوما 
وأنْ لفظ فعله بُغني عن إضاره واستتاره » فكيف يسوغ له أن بختار الحذف › 
والفاعل حذوف عنده دوماً ؛ لأنه لا محتاج إليه أبداً ؟! 

وأما مقولة ابن عقيل القائلة إن الكسائي يقول بالحذف ؛ بناءًَ على مذهبه 
في جواز حذف الفاعل » فهي عبارة غير مستقيمة » وحمل بعيد عن أصول 
اللإضار » والتفسير المستقيم » والمحمل السليم » أن يقال في ذلك ما قاله 
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الحذاق من النحويين » وهو أن ذلك بناءً على أنه لا يرى الإضمار قبل 
الذكر""» وبعضهم ينسب القول بالجحذف إليه ولا يفشّره» وهو صنيع 
اکثرهم . 

وأما تفسيري هذا لمذهب الكسائي فلم أره لأحلِ من النحويين » فلعله 
لوضوحه وجلائه اعرضوا عن الحدیث عنه وذکره . 

المقطوعة الأخبرة من النص الكامل : 

لقد وصل ابن مضاء في آخر كلامه » ومنتهى حديثه » حول قضية الضمير 
المستتر » والفاعل المختفي المضمر » إلى نتيجتين كبيرتين » ختم | الكلام» 
وجعله) مسك الختام . 

إحداهما : آله جوز أن يُضمر المتكلم الفاعل في نفسه بعد الفعل » في نحو : 
زيد قام ؛ لأنه جوز له ألا يكتفي بالفاعل ( في المعنى ) المتقدم » وهذا الجواز 
خاص بكلام الناس » وهو تجويز مرجوح . والأرجح عنده ألا يكون فيه 
إضمار » وأن يكتفي المتكلمُ بالفاعل المتقدم . 

هذا هو منطوق كلامه حين قال : ( والذي يجب أن يُعتقد ني مشل : زيد 
قام » أنه جوز أن يريد المتكلمٌ إعادة الفاعل » ومجوز أن يكتفي بىا تقدم » 
والأظهر أن يكتفي بيا تقدم » هذا إذا كان في كلام الناس ) . 


Eê EN N a oS 


() انظر : شرح الكافية الشافية ۲ / ٠٤١‏ . 
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وجه مرجوح » مَنَعّه فيم تقدم » حين كان يتكلم عن الدلالة اللزومية . 

فإذا كان ابن مضاءٍ قد تراجع عن منع إضمار الفاعل المستتر الغائب في 
نحو : زيد قام » في كلام الناس » فإنه يستفاد من مثل هذا التراجع عدة معان : 

الأول : أنه إذا كان بجيز الاستتار في نحو : زيد قام » فمن باب أولى أن 
جوز الاستتار في نحو : أنا أقوم » وأنت تقوم » ونحن قد ألزمناه القول بهذا 
الفاعل المتكلم المستتر في تقذم » فإذا ضيف إلى ذلك اللازم هذا التراجع › 
علمنا آنه أيضا بيز استتار الفاعل الحاضر . 

والثاني : أن ابن مضاء لا يمنع القول بالدلالة اللزومية » بل يرى أا 
مرجوحة » والراجح عنده هو القول بالدلالة اللفظية ؛ بدليل إقراره هنا 
بجواز استتار الفاعل الغائب » وقولِه الذي أشرنا إليه هناك حين قال : 
( والأظهر أن دلالة الفعل على الفاعل لفظية ) . 

فإذا أضفنا إلى هذا المرجوح ما أبطلناه هناك من القول بالدلالة اللفظية › 
علمنا أن الدلالة اللزومية هي الصواب » وإلى روح النحو أقرب . وهذا 
الإقرار إما أن يهم منه الرجحان وعدم منع اللزوم » وإما أن يهم منه غير 
ذلك » کا سياتي بعد هذا . 

والثالث : أن ابن مضاء قد أخذ بالدلالة اللزومية هناني هذا التجويز ؛ 
لأنه يلزم من عدم اكتفاء المتكلم بالمتقدم أن يكون الفاعل بعد فعله . 

وهو اللازم الذي يُعير عنه النحويون بقوهم : إن الفاعل لا يتقدّم على 


فعله » فيلزم من عدم تقدمه وجوده متأخراً عنه . وهو اللازم أيضاً الذي يعبر 


الاستتارعند المنكرير 


عنه النحويون بقوهم : إن لكل فعل فاعلاً» فإذا م يذكر الفاععل بعد فعله 


فابن مضاء لم يتراجع عن المنع فقط » بل تراجع عن علة المنع » فوافق 
تعلیله تعليل النحویین » ون م بٌح به » ويُفصځ عنه . فإذا تساوی تعلیله مع 
تعليلهم » ووافق رأيه رأم » ولم جد بدا من موافقتهم هناء فإنه يلزمه 
موافقتهم في مواطن أخرى من الإإضمار » والقول بالاستتار » خاصة حين 
يقدمون لذلك مقدمات منطقية » وأدلة عقلية » ويحتجون لذلك بقرائن عربية 
لفظية » وحججا قويّة معنوية . 

والنتيحة الثانية : 

أن القول بإضار الفاعل واستتاره في القرآن الكريم لا جوز » والإضراب 
عنه واجب » فقال : ( وأمّا في كلام الباري سبحانه » فالإإضراب عن إثباته 
ونفيه واجب ؛ لأآنه لا يوجد فيه دليل قطعي » ولا حاجة بنا إلى قول بالإثبات» 
وا لاإ بطال فيه ) . 

فابن مضاءٍ يستدل هنا على عدم جواز القول بالاستتار في القرآن الكريم › 
وبحت منع ذلك فيه » بان دليل ذلك دليل ظنيّ » ول يذل عليه دليل قطعي » 
وأنّه لا حاجة تدعو إليه » ويُضاف إليها حجة ذكرها عند إبطاله للقول 
بالعامل في القرآن وهي قوله : ( فالقول بذلك حرام ... وقد قال رسول الله 
ي : مَنْ قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطاً) ‏ . فهذه ثلاث جج 


.۸١ انظر : الرد على النحاة/‎ )١( 
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استدل بها ابن مضاء على رد القول بالمستتر في القرآن وهي : الدلالة الظنية» 
E‏ 

وأقول أولاً : لقد فرق ابن مضاء بين كلام الناس » وكلام الله تبارك 
وتعالى » فإن كان قوله : ( الناس ) حمل على العرب الفصحاء » فإن الله تعالى 
قد آنزل کتابه بلسانہم فقال جل وعلا : * إتاجعلتة ف تاعرَيا هڪ 
عقوت €" فهذا تفريق غريب عجيب ؛ فكيف يجوز أن يأتي أمر في اللغة 
E O E‏ 
يقال إنه لا جوز أن يكون مثله في القرآن ؟! ولا زال العلماء يستشهدون على 
ا معاني الق رآنية » بها جاء عن فصحاء العربية » وبا تكلموا به نظا ونشراً» وما 
مسائل" نافع بن الأزرق إلا واحدة من الشواهد على ذلك . 

ولا تخلو كتب التفسير من تلك الشواهد » ولم يعرف عن أحد من علماء 
الملسلمين آنه نكر الاستشهاد بأقوال العرب في تفسير كلام الرب تبارك 
ا 

E E E EP TNE DE 
الكريم » وأن ما ثبت في التراكيب الفصيحة » جوز أن يثبت مثله في الآيات‎ 
فان النشرين قد أنترا اضر الس ى تلك الراكيب وان‎ ١ القرانة‎ 


. ۳" / سورة الزخرف‎ )١( 


(۲) انظر : التفسير والمفسرون ۷٤ / ١‏ . 
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ع 
۰ 


مدکی و اوور 6 ا ت ف وا نال ع 
مفسره الاسمي مسلك قويم » وفعل سليم » يعين على فهم المعنى » وتوضيح 
المراد » وبيان المقصود . 


ثالقاً : إن نما يدل على أن القول بالضمير المستتر في القرآن الكريم مجم 

ء س 24 ٍ ٍ 
من القول بمثله في القرآن » لأننا نراهم يمنعون كثيراً من التخريجات النحوية 
المتكلفة » والآقوال الإعرابية المتعسفة » التي لا تخدم المعنى »أو تذهب به 
بعيداً عن ظاهر الآية . وإذا تأملت الإغفال لأبي علي الفارسي » والمغني لابن 
هشام » وكتب ابن مالك عامة لرأيتَ العجب العجاب » وص الأقوال 
الضعيفة عن المعاني القرآنية من كل باب » ورفض الآراء النحوية المتكلفة عن 

والثاني : أن المفسرين المعتبرين قد أجمعواعلى أن البحتٌ عن مرجع 
الضمير » والتعرفَ على عائده والتفسير » من آهم أصول علم التفسير . وكل 
ما ينسب إلى الضمير البارز ومفسره من فضائل وفوائد » وطرائق وحوائج › 
وكثير من المنافع » المعينة على توضيح مراد » وبيان المقصود » ينسب أيضا إل 
الضمير المستتر ومفسّره ؛ إذ لا فرق بينه| عندهم » وهو معتبر عندهم اعتباره» 


ومنزل منزلته . 


الاستتارعند المنكرين iD‏ 


رابعاً : أن احتجاجه في عدم الحواز بعدم وجود الدليل القطعي معناه : أن 
أقوال النحويين في إثبات الضمير المستتر ظنيّة » وقد سبق الحديث عن الظن »› 
وأضيف هنا شيا م يسبق إليه كلامي » وهو أن الأصوليين " يقسمون الكلام 
في النصوص الشرعية إلى : نص » وظاهر » ومجمل . 

والظاهر عندهم”" : هو الكلام الذي له معنيان أحدهما أظهر من الآخر» 
راا لاغ رید ای ل انر اک و ب و ادل 
دليل صحيح على هذا الوجه المحتمل سمّوه تأويلاً صحيحا" . 

فالظاهر هو المعنى الراجح » والمحتمل هو المعنى المرجوح » وحكمه أنه لا 
يجوز صرف الكلام عن ظاهره إلا بدليل يدل على ذلك الصارف . وقيل : إن 
الغا هوا د 2 

ا عاو ار ا و ا ا ع ن ع 
فهم معاني الآيات القرآنية » فهو من القول بالظاهر » الذي دلت عليه الدلائل 
الظنيّة » والقرائن اللفظيّة » والنظائر العربية ؛ وقد أشار اللإمام الشاطبي إلى 
هذا المعنى حين قال : ( فكل ما كان من المعاني العربية التي لا ينبني فهم 
القرآن إلا عليها فهو داخل تحت الظاهر » فالمسائل البيانية » والمنازع البلاغية › 


(۱) انظر : روضة الناظر / ٩۱‏ . 
(۲) انظر : المصدر السابق / ٩۲‏ . 
(۳) انظر : اضواء البیان ۱ / ٠١۹‏ . 


EIT 
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لا معدل ها عن ظاهر القرآن » فإذا فم الفرق بين ضيق في قوله تعالى : 
8 جل صدرهرصيمًا 4 وبين ضائق في قوله : 3 وصإبق يو صدرك 4 
... والفرق بين الرفع في قوله : # قال سام 4 والنصب فيا قبله من قوله : 
قالوأسَكمًا 4 ... أو فهم الفرق بين إذا وان ني قوله تعالى : قدا جاءَثَهُمُ 
ا وول هوان ارا 0 
وأشباه ذلك من الأمور المعتبرة عند متأخري آهل البيان - فإذا حصل فهم 
ذلك كله على ترتيبه في اللسان العربي فقد حصل فهم ظاهر القرآن  )‏ . 
انتهی کلامه رحه الله تعالی . 


ے 


ومن ذلك أن يقال : إن الظاهر من معنى قوله تعالى : * ومهم من ينظ 
إت )"أن الفاعل مستتر بعد فعله » تقديره هو » يقسّره ( من ) الموصول› 
والذي يدل على أن هذا هو المعنى الراجح » برور الفاعل بعد الفعل قبل هذه 


الآية عند قوله سبحانه : # ومهم يليك 4 فبروزه بعد الفعل هنا 


(1) سورة الأنعام / ٠١١‏ . 

(۲) سورةهود/ ۱۲ . 

. 1٩ سورةهود/‎ )۳( 

. 1٩ سورةهود/‎ )6( 

. ٠١١ / سورة الأعراف‎ )٥( 

() انظر : الموافقات في أصول الشريعة ۳/ ۲۸۹ - ۲۹۰ . 
(۷) سورة يونس / ٤۳‏ . 


(۸) سورة يونس / ٤۲‏ . 
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لل کل اد القع د ا ما د ل ا ف ور ان وة الجا 
قبله لما برز الضمير ؛ لان الفعل يتجرد من الضمير البارز مع فاعله المغرد 
والمثنى والمجموع » فقوله سبحانه : # يسيمو 4 قرينة لفظية دلت على أن 
الفعل بسند إلى ما بعده » فكذلك يكون الأمر في ينظ ) هو مسنداً إلى ما 
بعده » وما بعده غير مذکور فهو مستتر . 

خامساً : لقد احتجٌ ابن مضاء لعدم جواز الاستتار في القرآن الكريم بعدم 
ا لحاجة التي تدعو إليه . وقد تقدم من كلامه أنه يُؤكد على أن ما تدعو إليه 
ا لحاجة يثبت ولو بدليل ظني » ومالا حاجة إليه فلا يثبت إلا بدليل قطعي . 
فإذا برد ني الكف أن هذا مذهبه » فإني سأذكر آية من كتاب الرب تبارك 
وتعالى» يظهر لنا من خلال رد آي علي الفارسي على الزجاج فيها - مسيس 
الحاجة إلى الضمير المستتر » وعظيم نفعه في كشف معنى الآية . 


N 2‏ چ ا > کے ے > روء ر ریا 
وهي قوله سبحانه وتعال : # وأقسموا اللو جهد أبملنمم لين جاء تم ءايه 
9 ا 
َو و ر 1 3 م بسار ر > ی ر 
ومان ہا قل إنما ا ليت عند الله وما دشعر 


I <‏ 3 ۱ 
نھ ادا جاءَ ت لا دومنون 


2 
> 


ذهب الزجاج إلى أن ( ما) في قوله تعالى : # وماهشَعركمَ 4 حرف نفي » 
والمعنى عنده : وما يدريكم » واعترض أبو علي الفارسي عليه في ذلك › 
وذهب إلى أن ( ما ) هنا لا تكون نافية » وإنما هي اسم استفهام ؛ لأنْ جغْلها 
نافية يفسد المعنى والإإعراب ؛ ذلك أننا إذا جعلناها نافية فإما أن يكون الفعل 


(۱) سورة الأنعام / ٠٠۹‏ . 


الاستتارعند المنكرير 


( يشعركم ) بلا فاعل » وهذا لا يكون مثله في العربية » وإما أن يكون له فاعل 
مستتر فيه » فإن کان الفاعل مضمراً فمفسّره إما أن يكون الله جل وعلاء أو 
( ما ) » ولا يجوز أن يعود الضمير على الله تبارك وتعالى ؛ لأنه يفضي إلى معنى 
فاسد » وفساده أن المعنی یکون هكذا : ما بُعلمكم الله » والله تعالى قد أعلمنا 
ي آية أخرى هم لا يؤمنون» وهي قوله سبحانه : # ولو اننا لالم 
المڪ وکم هاوق وحکراع ام می ومک انوأ لیویثوا 4 ثم قال آبو 
علي : ( فإذا فسد آنها تكون نافية » ثبت آنها للاستفهام » وإذا كانت للاستفهام 
کانث اسا » وإِذا کانث اس)ً کان في الفعل ضمیره ) " . 

سادا لقد ولت عل ابن مضا حه اة رة ا الول بالق 
القرآن » وهي : أن ذلك قول ني القرآن بالرأي » وقد جاء النهي عن ذلك . 
وإنها تقوّلت عليه هذا هنا لآنه ذكره في العامل النحوي » وأنّه لا جوز أن يقال 
به في القرآن ؛ لعدم الدليل » ولعدم الحاجة . فعلَّة المنع منهما في القرآن عند 
ابن مضاء واحدة » سواء كان العامل أو المستتر » فا يقال في العامل يقال في 
ال 

ا ر 
بضوابط وشروط » ذكرها الإمام الشاطبي حين قال : ( إعمال الرأي في القرآن 
جاء ذمّه » وجاء أيضاً ما يقتضي إعباله » وحسبك من ذلك مانقل عن 
)١(‏ سورة الأنعام / ١١١‏ . 


(۲) انظر : اللإغفال ۲ / ۱۹٩-۱۹٤‏ . 


الاستتارعند المنكرين EÊ‏ 


الصدیق » فانه تقل عنه آنه قال - وقد سئل في شيء من القرآن - : آي ساءِ 
E EEE GS E E‏ 
عن الكلالة المذكورة في القرآن » فقال : لا أقول فيها برأيي » فإن كان صواباً 
فمن الله » وإن كان خطا فمني ومن الشيطان » الكلالة كذا وكذا . فهذا قولان 
اقتضيا إعم ال الرأي وتركه في القرآن» وهما لا يجتمعان . والقول فيه أن الرأي 
ضر ا:٠‏ 

أحدهما : جار على موافقة كلام العرب وموافقة الكتاب والسّة . فهذا لا 
يمكن إهمال مثله لعا لم با » لأمور : 

أحدها : أن الكتاب لاب من القول فيه » ببيان معنى » واستنباط حكم » 
وتفسير لفظ » وفهم مراد » ولم يأت جميع ذلك عمن تقدم » فإما أن يتوقف 
دون ذلك فتتعطل الأحكام كلها أو أكثرهاء وذلك غير ممكن » فلابد من 
القول فيه بيا يليق . 

والثاني : أنه لو كان كذلك للزم أن يكون الرسول ية ينا ذلك كله 
بالتوقيف » فلا يكون لأحد فيه نظر ولا قول » والمعلوم آنه عليه الصلاة 
والسلام لم يفعل ذلك . 

والثالث : أن الصحابة كانوا أولى ذا الاحتياط من غيرهم » وقد علم 
نهم فسروا القرآن على ما فهموا ... 

والرابع : أن هذا الفرض لا يمكن ؛ لأن النظر في القرآن من جهتين : من 
جهة الأمور الشرعية » فقد يسلم القول بالتوقيف فيه وترك الرأي والنظر › 


الاستتارعند المنكرين TW‏ 


جدلاً . ومن جهة المآخذ العربية » وهذا لا يمكن فيه التوقيف » وإلاً لزم ذلك 
ني السلف الأولين » وهو باطل » فاللازم عنه مثله . 

وأمّا الرأي غير الجاري على موافقة العربية أو الجاري على الأدلة الشرعية 
فهذا هو الرأي المذموم من غير إشکال ) ”' انتهی کلامه يرحه الله . 

هذا إذا سلمنا بأن القول بالضمير المستتر في القرآن الكريم هو من القول 
بالرآي . وإلا فإنه قد تقدم آنه من قبيل القول بالظاهر . وإنما وردنا كلام 
الشاطبي هنا على هذا التفصيل ردا على إطلاق ابن مضاء الأحكام دون 
تفصيل . واستمع إلى كلام الشوكاني كيف أخرج تفسير القرآن بدقائق العربية 
من القول بالرأي حين قال : ( ومعلوم أن ذلك لا يستلزم إمال سائر المعاني 
التي تفيدها اللغة العربية » ولا إهمال ما يستفاد من العلوم التي تتبين بها دقائق 
العربية وأسرارها كعلم المعاني والبيان » فإن التفسير بذلك هو تفسير باللغة › 


لا تفن كحضن الزائ المنهى غه ) انى كلامة, 


( 0 انر الرافقات ۲7/۳ ۳ ۳۹ 


(۲) انظر : فتح القدیر ٠١ / ١‏ . 
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تلغیس 

نستخلص غا مضى الآ : 

أولا : الأدلة التي اعتمد عليها ابن مضاء في إبطال الاستتار : 

. إبطال العامل النحوي‎ -١ 

۲- عدم الجحاجة » وعدم الفائدة من إضار الفاعل . 

۳- دلالة الفعل على فاعله لفظية . 

. لا فرق بين المضمر والمحذوف‎ - ٤ 

. لا يجوز قياس الغائب على المخاطب والمتكلم‎ -٥ 

انيا : آراۆه حول استتار القاعل : 

الأول : آنه يرفض الضمير المستتر في القرآن الكريم مطلقاً . 

الثاني : آنه يجيز الضمير المستتر الغائب في كلام الناس » على وجه مرجوح . 

وسكت عن حكم المستتر المتكلم والمخاطب وهو يلزمه . 

الثالث : أن الأرجح عنده إلغاء الضمير المستتر مطلقاً . 

لذا فإن نسبة إلغاء الضمير المستتر مطلقاً دون تفصيل إلى ابن مضاء » فيه 
إجحاف وبعد عن التحقيق والتدقيق . وقد ذكر هذا الدكتور شوقي ضيف في 


مقذمة عققة لكتات ( آلرة عل الفحاة) أن أن مضاء يرئ إلخاء الفتحر 


(۱) انظر ص ۳۰-۲۹ . 


الاستتارعند المنكرير 


المستتر » ولم يشر إلى تجويزه لذلك . وكرر الدكتور ذلك في كتابه : تيسير النحو 
الى فتن رحد : 

الرابع : أنه لا يرى فرقاً بين المضمر والمحذوف » فإذا م يذكر الفاعل 
فالأرجح عنده آنه محذوف . 

الاس تفر ا جلا کل ا ن اء لن اله اده 
يعتبر الضمير البارز ولم يرفضه أو يدع إلى إلغائه » وذلك في موطنين من 
کلامه : 

أحدهما : أنه حين أَحتّجٌ عليه بنحو : نا قمتٌ » ونت قمتَ » قال : هذا 
دليل » أي دليل على أن الفاعل قد أعيد ذكره بعد فعله » بل زاد ذلك وضوحاً 
حين نص على أن الفاعل المتكلم والمخاطب لا يكتفى معه بتقدمه في نحو : أنا 


و 
مت ۰ 


والآخر : حين استدل ب استدل به النحاة على أن ظهور الفاعل حال 
التثنية والجمع دليل على استتاره حال الإأفراد في نحو : الزيدان قاما» 
والزيدون قاموا . 

وقلت هناك : إنه يستدل على ما جاء في الاحتمال الأول من كلامه » ون 
الاحتمال الثاني ساقط من المطبوع . ثم اعترض على هذا الاستدلال با جاء في 
لج أكون الر غيت انتمل أن يكرت الض ر البار ر ااه : 


الاستتارعند المنكرين 

وما يقوله ابن مضاء في حرفية البارز في لغة أكلوني البراغيث يقوله 
التجريرن ا خخر ن ر لكةا إطر ضا ساك غل ان عمل لخ عل لحه :اوتاه 
من احتجاج ابن مضاء بهذه اللغة على أن الفعل إذا تقدمه فاعل في المعنى مثنى 
كان أو مجموعاً فيجوز أن تحمل على لخة أكلوني البراغيث » وليس معناه أن 
الضمير البارز في كل موطن هو علامة ؛ لآن مثل هذا لا يجوز الحكم به حتى 
عند أصحاب هذه اللغة . 

من هنا نعلم أن ما ذكره الدكتور شوقي ضيف من أن ابن مضاء يرى 
إلغاء الضمير البارز خطأً كبير . نسب إليه ذلك في مقدمة كتاب الرد" » وني 
كتابه الآخر ٠"‏ مع العلم أن الدكتور شوقي يرى الإبقاء على الضمير البارز 
EG‏ 


(۱) انظر : ص ۳"۰ . 


الاستتارعند المنكرين NE‏ 


الفصل الثاني 

المرحلة الثانية : لجنة وزارة المعارف المصرية ومجمع اللغة العربية بالقاهرة 

ا اناق ع ا ا و 0 ا 
وأعرض الدرس النحوي عن مقولة إلغاء الإإضمار المستتر » ظهرت مقالة 
الإإنكار في العصر الحديث » وعصفت بالضمر المستتر عواصف الإلغاء من 
جديد » على يدي اللغويين المحدثين بدولة مصر . 

وقد امتاز هذا العصر بالانفتاح والتنوير » وتبَرّ بالتطوير والتغيير » 
وعرف بعصر البعثات العلمية إلى الدول الغربية . فظهرث حركة الإصلاح 
والتنوير في مصر » ومنها إصلاح التعليم » وخاصة تعليم اللغة العربية» بعد 
أن كثرت الشكوى من صعوبة دراسة القواعد العربية في المدارس الحكومية »› 
فبدۇوا بإاصلاح الكتاب النحوي أولاأً » فظهرت كت مدرسية » بسيطة 
وميسّرة في قواعد العربية » تمتاز بالسهولة والتيسير والبعد عن الحلاف 
النحوي . 

من هده الك كنات( لن الك ة لق اللة ال 
لرفاعة الطهطاوي » وکان ظهوره عام ۱۸٦۸‏ م » وكتاب ( تقريب فن 
العربية لأبناء المدارس الابتدائية ) لأحد المرصفي” . وكتبٌ أخرى غيرها 


کثیر . 


۰ 
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وقد امتازت هذه المرحلة اللإصلاحية بها إصلاح للكتاب النحوي 
في شكله وعبارته وأسلوبه » وتطويرٌ لأسلوب عرضه بطريقة حديثة عصريّة › 
کا امتازت بالحفاظ على أصول النحو العربي » وعدم الإإخلال بجوهر هذا 
العلم . 

ثم ظهرت بعد ذلك حركة إصلاحية أخرى مسّت جوهر هذا العلم» 
وتناولت الأصول النحوية بالتغيير والتبديل » والحذف واللإلغاء » فحذفوا 
أبواباً من النحو » ودمجوا أبواباً أخرى . 

إن هذه الحركة هي التي هاجمت الضمير البارز والضمير المستتر » ودعت 
إلى إبطاله » وإلغائه من الدرس النحوي ؛ لأنه لا وجود له أصلاً إلأني عقول 
النحويين ! 

وقد ظهر هذا الحكم على ضمائر الرفع المحصلة والضمير المستتر في 
مقترحات لحنة وزارة المعارف المصرية عام ۱۹۳۸ م٠‏ وأقرّه مجمع اللغة 
العربية بالقاهرة عام ۱۹٤١‏ م » وقبل الحديث عن تلك المقترحات » وذلك 
القرار » لابد من الإشارة إلى أن الممجوم على ضمائر الرفع البارزة المخصلة » 
والضمائر المستترة » مسبوق بمحاولتين وان ارقا إلا وجود 
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المحاولة الأول : 

هي تلك المحاضرات التي ألقاها المستشرق الألماني براجشتراسر في كلية 
الآداب با لجامعة المصرية القديمة في العام ا لمجامعي ۱۹۲۹ م/ ۱۹۳۰ م . 
وقد أثار هذا المستشرق آفكاره اللغوبّة الجديدة في تلك المحاضرات › التي 
ترجمها في بعد الدكتور رمضان عبد التواب » وجمعهايي كتاب ( التطور 
النحوي ٠)‏ وقد ضمَنَ براجشتراسّر كتابه هذا آراءه في المخارج الصوتية" › 
والاص لال فة او اة لوغر دك م الراه 
والأفكار اللغوية . 

من ذلك أنه ذكر في هذا الكتاب بعض آرائه التطويريُة حول الضمير 
البارز والمستتر » وفي ذلك يقول وهو يفرق بين ضمائر المتكلم والمخاطب 
وضائر الخائب : ( والثاني : أنه لا يوجد في الغائب ضائر متصلة مرفوعة 
خاصة بالماضي  )‏ وهو يعني بالضمائر المتصلة الخائبة : البارزة والمستترة» 
بدليل أنه قال بعد مقولته هذه مباشرة : « فإن قال قائل : فإذن ماذا تكون 
الفتحة في : ( قعل ) والتاء ني ( فَعَلَّتْ ) و( فعلتا ) والفتحة الممدودة فيها وفي 
( فعا ) والضمة الممدودة في ( فعلوا ) والنون في ( فعَلْنًَ) ؟» . 


. ۳ / انظر : التطور النحوي‎ )١( 

(۲) انظر : خرج الواو والياء عنده ص ٤٦١‏ . 

(۳) انظر : التطور النحوي / 0٠)٥١) ۳١‏ . 

() انظر : علامة ا لجمع عنده في شجرات ص ٠٠۹‏ . 


الاستتارعند المنكرين TIE‏ 


ثم أجاب عن هذه التساؤلات با يكشّف به عن مذهبه حول الضمير 
الار ر وا لمو عل د سرا فال لا ل آنا الف الاته اق : 
( قعل ) فأصلها مجهول » ومعناها غامض » ومع ذلك يتضح كل الاتضاح أن 
لا علاقة بينها وبين : ( هو ) و( ) » وأما سائر الحروف المذكورة فبعضها 
علامة للمؤنث » وبعضها علامة للتثنية » وبعضها علامة للجمع » وليس فيها 
E‏ 

وقد اد خرف الم البارز ,ال فة نها وان واو اا عة ق 
( فعلوا) ضمة مدودة » ولف الاثنين في ( فعلا ) و( لا تفعلا ) فتحة مدودةء 
وأّه لا فرق عنده بين النون في ( قَعَلْنَ ) والنون في ((إِفعَلَنْ ) مع فعل 
الأا ا وان( )واي عا 

ا حرفية الضمير البارز » وعدم وجود الضمير 
المستتر في موطن آخر من كتابه حين قال : « وذلك أنًا قد ذكرنا أن الغائب من 
الماضي نحو : قعل وفَعَلوا » لا يحتوي على ضمير ) . 

ويظهر لنا أن براجشتراسّر قد َس هذه الأحكام الارتجالية من خيوط 
الوهم والخيال ؛ إذ م يقدّم دليلاً واحداً على حرفيّة الضمير البارز » والضمير 
البارز عند النحويين هو اسم بارز مسند إليه » وقد قدّموا أدلّة مقنعة في التفريق 


بين احرف والاسم من جهة الإسناد وعدم الإسناد » وغير ذلك . 


. ۸١ / انظر : التطور النحوي‎ )١( 
. ٠١١ / انظر : التطور النحوي‎ )۲( 


الاستتارعند المنكرين TI:‏ 

ونحن نستطيع بتلك الأدلة والعلامات أن نفرّق بين نون النسوة ونون 
التوكيد . فإذا كان المرء لا بحتكم في التفريق بين الحرف والاسم إلى الأصول 
النحوية » فما هي أصوله التي اتكأ عليها ني عدم التفريق بين نوني فَعَلْنَ 
وافعَلنْ ؟ وكيف يرد العلمٌ بلا علم ؟ وكيف تُرفض الأصول النحوية بلا 
قاعدة أو قانون ؟ إن هذا الصنيع أبعد مايكون عن روح العلم » وروح 
العربية » وهو خال من أدنى مستويات الذوق اللغوي السليم . 

فإذا كان المرء لا يفرّق بين اسم وحرفِ » ولا بين ما يسند إليه ومالا بسند 
إليه » ولا محكّم الأصول النحويّة » فكيف يثبت مالا وج ود له في الظاهر ؟ 
وكيف يَسوغ له أن يقول بالضمير المستتر ؟ وكيف تقنعه نحن بذلك 
الاستتار؟ إن هدم الأصول النحوية هو الذي قاد إلى مثل هذا الفساد العريض 
في عدم التفريق بين الأسماء والحروف » وقاد إلى عدم الاهتداء إلى المسند إليه 
ال 

المحاولة الثانية : 

وهي التي آشار إليها إبراهيم مصطفى في كتابه : إحياء النحو » الذي أله 
بعد حاضرات براجشتراسّر بسبع سنوات » وقبل لحنة وزارة المعارف المصرية 
بسنة واحدة ؛ حيث کان تاليف هذا الکتاب عام ۱۹۳۷ م . 

وتلك الإشارة هي ما ذكره إبراهيم مصطفى من أله ليس ثمة فرق بين 
المبتداً المحذوف والفاعل المستتر » وقد آورد المؤلف هذا الجحكم حين أراد أن 


يبين أن الضمة هي عَلَمُ الإسناد » وأن كل مسند إليه مرفوع » وأنه لا فرق بين 


الاستتارعند المنكرين TIT‏ 
المبتداً والفاعل ونائبه ؛ لأنها متفقة في الأحكام » وأن ما اذعاه النحويون من 
التفريق بينها » وأن المبتدا حذف والفاعل لا بجذف - هو مرد( اصطلاح 
نحوي » لا اثر له في القول › فلا وجه لالتزامه » والتفریق به )' . 
8 ۰ و‌ 

ويظهر من كلامه الصريح في عدم التفريق بينه) » الدعوة إلى عدم اعتبار 
ال ر ال افا وح اهو ا ق ع ق ا 
وخاصة إذا جمعنا مع الظاهر من كلامه هنا كونه أحد أعضاء لجنة وزارة 
المعارف المصرية التي اقترحت إلغاء ضائر الرفع المتصلة والمستترة . 

وهذه الدعوة إلى إلغاء الضمير المستتر مرت سريعاً في كتاب إحياء النحو» 
دون أدنى مناقشة أو استدلال ؛ لأن المؤلف لم يكن معنياً بالحديث عنها» بل 
كان معنياً ببيان عدم التفريق بين المبتداً والفاعل ونائبه . 

لذلك فإني أزعم أن هذه الدعوة هي المحاولة الثانية في العصر الحديث إلى 
إلغاء الضمر المستتر . 
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مقترحات لجنة وزارة المحارف المصرية : 

لقد أصدر وزير المعارف المصري عام ۱۹۳۸ م قراراً بتشكيل لحن تيسير 
قواعد النحو والصرف والبلاغة » تقوم بالنظر والمراجعة لمناهج اللغة العربية 
المقررة على طلاب المدارس الحكومية المصرية » وأن تقدم مقترحام ا 
وتوصياتها حول تيسير قواعد النحو والصرف والبلاغة » وتبسيطها على 
ل 

وقد نص القرار على تسمية أعضاء هذه اللجنة وهم" : الدكتور طه 
حسين » والأستاذ هد آمين » والأستاذ علي الجارم » والأستاذ أبو بكر 
إبراهيم» والأستاذ إبراهيم مصطفى » والأستاذ عبد المجيد الشافعي . 
واشترط عليهم أن يُقدموا مشروعهم خلال شهرين من تاريخ صدور 
القرار !! 

وقد لاحظث اللجنة أن أهم ما يُعسر النحو على المعلمين والمتعلمين ثلاثة 
أشياء : فلسفة حملت القدماء على الإسراف في الافتراض والتعليل » وإسرافٌ 
ني القواعد وني الاصطلاحات » وإمعان في التعمق العلمي . 

صدرث مقترحات هذا المشروع » وتشر النص الكامل له بمجلة اللجمع 
في الجزء السادس » ومعه مقترح اللجنة الخحاص بالضمير المستتر والبارز 


(1) انظر : مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة ۱۸١ / ٦‏ فما بعدهاء وتيسير النحو التعليمي / ۲ . 
(۲) انظر : مجلة المجمع ۱۸١ / ١‏ . 
(۳) انظر : ججلة ا لجمع ٥ / ٦‏ -. 


الاستتارعند المنكرين 7 
لقصل تحت عتوان (الضم ) وهذا نط : 

« من أصول اللجنة أن تلغي الضمير المستتر جوازاً أو وجوباً » فمل : زيد 
و ال رل و ر ف و ا اا 
وهو كمثل : قام زي » ومثل : الرجال قاموا » الفعل محمولٌ اتصلت به علامة 
العدد » ولا يعتبر جملة . ومثل ( أقومٌ ) و( نقو م ) ما يدر فيه الضميرٌ مستتراً 
وجوباً : الفعل حمول » واهمزة أو النون إشارة إلى الموضوع » أغنث عنه» 
وكفى ذلك في إعرابه . E‏ 
إشارة لا ضميرا > واتبع فيه مذهب الازني» وغيز الندال على الحدد مشل 
( و 8 و الق رر روالفعل قا مرن ا 
ذكر مع المتصل ضمي منفصل فهو تقوية له مثل : قمتُ أناء وأناقمتٌ » أه. 

وأقول : إن من الواضح جداً أن إلغاء ضمائر الرفع المتصلة والضائر 
المستترة من أكبر أهداف اللجنة » وهو أخطرٌ مقترح تيسيري يقدّم ضمن تلك 
E EE N E‏ 
العربي» بطريقة ارتجالية سريعة » غير مدروسة دراسة علمية عميقة . فلم 
يقدّموا أدلّة علمية مقنعة » ولكتهم ذكروا أشياء وإشارات يَفهم منها هم 
يستدلون بمثلها على ذلك الإلغاء > وهي آمور ثلاثة : 


الأول : أن الفعل في نحو : زيد قام » مسند ( محمول ) إلى الاسم المتقدّم ؛ 


الاستتارعند المنكرين ID‏ 
لأنه لا فرق عندهم بين : زيد قام » وقام زي . فعدم التفريق هو الأمر الأول 
الذي اتکؤوا عليه » وهو مردود با تقدم حديثه من أن الفاعل لا يتقدم على 
ENE EN BEN aS‏ 
الزيدان قام » والزيدون قام » والعربٌ لا تقول مثل هذا أبداً في) اشتهر عنهم › 
بل يقولون : الزيدان قاما » والزيدون قاموا» فحينئذ صح الاحتجاج باللغة 
المشهورة على أن الفعل لا يُسند إلى ما قبله » فوجب المصير إليه . إلى غير ذلك 
من الأدلة التي ذكرها النحاة وتقدم ذكرّها . 

والثاني : أن أحرف المضارعة يشار بها إلى الموضوع ( المسند إليه )» وتغني 
عنه . ومفهوم هذا الأمر أنهم يرون أن المضارع : أقوم » ونقوم » يدل لفظه 
على فاعله » وأنه لا بجحتاج معه إلى الضمير المستتر وجوباً » وهو مردود بيا تقدم 
من حديث الدلالة اللفظية عند ابن مضاء . E ES‏ 
اا ی و ا ی ا ر 
بالإشارة دون الضمير يفضي إلى فساد عريض » وهذا الاكتفاء والاستغناء هو 
حل الخلافت» وموطن الزلل ٠‏ لأنه لا حلاف بين التحوين والمقتر حن آن 
( أقوم ) يُشير إلى متكلم أو متكلمة » ون ( نقوم ) يشير إلى متكلمين أو 
متكلمتين أو متكلمات . فأقول : إن غاية ما تدل عليه الإشارة في ( أقوم ) أن 
الفاعل متكلم أو متكلمة » وغاية ما يدل عليه لفظ الفعل ( أقوم ) أن الفاععل 
قائم أو قائمة » فتحصّل من مجموع تلك الدلالتين الهمزة ولفظ الفعل : أن 
الفاعل متكلم قائم » أو متكلمة قائمة » وهو فاعل مطلق غير معيَّن » فتكون 


الإإشارة قد عجزت عن تعيين الفاعل نفسه . 


الاستتارعند المنكرين Tr‏ 

E TC 
الدلالة على الفاعل المطلق » وذلك آني أقول : لو أن أحداً كتب كتاباً دون أن‎ 
يراه أحدٌ » وفيه : سأقتل عمراً » فقتل عمو » فَمَن الفاعل ؟ إن غاية ما لث‎ 
عليه اللإشارة ولفظ الفعل آنه المتكلم أو المتكلمة » القاتل أو القاتلة » وهو‎ 
فاعل مطلق غير معبّن كا ترى » وإنما بعينه حضور التفسير » ومرجع الضمير»‎ 
ة أو حك . فهذا دليل على أن الإشارة تلك لا تغني‎ 
ولا تكفي في تعيين الفاعل » ون الدالّ على الفاعل المعيّن من خارج لف ظ‎ 
. الفعل‎ 

لذلك فإنه لا جوز للمستغني والمكتفي بالإشارة أن يحت بدلالة المفشر في 
تعيين الفاعل » فكيف يسوغ له ذلك وهو يرى أن الإشارة تغني عنه ؟! 


و 
و مشاهدته رة 


إن الاستدلال بحضور المفشّر ومشاهدة التفسير » ومرجع الضمير » إنم) 
يسوغ لمن يقول باستتار الضمير » وأن الفعل مسن إلى ضمير مستتر يفسّره 
ا لجحاضر المشاهّد » متكلً كان أو متكلمة . 

فإذا ثبت أن لفظ الفعل وحرف المضارعة عاجزان عن تعيين الفاعل 
نفينه» فاعلم أن القول بإغناء الإشارة عن الضمير فاس من وجو آخر أيضاًء 
ر ا الل اف اروس ارف الارع دى ر ریق 
الدلالة على فاعله المطلق من الفعل المضارع ذي الإشارات الأربع ؛ ذلك أن 
الفعل ( قام ) يدل على الفاعل المطلق : القائم » ويجدده فلا ينصرف الذهن إلى 
غيره من الفواعل . 


الاستتارعند المنكرين CTD‏ 

أما الفعل ( نقوم ) فإنه يدل على فاعل مطلق متعدّد : هل هما قائان أو 
قائمتان ؟ أو هم قائمون أو قائات ؟! فإذا عجزت اللإشارة عن تحديد المطلق › 
فهي في تعيين الفاعل المعين أعجز . أضف إلى هذا أن القول بتعيين الإشارة 
للاسم ( الفاعل ) يفضي إلى عدم النظير في العربية ؛ ذلك أن الإشارة حرف › 
والحروف لا تفشّرها الأساء. 

هذا وغبره كانت طريقة التخويين فى الاهشداء إلى الفاعنل ا لمحي أقوى 
وأقعد » لأنم بإضمارهم للفاعل المستتر يكونون قد أشركوا التفسير ومرجع 
الضمير في تعيين الفاعل ؛ لأن الضمير لابد له من مفسر يفسّره . 

أما طريقة المقترحين » المستغنين بالاشارة عن الضمر » المكتفين ها عنه» 
فإنها تفضي - كما قد رأيت - إلى إهمال الضمير ومفسّره » وهو الفساد 
العريض الذي شرت إليه سابقاً . 

والثالث : أنهم احتجُوا لحرفيّة الضمير المتصل بمذهب ال مازني » ويفهم من 
استدلالهم هذا أن المازني يوافقهم أيضاً في إلغاء الضمير المستتر . والصحيح 
آنا لازق ن بلغ اند ليه كا فلا هب لانه رى أن القاعل مستر ق 
نحو : اخرجاء واخرجواء ويخرجون . وغاية مذهبه » ومَبْلَع رأيه » أنه انتقل 
من ضمير بارز إلى ضمير مستتر » وليس هم في مذهبه حجة على إ*مال المسند 


إل 


0 


ا ال 0 


الاستتارعند المنكرين TT‏ 

وقد وقع هؤلاء المقترحون في تناقض عجيب » في إلغاء الضمير المحصل 
البارز » وحرج شديد » أمام الضمير المتصل تاءِ الفاعل » فلم جدوا بدا من 
إثباته ا واعتباره » واعتذروا في اعتباره ضمیراً نه غبر دال على عدد » 
على حد زعمهم في ( قمتم ) أيضاً . 

وإثباتهم للمسند إليه بعد الفعل في نحو : آنا قمت » وقمت ناء يُوجبُ 
عليهم ويلزمهم إثباث المسند إليه بعد الفعل في نحو : أنا أقوم » وأقوم أناء 
وهو مستتر کا ترى ؛ إذ لا فرق بين الضميرين ! 

وقد شعر أعضاء المجمع - كا سيآتي - بهذا التفريق الواهن - الدال على 
عدد وغير الدال على عدد - وأحسّوا بهذا الموجب واللازم » فعمموا حكم 
الإلغاء على كل ضمير رفع متصل . وهم بذلك الحكم والإلغاء قد وقعوافي 
أعظم مما فرُّوا منه » ألا وهو إمال وإبطال المسند إليه في نحو : قمت ٠»‏ ولا 
يوجد كلام تام في العربية لا مسن إليه فيه » ولا يخلو خب من حبر عنه » ولا 


خاات من عدت نها 


الاستتارعند المنكرين TT‏ 


قرارمجمع اللغة العربية بالقاهرة : 

لقد عرض على أعضاء مجمع اللغة العربية بالقاهرة مقترحات اللجنة 
الوزارية السالفة الذكر » فشكل المجمع لجنة"" للنظر في المشروع المقترح » 
برئاسة عبد العزيز فهمي » وعضويّة الأساتذة : عباس حمود العقاد » وعلي 
ا لجارم » وطه حسين » وأحمد آمين » وأنطون الجميل » والشيخ محمد الخضر 
حسین » والشیخ إبراهيم هروش . 

فأصدر المجمع عام ۱٠۹٤١‏ م القرارين التاليين الخاصين بالضمير" : 

أحدهما : ( ضمائر الرفع المتصلة بارزة أو مستترة » مثل : قمت وأخواتهاء 
وأقوم » ويقوم » وقم » ولا تقم » وقاموا » ویقومان » ویقومون »› وتقومین › 
ويقمن - كلها لا حل لاعتبارها ضار عند الإعراب » وإنما هي في الضائر 
البارزة حروف دالة على نوع المسند إليه أو عدده » ما الضائر المستترة وجوباً 
أو جوازاً فمصروف عنها النظر . يقال في إعراب ( قمت ) : صيغة لماضي 
المتكلم » وي إعراب ( قم ) : صيغة الأمر للمخاطبة » وني إعراب ( لا تقم ) : 
صيغة نمي للمخاطب » وفي إعراب ( آقوم ) : مضارع المتكلم » وني إعراب 
( قاموا ) : ماضي الغائبين » وفي إعراب ( يقومان ) : مضارع الغائبينِ » وني 
إعراب ( يقومون ) : مضارع الغائبينَ » وني إعراب ( تقومين ) : مضارع 
اللخاطبة ٠‏ وفي إعراب ( يقمن ) : مضارع الغائبات » ويقال في إعراب 


(۱) انظر : حاضر الجلسات للمجمع في الدورة الحادية عشرة ص ٠٤۳‏ . 


(۲) انظر : المرجع السابق ص ۲٤٤‏ . 


الاستتارعند المنكرير 


( آنا قمث ) : أنا مسند إليه » وقمت صيغة لماضي المتكلم مسند» وفي إعراب 
( قمت آنا ) : قمت صيغة لماضى المتكلم مسند » وأنا مسند إليه . وفي إعراب 


والآخر : ( يستغنى عن النص على العائد في نحو : الذي اجتهد يكافاً» 
فيقال في إعرابه : الذي اسم موصول مسند إليه » واجتهد ماضي الغائب صلة 
ويكافاً صيغة مضارع مبني للمجهول للغائب مسند) . 

وقد عرضت تلك اللجنة تقريرها على مؤتمر مجمع اللغة العربية عام 
٥‏ م ونظر المؤتر في ذينك القرارين الخحاصين بالضمير في الجلسة 
التاسعة » ثم استكمل النظر فيهما » وأصدرت الموافقةٌ عليهيا خلال الجلسة 
ا 

فإذا استعرضنا المناقشات والحوارات - من خلال حاضر الجحلسات - 
التي دارت بين الأعضاء قبل صدور الموافقة على قرار إلغخاء ضمائر الرفع 
الف وا ج طهر ن اغا ا ها ك ن و دا لفو الاه 
خاصة عبد العزيز فهمي صاحبَ الدعوة إلى استبدال الحرف اللاتيني بالحرف 
العربي ! » وطه حسين صاحبَ الشعر الجاهلي ! ويظهر لنا أيضاً أن بعضهم ن 
يكن موَيّداً لقرار الإلغاء مثل الشيخ عمد الخضر حسين » والشيخ إبراهيم 
رون 


(۱) انظر : حاضر الجلسات في الدورة ۱۱ / ص ۲۹۰ . 
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وسآناقش بعض الاستدلالات التي وردت في تلك المناقشات » وسأقف 
مع نص القرار » ومع قضية حرفيّة الضمير » وأثبت خطورة ذلك على الدرس 
النحوي . 
فأقول : إن نص القرار ل يرق بين اسم وحرف » وهو من الأصول 
النحوية » التي بها نتعرف على ما يدخله الإعراب رفعاً ونصباً وجرا » ومالا 


ا 


يدخله إعراب أبد 

وحين حكم القرار على ضمير الرفع المتصل بالحرفية » اختلطت تاء 
التأنيث الساكنة بتاء الفاعل الضمير › في نحو : قمت › وقامث » فه) - عند 
ان وها ا ران فا غ ادنم والح و ن 
بينهم| بالإسناد ؛ فالاسم يسند إليه قطعاً » وكل كلمة أسند إليها المسند» وأخبر 
عنها با لخبر » فهي اسم حت » وا حرف لا سند إليه أبداً ؛ فشبت أن تاء الفاعل 
اسم حقاً. 

وكذلك اختلط الأمر عند أصحاب القرار حين جعلوا البارز المنففصل 
المرفوع ضميراً » وا لمتصل المرفوع حرفا » ففرّقوا بين آنا وتاء الفاعل المضمومة. 
وهو تفريق ينبذه الذوق السليم » ولا جج له بأدنى مراتب الدليل . فهع 
شيء واحد عند النحويين ؛ إذ هما اسان بدليل الإأسناد إليه| » موضوعان 
متکلم مفرد » ذکراً کان أو نى » ولا اختلاف بينه| إلاًني اللفظ كما ترى ؛ 
لأن أحدهما يبدا به الكلام ويقع بعد إلاء والآخر لايبتدأبه ولايقع 


بعد إلا 
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وهؤلاء حين لم يَفرٌقوا في الدرس النحوي بين المختلمَيْنٍ » وجمعوا بين 
الضدين » وفرًّقوا بين المتلازمين » هدموا أصلاً من الأصول › فحرموا من 
الوصول والاهتداء » إلى ضمير مستتر في الخفاء » وأى همم ذاك الوصول » إلى 
معرفة اضر الور وهم قد عر عللهم إذراك اسم البارر المذكور؛ إذ 
م تكن عندهم أصول يبنون عليها مذهبهم في الضمير » ولم هتدوا بأصول 
غيرهم من النحويين ! 

ولو أنهم احتكموا إلى الأصول النحويّة » لرأوا أن الضمير أبعد ما يكون 
عن الحرفيّة » ولوجدوا أن المسند إليه لا تخلو منه أبداً الجمل الفعليّة » ولو 
صح ذاك الإخلاء » لكان قول القائل : صرب الرجُلين » وأكل التفاحتين » 
جملتین تامتين . 

وسأختم حديثي هنا بمناقشة بعض الحوارات التي دارت حول استتار 
الضمير » ونقف على بعض حججهم في إلغاء الضمير المستتر وصرف النظر 
عنه بالكلة ! 

من ذلك قول الأستاذ علي ا لجارم في مطلع الجلسة العاشرة" : «عندي 
مسألة أريد أن أثيرها تتعلق باختفاء الضمير المستتر » مثل : جاء الذي أكرم 
أخاه » فإذا قلنا : لا استتار للضمير » كان ( أخاه ) مفعولاً لفعل بلا فاعل » 
SEES‏ 


(۱) انظر : حاضر الجلسات الدورة ۰.۱۱ ص ۲۹۰ ية 


الاستتارعند المنكرير 


لقد درك الأستاذ علي الجارم الأصل الذي لا يجوز هدمه » والركن الذي 
لا بخلو منه فعلٌ في العربية » ولكنّ عبد العزيز فهمي أفسد عليه هذا الإدراك» 
ورد عليه هذا الاستدلال » بأمرين يعجبٌ المرء لمثلها » وإن تعجب فعجبٌ 
موافقة بعض الحاضرين على رده » فجعلوا الهدم بناءً » والخطاً صواباً . 

الأمر الأول : قال عبد العزيز فهمي في رده على عل الجارم :« اللغة 
العربية قائمة على الحذف » فلا مانع من أن نقول : أكرم » ماضي الخائب › 
والمسند إليه حذوف تقديره هو ) . 

فردً عليه علي ا لحارم بقوله : « إذا قلت : إن المسند إليه في هذا ال مخال 
محذوف » فقد هدمت ما بنيت » فلقد قررت عدم اعتبار الضمير المستتر » وأنه 
غير منظور » وقررت ني هذا المغال أن يكون الضمير ملحوظاً» . 

وقول : لقد صدق الجارم ؛ إذ كيف نحكم على الضمير المستتر بعدم 
الاعتبار أصلاً ؟! ثم نذهب نلتمس له وجوداً وتقديراً ! وأعجب من ذلك أنه 
و اول کان ا ا اک ع لت 

لقد سكت عبد العزيز فهمي ولم جب ال جارم » فنطق طه حسين مؤيداً 
لفهمي » قائلاً : « لا إشكال في هذه الجملة ؛ لأنه كثيراً ما يجحذف المسند إليه أو 
المسند» ثم قال : « وقد افترض النحاة استتار ضمير » والواقع أنه لا ضمير 
هناك » تقول : لقيث زيداً فكلمني » يفرض النحاة هنا ضميراً مستتراً تقديره 


هو » والحقيقة أن ا متكلم هو زيد » وليس هناك ضمير » ون من أصول العربية 


الاستتارعند المنكرير 


TEN SE N O 


وأقول : هناك فرق بين المسند إليه المحذوف » والمسند إليه المستثر » وقد 
عَرّه منه| أا غير مذكورين ؛ إذ الملحذوف مذكورٌ قد ذف » أي يذكر 
i Ee CG OLE,‏ 
کامتدا الیق د له ره ای تخر رلك کف وید ؟ فل دد اماالیر 
فهو مطلوب الفعل أو شبهه » والفعل لا يستغني عنه أبداً » وقد عَلم مكانُه » 
N ETL Ss‏ 
واجبٌ الفا . وقد تقدّم حديث التفريق بينها . وي قول طه حسين إطلاق 
في مکان التقیید کا تری . 

وأما قوله : والحقيقة أن المتكلم هو زيد » وليس هناك ضمير . فعجبٌ 
حقاً ! انظر كيف احتجًٌ لإبطال الضمير » بتعيين مفسّر الضمير ! ومتى كان 
تعيين التفسير » مبطلاً للضمير ؟ 

ولو صح هذا الإبطال » واستقام هذا الاستدلال » لحكمناعلى جميع 
الضمائر المنفصلة والمتصلة بالإهمال ؛ لأن معنى هذا الاستدلال وفحواه : أنه 
لو قال زید : آنا قائم » والقائم هو زید » لکان ( آنا ) مهملا » ليس ضميراً ! 

فلا انقضی هذا الکلام گت علي الجارم » وتكلّم طه حسین » قائلاً : 
١‏ إذن تقرر آنْ المسند إليه كثيراً ما محذف إذا دل عليه دليل » وآن الحملة قد 


(۱) انظر : حاضر الجلسات الدورة ۰.۱۱ ص ۲۹۱ : 


الاستتارعند المنكرين TT‏ 
هذا في اللغات الأجنبية فلا بجدون صعوبة » . 

إن أعجب ما في هذا الكلام » ما جاء في مسك الختام » فسبحان خالق 
الأنام » كيف يستقيم الاحتجاج بلغة غير عربية » على جواز إلغاء ضمائر 
العربية ؟ وكيف نحتج بلغة غيرنا ونحن عاجزون عن أن نستدل على جواز 
ذلك من داخل لتنا ؛ إذ لا يجوز الاحتجاج بحذف المبتدأعلى أن الفاععل 
دوف ولا رز السو ية ينا لحدو ف وا لسر کا رايا آفا نج غين 
إثباته ني لغتنا نبحث عنه عند غیرنا ؟! 

وأما الأمر الآخر : فقد قال عبد العزيز فهمي فيه : ( حذف الضمير 
وجوباً أو جوازاً مسألة لا أرى ها حلا » فالواقع أنه جوز إبراز الضمير دائ ني 
أ قد مل بقوله تعالی : # أَولايسْكَطيعأنييرًهو 4 فأعرر 
راي سيبويه » وقد مثل بقو لى : ۶ آولايستطيع آن يلهو عرب 
(هو ) فاعل مل » . 

وقول : لقد جَّتى عبد العزيز فهمي على سيبويه بهذا المذهب الباطل »› 
وقد تعلّم النحاة وجوب استتار الضمير من إمام النحويين ؛ فاستمع إليه 
الآن» وهو يعبر عن ذلك بأوضح عبارة » وأقوى إشارة » فيقول ١:‏ ولا يقع 
(۱) انظر : حاضر الحلسات الدورة ۱۱ / ۲۹۱ . 


(۲) سورة البقرة/ ۲۸۲ . 


(۳) انظر : حاضر الجلسات الدورة ۱۱ / ص ۲۹۲ . 


الاستتارعند المنكرين Ais‏ 


هو في موضع المضمر الذي في فعَل » لو قلت : فعَل هو »ل جز » إلا أن يكون 
e‏ ا ا 
8 »۰ %6 ۰ ۰ 2 
المستتر » فليس الأمر على ظاهره » بل البارز حينئذ توكيد للمستتر » وهو معنى 
فول غ ای ود0 و را ما يەر ودغ الو کا ا هة: 
وبالرجوع السريع إلى فهرسي كتاب سيبويه » لعبد السلام هارون » وحمد 
عبد الخالق عضيمة » يظهر لنا أن سيبويه لم يستشهد با جاء في آية الدّين » كا 
زعم عبد العزيز فهمي ! وإن| استشهد سيبويه بغيرها ضمن سياق يوافق ما 
نقلته عنه قریباً» وما قوله تعال : و اذهب ات وریت فَصَیل 4 وقرله 
م ر > چ ر 2> e Nلإ 0 DY aL ra‏ ۰ 
سبحانه # أسَكنْأت وزوجك ألْجَنة 4 " وسياق هاتين الآيتين الكريمتين يدل 
غل ن س ت فل م فان الور اك ا ا عا هة 
و ال اف 
وإذا كان ذلك كذلك فمن أين أتى عبد العزيز فهمي بهذا الرأي المغلوط › 
لقد عَرّه ما وَجَدَّه ني حاشية التصريح من اعتراض الأزهري على رأي ابن 
هشام حين قال :« لا يقال : قام هو » على الفاعليّة » فقال الشيخ خالد 


(۱) انظر : الکتاب ۲ / ٠١١‏ . 
(۲) سورة المائدة/ ۲٤‏ . 
(۳) سورة البقرة/ ٠٠١‏ . 
)٤(‏ انظر : الکتاب ۱ / ۲٤١‏ . 


الاستتارعند المنكرين 5 
معترضاً على ذلك : « والمنقول عن سيبويه أنه أجاز في هو من نحو قوله تعالى : 
أَنيَمِرَهُوٌ € أن يكون فاعلاً » وأن يكون توكيدأ»" . وقول الشيخ خالد 
هذا لا يُواقق على مثله » وهو مردود بيا هو موجود ني الکتاب من کلام شيخ 
النحاة » وما قاله ابن هشام هو القول التمام . 

لقد أرهب عبد العزيز فهمي الحاضرين حين حكى هم مذهب سيبويه › 
فانزلق الشيخ إبراهيم هروش » فوافقه على ذلك » وحاول أن يستدرك الأمرء 
ان شا برو وا افا الجر الات فال هاا ف رر عل 
فعل الغائب » . 

ولا علم جيع الحاضرين أن النص المنقول عن التصريح » والمنسوب إلى 
سيبويه يتضمن تجويز الأمرين : أن يكون فاعلاً » وأن يكون توكيداً» وعلموا 
ابا أن م لا نالفل ار دات وو ار واد ی لر د 
سيبويه في الفاعايّة » تصديقه أيضاً بتوكيد المستتر حال التبعيّة » فلم) علموا 
يع ما تقدَمٌ انقلب السحر على الساحر » وانفتل الدليل من السير معهم إلى 
غایتهم » فول مُدبراً وم يُعقب . 

فاستمع الآن إليهم وهم يقولون" » وانظر إلى حديثهم وهم بخوضون › 
في رد الدليل الآبق إليهم » وعَطف النص الشارد عنهم : 


(۱) انظر : التصريح ٠٠١ /١‏ . 
9 اق غار ات و 


الاستتارعند المنكرين ERÊ‏ 


قال الشيخ إبراهيم مروش : في مثل : هند تضرب » التاء اتدل على 
خطاب » فلابدٌ من ملاحظة الضمر . 

فردً عليه عبد العزيز فهمي قائلاً : هند تضربٌ » صيغة فعل للغائبة مسنده 
وهند مسند إليه » فإذا قلت : هند تضرب هي » قلنا: هي ضمير توكيد 
متنك إل 


e 
۰ 


فضيَق الشيخ محمد الخضر الحسين على فهمي قائلاً : وماذا أقول في : 
رأیت هنداً تضرب هي ؟ فالتوکيد هنا بختل تطابقه مع ا موکد . 

فخرّج طه حسين هذا الاختلال في المطابقة بقوله : أحُس أن العربي لا 
يقول هذا » وإنما يقول : رأيت هندأ وهي تضرب » وعلى فرض أن المغال 
صحيح يكون الضمير توكيداً وإنِ اختل تطابقّه ؛ فضمير الرفع المتصل 
( 5 ر رف ار ل لنت کات ولت ن: 

وأقول : إن زعم عبد العزيز فهمي أن الضمير هي في : هند تضرب هي › 
تو کید هند » فيه ثلاث غالفات : 

الأولى : أنه يخالف النص المنسوب لسيبويه » والذي احتج هو به » وانتزعه 
من بطون الحواشي ؛ كي يُبطل بمثله الاستتار ! وجاء فيه أن سيبويه يز أن 
ا العو ل 

والثانية : آنه يخالف إجاع النحويين » البصريين والكوفيين على أن البارز 
في نحو : هند تضربٌ هي » توكيد للضمير المستتر » وني مثل هذا الموطن م يقل 
أحدٌ من النحاة : إن الضمير توكيد للاسم الظاهر . 


الاستتارعند المنكرين E‏ 


وإنا وقع الخلاف بينهم في نحو : زيد هو القائم » أي : في ضمير 
الفهل > الى هة الک فير ن عدا ا فالکز فون رو نة مرا وکیا 
للاسم الظاهر » والبصريون يرونه حرفا لا حل له من الإعراب » والضمير لا 
يُوكد اسب ظاهراً أبداً عندهم . 

والثالثة : آنه يخالف المسموع عن العرب » بل قال بيا لا نظير له في العربية» 
حين أجاز أن يتبع المرفوع متبوعاً منصوباً ني نحو : رأيت هنداً تضربٌ هي . 

فن قال وهو لم يقل : إن ضمير الرفع المنفصل يؤكد ضمي النصب 
المتصل » نحو : ضربتك أنت . فهذا استدلال خارج عن نطاق الخلاف ؛ لأنه 
إتباع لفظي خاص بالضاثر . 

وما احتجاج طه حسين الذي شار فيه إلى أن ضائر الرفع المنفصلة لا 
تختص بالرفع » واستدل على ذلك بكلام مصنوع وهو قوله : لست كأنت» 
a‏ 


فأقول : هذا كلام ملحون » وقول مرذول ؛ لأن الكلام الفصيح » والقول 
الصحيح » والمسموع عن العرب » والمقرر في الكتب »أن ضمير الرفع 
المنفصل لا يأتي إلا ني مواقع رفع الأسماء دات)ً » وأن الضمائر المنفصلة لا تأي 
في العربية إلا رفعاً أو نصباً حتاً » وأا جميعاً لا تقع في مواقع جر الأسعاء 
قياساًء فكيف يدخل عليها حرف الجر ؟ هذه هي طريقة العرب في استعمال 
ضمير الانفصال » في كل حال . 


(۱) انظر : الرضی ۲/ ٤٦١١٤٥۷‏ . 


الاستتارعند المنكرين METÊ‏ 


ولا يزال الحديث متصلاً حول النص المنسوب إلى سيبويه » فقد رجع 
ا لحوارٌ إلى مبتدئه » وعطفوا آخره على ما جاء في أوله » فحين قال الشيخ 
هروش : هذا مقصور على فعل الغائب . قال الدكتور طه حسين : إذا قلت : 
أضربٌ أنا » فأعربت آنا فاعلاً » فما المانع ؟ وأقيسه على الغائب . 

فأجابه علي الجارم بعد أن نازله غيره » فقال : جَعَل النحاة المناطً إحلال 
الظاهر حل الضمير » فإذا أمكن كان جائزاً» وإذا ) يمكن كان واجباًء 
فالضمير في ضرت مستتر وجوباً ؛ لأنه لا يصح إحلال الظاهر عله . 

فأردف الدکتور طه حسین قائلاً : متى قلت في مثل اضرب آنا : إن ( آنا ) 
مسند إليه » م يبق موضع للاستتار الوجوبي ؛ لأن النحويين قالوا : إذا م يمكن 
وضع الاسم الظاهر موضع الضمير كان الاستتار واجباً ء وقد أمكن هنافي 
أضرب آنا . على أني لا أنكر أن قول النحاة منطقي جداً» ولكني أريد 
التسهيل وانتزاع الأشواك من طريق المتعلم . 

وأقول : لقد عرفنا من كتب النحويين أن أضربٌ ناء ليس إحلالاً 
للضمير البارز ولا الظاهر حل المستتر ؛ ولو كان مثل هذا يعد إحلالاً للظاهر 
حل المستتر لما جاز أن نقول : أقوم » وأشرب » أبداً ؛ لأنه لو كان البارز فاعلاً 
لا جاز أن يحذف من التركيب ؛ لأن الفاعل المضمر يلزم مع فعله المسند إليه ء 
كا تلزم التاءٌ مع الفعل الماضي في قولنا : ضربت » فلا جاز أن يقال : أقوم» 
وآشرب » دون إضار بارز » علمنا آنه توكيد » والتوكيد تابع مكمل لمتبوعه› 


وموضح له غیر لازم في کل ترکیب » أو مع کل متبوع . 


الاستتارعند المنكرين Ta‏ 


وقول الدكتور هنا هو حاولة لإأفساد المصطلح النحوي » والمصطلح لا 
مشاحة فيه » ومحاولة لزرع الأشواك في طريق فهم تعابير النحويين » وهم 
ضربٌ آنا زيداً» لیس 
فاعلاً بل توكيدا » واستقام التعبير بالاستتار الوجوبي عن كل ضمير مستتر لا 


يحل عله اسم ظاهر ولا ضمير بارز على الفاعلية . 


ء 


الذين هدونا بذوقهم الرفيع للغتنا أن البارز في قولك : أ 


فلا اهت مقرلة طه خن هده سكل انارت اطلمة السار ةغل 
قضية الاستتار » قائلاً : هل توافقون على مقترح اللجنة في شأن الضمير ؟ 


فوافق الأعضاء" . 


(۱) انظر : حاضر الجلسات الدورة ۱۱ / ص ۲۹۳ . 


نتائج البحث TT‏ 
نتائج البحث 
١‏ - الضمير المستتر لأ لفظ له » وهو في قوة الملفوظ به . 
- الضمير المستتر يجري تحجرى ضمير الرفع البارز المتصل » فهو ضمير رفع 
متصل مثله . 
۳ - ضمير الشأن المستتر » وضميرا نعم وبئس المستتران » ليسوافي قوة 
Ue gE O aE‏ 
المعدوم » وليس كالمنزل منزلة البارز المتصل المعلوم . 
امو الجاو ف لي كالف ر ا 
٥‏ الضمن المحذوف بحر فته بالمقدر وا نوی »فكل ضر عحذوف مقدر» 
ولیس کل ضمیر محذوف منوياً. 
٦‏ - ضمير المبتداً إذا م يظهر فهو محذوف لا مستتر » والتنبيه على موانع 
استتاره . 
۷- إذا م يظهر الفاعل فضميره مستتر لا محذوف إلا إذا عرض للفعل 
عارض یغنیه عن فاعله . 
۸ - ويقدّر ضمير الفاعل ولا يستتر في تعابير بعض النحويين في بعض 
المواطن التي يرون أن الفاعل فيها حذوف لا مستتر . 
٩‏ - إذا تقدم ما ظاهره آنه فاعل نحو : زید قام ؛ فالبصریون یوجبون استتار 


الفاعل بعد الفعل › والكوفيون تجيزون ذلك ولا يُوجبونه . أي أن 


۲ 


۱ 


النحاة متفقون على جواز استتار الفاععل هناء واختلفوافي وجوبه. 
وهو خلاف ما يزعمه اللغويون المحدثون من أن القول باستتار الفاععل 
هو مذهب البصريين خاصة . 

- كل فعل يدل على فاعل مطلق لا معيّن » بشرط أن يريد المتكلم فاعلاً 
مطلقاً ‏ فإذا أراده المتکلم جاز استتاره » وإن م يرده لم جز » ون دل لفظ 
الفعل عليه . 

- ودلالة الفعل على فاعل مطلق لا تغني عن فاعل معين حين يريد 
المتكلم فاعلاً معيّاً ‏ فإذا أراد المتكلم فاعلاً معياً فإما أن يُذكر الفاعل 
ا لمعيّن بعد الفعل أو لا » فإن لم يظهر بعد فعله فهو مستتر . 

- الفاعل لا يتقدم على فعله » ولا يكون جملة » فإذا جاء ما ظاهره أنه 


كذلك » فليس الأمر على ظاهره » بل الفاعل مستتر . 


۳ - ضمیر الخائب المستتر مفشّره یون مذكورا » وإذا ل مجر له ذكر فلاب 


٤ 


۱ 


E E E ELS ¢ a a 
يكون اللفظ متقدماً لا متأخراً» لأآنه لو جُعل متأخراً لكان إضاراً قبل‎ 
الذكر » والإضمار قبل الذكر لا يجوز حتى عند المجوزين له إلآعلى‎ 
شريطة التفسير » ولا تفسير مذكوراً حينئلٍ » فيكون استتاراً غير جائز‎ 
. عند الحميع‎ 

- ضمير الحاضر المستتر أقوى من الغائب ؛ لحضور مفسّره ؛ وعدم 
ا ر کو و ب ل ا و اک 


١‏ - الضمير المستتر واجب الخفاء » ولا يبرز أبداًء وتقسيمة إلى جائز 
وواجب » اصطلاح نحوي » ولا مشاحة في الأاصطلاح » وصاحب هذا 
التقسيم الجرجاني لا ابن مالك . 

٠‏ - استتار نائب الفاعل كاستتار الفاعل » ولضمبر نائب الفاعل الغائب 
المستتر شروط خاصة به . 

۷ - الضمر المستتر الغائب النائب عن الفاعل يفسره المغفعول به إذا كان 
د اد ا 

وأما عوده على المفعول الثاني فعلى التفصيل ؛ إن كان أصله خرراً 
لمبتداً فإنه لا يفسرٌ ضميراً مستتراً » باتفاق قياساً . وإن لم يكن أصله 
را لد هات اسا 

۸ - المصدر الذي يفسر ضمبر النائب عن الفاعل الغائب نوعان : أحدهما: 
ا ا 
لمجرد التوكيد » لعدم الفائدة » فتقول : ضربٌ شدي ضرب » ولا تقول: 
ضرت صرب . 

واا غر افرط 0ه وط فة ا نفا ان یرن شتا ل 
لمجرد التوكيد» نحو قولك : صرب ضرباً شديدا » وإذا م يظهر في 
OLR RS‏ 


مالك يدل عليه بغير لفظ العامل فيه » خلافاً للكسائي وهشام . 


نتائح البحث 


۹ - ما قيل في تفسير المصدر للضمير المستتر الغائب النائب عن الفاعل 
يقال في الظرف خاصة دون الجار والمجرور . 

١‏ - الجار والمجرور ينوب عن الفاعل » لكنه لا يفسر ضمبر الغائب النائب 
عن الفاعل ؛ لذا ليس كل ما ينوب عن الفاعل يفسر ضمرره المستتر 
( ضمر النائب 

١‏ - الضمير المستتر النائب عن الفاعل إذا كان غائباً فيجوز أن يكون فعله 
لازماًء وإذا کان حاضراً فلا یکون إلا متعدياً . 

١‏ - اختلف النحاة في دلالة كان الناقصة على الحدث » واتفقوا على نها 
فا ف واا قاع عد عا بحت :اور 
منزلة الفاعل عند آخرين » وهو خلاف لا آثر له في الاستتار . 

۳ - إذا اختلف النحويون حول كلمةٍ عربية آهي اسم أو فعل أو حرف ؟ 
فالقول باسميتها أو حرفيتها مانع من الاستتار فيها» سائغ في القول 
بفعليتها » کا هو ا لحال في اختلافهم حول ( نعم » وبئس » وأفعل 
ا 

٤‏ - فاعل نعم وئس وما جری جراھما یستتر فيهن إذا ل يتلَهِنَّ ما يصلح 
اوغ ی و و 

٥‏ - إذا ولي فعلي المدح والذم وما جرى مجراهما مالا يصلح أن يكون فاعلاً 
فالفاعل مستتر » والتمييز مقدر . 


- التنبيه على موانع الاستتار في الصفات المشتقة . 


۷ - إن الوصف المشتق الرافع لضمير مستتر لا يكون مبتدأً ؛ لأنه إذا كان 
مبتداً احتاج إلى فاعل ظاهر يسد مسد خبره . 


۸ يتعين آن يكون الوصف المشتق حرا لمبتدآ إذا كان مثنى أو جموعا عل 
ا 


حده » فإذا كان كذلك فإنه يتحمل ضمرا أبداًء سواء تقدم 
المىصوف ( المبتداً) أو تأخر ؛ لأنه إذا تقدم عليه فليس فاعلا به » نحو : 
الزيدان قائان » حيث إن الفاعل لا يتقدم على رافعه » وإ تأخر 
فكذلك » على اللغة الفصحى . 

۹ - إذا جرى الفعل أو الوصف على صاحبيه| فالضمبر البارز بعدهما 
توكيد لا فاعل » نحو قولك : زيد يقوم هو » وقولك : زيد قائم هو . 

٠‏ - مواطن الاستتار في الأسماء التي تعمل عمل الفعل أكثر شروطاً 
وموانع منها في الأفعال المطلقة ؛ لذا دائرة الاستتار في الأفعال أوسع 
منها في تلك الأساء . 

› أفعل التفضيل يتحمل ضميراً مستتراً إذا كان مجرداً من أل والإضافة‎ - ١ 
اال‎ 

۲ - المصدر النائب مناب الفعل يرفع ضميرا مستتراًء نص على ذلك 
الأخفش» وهو ظاهر كلام سيبويه » والمشهور من مذهب النحويين . 

۳ - آما المصدر الواقع موقع الفعل وحرف مصدري فمذهب البصريين › 
ومنصوص کلام سیبویه آن فاعله حذوف » آي مستغنى عنه ؛ لأن هذا 
الصدر لا يحتاج فاعلاً ولا يطلبه . 


نتائج البحث TT‏ 
وأما الكوفيون فقد حكوا عنهم قولين متناقضين : 


أحدهما ينسب إليهم القول باستتار الفاعل » والآخر ينسب إليهم 
القول بحذف الفاعل » والجمع بين هذين القولين أن يقال : إن الكوفي 
يرى استتار فاعل المصدر الواقع موقع الفعل وحرف مصدري إذا كان 
ا رل لون کان لار هان اغ اه هوف 

) آساء الأفعال المرتجلة تعمل عمل أفعاها ( الماضي والمضارع والأمر‎ - ٤ 
. فترفع ضمیراً مستتراً » مفرداً کان أو غير مفرد » مذكراً أو مؤنثاً‎ 

› وأساء الأفعال المنقولة  إما أن تكون منقولة عن مصدر » أو ظرف‎ - ٥ 
: أو جار ومجرور » فال منقولة عن مصدر إما أن يكون معها الكاف » نحو‎ 
رويدك زيداء أو لا . والمنقولة عن ظرف أو جار ومجرور لابد أن يكون‎ 
مار لاطي‎ 

فإن كان اسم الفعل المنقول معه ( الكاف ) ففي فاعله ثلاثة مذاهب : 

الأول : أن الكاف في الجميع ضمير في حل رفع فاعل » وهو مذهب 
الفراء . 

والثاني : أن الكاف في الجميع في محل نصب مفعول به » والفاعل 
ضمير مستتر » وهو مذهب الكسائي . 

والثالث : أن الفاعل ضمير مستتر والكاف حرف لاحل له من 
الإعراب » إن كان اسم الفعل منقولاً عن مصدر» وأن 
الفاعل ضمير مستتر والكاف ضمير جر إن كان اسم 
الفغل فقولا عن طرف أو جار رور وهو هذهب 


نتائج البحث TIT‏ 
٠‏ - الظرف والجار والمجرور يرفعان ضميرا مستتراً بأربعة شروط : 
E E‏ 
والثاني : أن يكون العامل فيه| كوناً مطلقاً لا كوناً مقيداً . 
والثالث : أن يكون الظرف والمجرور تامين لا ناقصين . 
والرابع : أن لا يرفعا اس ظاهراً . 
۷ - يرفض ابن مضاء القول بالضمير المستتر في القرآن الكريم مطلقاً . 
۸- يز ابن مضاء القول بالضمير المستتر الغائب في كلام الناس » وسكت 
عن حكم المستتر المتكلم والمخاطب وهو يلزمه . 
۹ - يرى ابن مضاء إلغاء الضمير المستتر على الوجه الراجح عنده. 
۰ - تفریق ابن مضاء بين حکم الاستتار في کلام الله تعال وبين حکمه في 
ای د ع ا 
١‏ - ل يلغ ابن مضاء القول بالضمير المستتر مطلقاًء ولم يقل بحرفيّة 


ال 


۲ - توجيه رأي الكسائي في حذف الفاعل في نحو : قام وقعد زيد » ون 
ليس لابن مضاء حجة في الاستدلال هذاالرأي على جواز حذف 
الفاعل مطلقاً. 


نتائج البحث TY‏ 

۳ - بيان مقصود النحويين القائلين بحذف الفاعل » وأن ذلك يكون في 
مواطن خصوصة » عند استغناء العامل عن فاعله . فيعبرون عن ذلك 
الاستغناء بالحذف . 

RR aE‏ ا ان ا 
القرطبي هو المستشرق الألماني براجستراسّر » ونه هو أول مَنٌْ قال 
بإلغاء الضمير البارز . 

٠‏ -المحدثون القائلون بإلخاء الضائر البارزة إنم| يتبعون في ذلك 


براجستراسر لا المازني » کا زعموا. 


ج د 


فهرس الآبات القرآنية 

السورة رقم الآية الصفحة 
البقرة ۳0 ۰*0*0 
البقرة ۹۰ ۱۱۸ 
البقرة ۲٥١‏ ۸۹ 
البقرة ۷۱ ۱۱۹ 
البقرة ۸۰ 1۰۰ 
البقرة A۲‏ 07 ۲۹۹ 
الشات ۷۹ V٤‏ 
النساء ۲۸ ۲۲ 
النساء 0 ۸۸ 
المائدة ۲٤‏ ۳۹ 
المائدة ۹0 €۷ 
الأنعام E ۹٤‏ 
الأنعام ۱۰۹ V٤‏ 
الأنعام ۱۱۱ ۷0 
الأنعام 11۷ ۷٥‏ 


AV 


V۹ 


A1 


A2 


E | 


110۱۳ 


۹۷ 


۲۰ 3B 


۳۹ 


۲۸ 


٤ 


۲٦ 


A 


Yo «TA 


1۳7 


1٤ 


AES الفهمارس‎ 


فهرس الأحاديث والآثار 
الحديث أو الأثر الصفحة 
١ -‏ إن هذا القرآن كائن لكم أجراً» وكائن عليكم وزراً» Re‏ 


-( لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن » ولا يشرب الخمر حين 


NY ES a E ESA E » يشر ما وهو مؤمن‎ 

-« ما نهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ليس السنٌ والظفر » ER‏ 

-مَنْ توضاً يوم الجمعة فبها ونعمت » le E EOE OR‏ 0 

-« من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطاً » E OE‏ 
4ھ ,ر چ و 

- « نعم عبد الله خالد بن الوليد » VY FOES SS ASD‏ 


فهرس الابيات 
القافية البحر القائل الصفحة 
اء الطويل محمد بن بشير الخارجي ۱۲ 
الباء 
مُذهَب الطويل طفيل الغنوي ۳۸ 
وكَلِنْبُ الطويل علقمة الفحل ۳٢ ٠‏ 
تدرب الطويل امرؤ القيس ۷۱ 
الراب الوافر مجهول ۹۸ 
الثعالب الطويل اللأحوص ۸۷ 
التاء 
ا ال و 8s‏ 


A۸ 


۲۰۹ 


۲۸ 


A۸ 


۳ 


۳۹ «€ 


القافية البحر القائل الصفحة 
الخلس الكامل ارا مى ۸۸ 
الملجالس الطويل الا سودي يعفر ۰0 
أشنعا الطويل عمرو بن شس 8 
و الطويل ‏ العجيرالسلولي  ٠١‏ 
مع الطويل جميل بن معمر E‏ 
الصياريف البسيط الفرزدق ۱۸۹٩‏ 
اللام 
إبقاها المتقارب عامر بن جوين الطائي ٠۸‏ 
ا المتقارب جوب آخت عمروذي الکلب ۲۹ 
قال يا لا الوافر زهير بن مسعود الضبي ۳۷ 
همل الطويل جهول ۳۸ 


A۸ 


۸ 


۹۸ 


۹٦ 


۲۹ 


SAE الفهمارس‎ 


فهرس أنصاف الأبيات 
نصف البيت البحر القائل الصفحة 
ألا يا اسلمى يا دار مى على البى الطويل ذوالرمة 8 
يا قات الله بنى السعلاتِ الرشر علباء بن أرقم ۱۲ 


وأجْيِر مثل ذلك أنيكونا الطويل عمرو بن هر E‏ 


الفهمارس GS‏ 
فهرس المصادروالمراجع 
(i)‏ 

٠‏ اتتلاف النصرة في اختلاف نحاة الكوفة والبصرة » لعبد اللطيف بن أبي 
بكر الزبيدي » تحقيق / طارق الحنابي » الطبعة الأول ٠٤١١‏ ه. 

٠‏ إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر » للدمياطي » الطبعة الأولى 
۹ ه.» دار الكتب العلمية . 

۰ إحياء النحو » لإبراهيم مصطفى » الطبعة الثانية » عام ٠٤١١‏ ه٠‏ دار 
الكتاب الإسلامي » القاهرة . 

ارتشاف الضرب من لسان العرب » لأبي حيان » تحقيق / د. رجب عثان» 
الطبعة الأولى » مكتبة الخانجي . 

٠‏ الإرشاد إلى علم الإإعراب » للشمس الكيشي » تحقيق / د. عبد الله 
البركاتي ود. محسن العميري » الطبعة الأولى » جامعة أم القرى . 

٠‏ إرشاد الفحول » للشوكاني » تحقيق / شعبان إسماعيل » الطبعة الأولى عام 
۳ ه» دار الكتبي . 

٠‏ الأزهيّة في علم الحروف » للهروي » تحقيق / عبد المعين الملوحي » طبعة 
۳ ه» مطبوعات ممع اللغة العربية بدمشق . 

٠‏ أسرار العربية » لابن الأنباري » تحقيق / محمد مجة البيطار » مطبوعات 
اللجمع العلمي العربي بدمشق . 


SD الفهارس‎ 

. إشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين » لعبد الباقي اليماني » تحقيق / 
د. عبد المجيد دياب » الطبعة الأولى » عام ٠٤١١‏ ه» مطبوعات مركز 

. إصلاح الخلل » لابن السيد البطليوسى » تحقيق / د. حمزة النشرتي »› 
الطبعة الآولى » عام ۱۳۹۹ ه» دار المريخ الرياض . 

٠‏ الصول في النحو » لابن السراج » تحقيق / عبد الحسين الفتلي » الطبعة 
الثالثة » ١٠٤١١۷‏ ه. 

› أضواء البيان ني إيضاح القرآن بالقرآن » للشيخ محمد الأمين الشنقيطي‎ ٠ 
. ه» دار إحياء التراث العربي‎ ٠٤١١ الطبعة الأولى عام‎ 

٠‏ إعراب القرآن » للنحاس » تحقيق / د. زهير غازي زاهد» الطبعة الثانية 
عام ٠٤٠١١‏ ه» عام الكتب » بيروت . 

٠‏ الإغفال » لآ علي الفارسى » تحقيق / د. عبد الله الحاج إبراهيم » الطبعة 
الآأولى » المجمع الثقاني ومركز جمعة الماجد » أبو ظبي . 

٠‏ أمالي ابن الشجري » تحقيق / د. محمود الطناحي » الطبعة الأولى عام 
۳ ه. 


» ه» دار الكتاب العربي‎ ٠٤١١ أمالي الزجاجي » الطبعة الثانية عام‎ ٠ 


بیروت . 


0 


. ه» دار الحديث » ببروت‎ ٠٤٠١ ٤ أمالى على القالى » الطبعة الثانية‎ ٠ 


ا 

٠‏ الأمالي النحوية » لابن الحاجب » تحقيق / هادي حسن مودي » الطبعة 
الآولی عام ۱۹۸٩‏ م . 

٠‏ إملاء ما مَنٌّ به الرحمن » للعكبري » الطبعة الأول عام ۱۳۹۹ ه» دار 
الكتب العلمية » بروت . 

›» الانتصار لسيبويه على المرد » لابن ولاد» تحقيق / د. زهير عبد المحسن‎ ٠ 
. ه» مؤسسة الرسالة‎ ٠١١١ الطبعة الأولى عام‎ 

٠‏ الإنصاف في مسائل الخلاف » لابن الأنباري » تحقيق / محمد عيي الدين 
عك اد دار الف: 

/ أوضح المسالك إلى آلفية ابن مالك » لابن هشام الأنصاري » تحقيق‎ ٠ 
. محمد حيي الدين عبد الحميد » ا مكتبة العصرية » بیروت ۱۹۹۲ م‎ 

٠‏ الإيضاح » لأب علي الفارسي » تحقيق / د. كاظم بحر المرجان » الطبعة 
الثانية عام ٠١١١‏ ه» عام الكتب . 

إيضاح الشعر » لأبي علي الفارسي » تحقيق / د. حسن هنداوي » الطبعة 
الأول ٠٤١١‏ ه» دار القلم دمشق . 

٠‏ الإيضاح في شرح المفصل » لابن الجحاجب » تحقيق / د. موسى بناي 
العليلي » منشورات وزارة الأوقاف والشئون الدينية » مطبعة العاني» 


الفهارس ES‏ 
° الإيضاح في علل النحو » للزجاجي » تحقيق / د. مازن المبارك » الطبعة 
السادسة عام ٠٤١١٠١‏ ه» دار النفائس . 
( بپ ) 
٠‏ البحر المحيط » لأبي حيان » عناية / صدقى محمد جيل » دار الفكر . 
٠‏ البديع في علم العربية » لابن الآثير » تحقيق / د. فتحي أحمد على الدين › 
جامعة أم القریى ٠٤٠١‏ ه. 
البسيط في شرح جمل الزجاجي » لابن آبي الربيع » تحقيق / د. عياد بن 
عيذ الل الطبحة الآأرل>ذار الخرب الاسلامى : 
مطبوعات وزارة الأوقاف العراقية » الكتاب الحادي والخمسون . 
لبانق غريب إغرات اقرا ت لان لا تاری فط ر ر كانت و هت 
هبود » شركة دار الأرقم بن بي الأرقم » بيروت . 
(ت) 
° التبصرة والتذكرة » للصيمري » تحقيق / د. فتحي آحمد علي الدين › 
الطبعة الآولى عام ٠٤١١‏ ه. 


الفهارس SE‏ 
° تخليص الشواهد وتلخيص الفوائد » لابن هشام » تحقيق / عباس 
الصالحى » الطبعة الأول . 


° التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل » لأبي حيان » تحقيق / د. حسن 


هنداوی . 


4 


جامعة آم القری عام ٠٤١۹‏ ه. 


» تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد » لابن مالك » تحقيق / محمد بركات‎ ٠ 
دار الكتاب العربي عام ۱۳۸۷ ه.‎ 

٠‏ التصريح على التوضيح » للشيخ خالد الآزهري » وبهامشه حاشية يس 
العليمي » دار الفكر . 

٠‏ التطور النحوي » لبرجشتراسّر » ترجمة / د. رمضان عبد التواب » الطبعة 
الثانية » مكتبة الخانجي بالقاهرة . 

› تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد » للدماميني » تحقيق / محمد المفدي‎ ٠ 
ه.‎ ٠٤١١۳ الطبعة الأول عام‎ 

٠‏ تفسير القرآن العظيم » لابن کثير » دار الفکر » ٠٤١١‏ ه. 

٠‏ التفسير والمفسرون » للدكتور محمد حسين الذهبي » الطبعة الثانية عام 


. ه» دار الكتب الحديثة‎ ٦ 


الفهارس SD‏ 
E eg SNN as‏ 
۲۳ ه» دار السلام . 
٠‏ التوطئة » لأب علي الشلوبين » تحقيق / د. يوسف المطوع ٠٤١١»‏ ه. 
٠‏ تيسير النحو التعليمي قدي وحديثاً ‏ للدكتور شوقي ضيف » الطبعة 
الثانية » دار المعارف . 
(ج) 
٠‏ الجامع الصحيح » للترمذي » تحقيق / أحمد شاكر » دار الكتب العلمية» 
بروت . 
٠‏ الجمل في النحو » للزجاجي » تحقيق / د. علي توفيق الحمد» الطبعة 
الخامسة عام ٠٤١١‏ ه» مؤسسة الرسالة . 
۰ ا لجنى الداني في حروف المعاني » للمرادي » تحقيق / فخر الدين قباوة 
ومحمد فاضل » الطبعة الأولى عام ٠٤١١‏ ه. 
(ج) 
٠‏ حاشية الخضري على شرح ابن عقيل على آلفية ابن مالك » دار الفكر » 
بیروت »عام ۱٤١٩‏ ه. 
۰ حاشية على شرح بانت سعاد » لعبد القادر البخدادي » تحقيق » نظف 


حرم» عام ۱٤١١‏ ه. 


الفهارس GD‏ 
: ا لحجة في علل القراءات السبع » لأبي علي الفارسي » تحقيق / علي النجدي 
ناصف ود. عبد الحليم النجار ود. عبد الفتاح شلبي » الطبعة الثانية » عام 

. دار الكتب والوثائق القومية‎ ٠» م‎ ٠١ 


(خ) 
° خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب » للبغدادي » تحقيق / عبد السلام 
هارون » الطبعة الرابعة عام ٠٤١١۸‏ ه. 


° ا لخصائص » لابن جني » تحقيق / محمد علي النجار » دار الكتاب العربي › 


) ۵ ( 

٠‏ الدر المصون ني علوم الكتاب المكنون » للسمين الحلبي » الطبعة الأولى 
عام ٠١١ ٤‏ ه» دار الكتب العلمية . 

دلائل الإعجاز » لعبد القاهر الجرجاني » تحقيق / د. محمد التنجي › 
الطبعة الأولى عام ٠٤١١‏ ه. 

ديوان السود بن يعفر » تحقيق / نوري حمودي » نشر وزارة الثقافة 
والإعلام. 

. ديوان الأعشى الكبير » شرح وتعليق / د. محمد حسين » مكتبة الآداب‎ ٠ 

٠‏ ديوان امرئ القيس » تحقيق / محمد أبو الفضل إبراهيم » الطبعة الثانية 


IS الفهارس‎ 

دیوان جيل بثینة » نشر دار صادر ودار بیروت » بیروت عام ۱۲۸۰١‏ ه. 

٠‏ ديوان حاتم الطائي » ضبط / د. عمر الطباع » شركة دار الأرقم بن آبي 
الآرقم » بيروت . 

٠‏ ديوان العرجي » رواية أبي الفتح بن جني » تحقيق / خحضر الطائي ورشيد 
العبيدي » الطبعة الأولى عام ٠۳۷١‏ ه. 

٠‏ ديوان عروة بن الورد » تحقيق / عبد المعين الملوحي » مطبوعات مديرية 
إحياء التراث القديم . 

ّ دیوان الفرزدق » نشر دار صادر ودار بیروت »عام ۱۳۸۰ ه. 

٠‏ ديوان طفيل الغنوي » تحقيق / محمد عبد القادر أحمد» نشر دار الكتاب 
الجديد » الطبعة الأول عام ۱۹٩۸‏ م . 

( ر) 

٠‏ الرد على النحاة » لابن مضاء القرطبي » تحقيق / د. شوقي ضيف › الطبعة 
الثالثة » دار المعارف . 

٠‏ الرد على النحاة» لابن مضاء القرطبي » تحقيق / د. محمد إبراهيم البناء 
دار الاعتصام » القاهرة » عام ٠١۹۹‏ ه. 


٠‏ رصف المباني في شرح حروف ال معاني » للهالقي » تحقيق / د. مد محمد 
الخراط » الطبعة الثانية عام ٠٤٠١١‏ ه» دار القلم » دمشق . 


الفهارس AD‏ 
روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه » لابن قدامة المقدسي » الطبعة 
ا الت الغلمية 6 روت : 
( س ) 
. سر صناعة الإعراب » لأبن جني » تحقيق / د. حسن هنداوي » الطبعة 
الآولى عام ٠٤٠٠١‏ ه» دار القلم » دمشق . 


. سنن الدارمي » نشر دار إحياء السنة النبوية » بدون تاريخ‎ ٠ 


٠‏ شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك » تحقيق / محمد محيي الدين 
عبد الحميد» طبعة عام ٠٤١۹‏ ه» مكتبة دار التراث . 

٠‏ شرح أبيات مغني اللبيب » لعبد القادر البغدادي » الطبعة الأولى عام 
۸ هھه. 

. شرح الأآلفية » لابن الناظم » تحقيق / د. عبد الحميد السيد » دار الجيل‎ ٠ 

٠‏ شرح الآشموني على الألفية » ومعه حاشية الصبان وشرح الشواهد 
للعينى » دار الفكر . 

› شرح آلفية ابن معطي » لابن جمعة الموصلي » تحقيق / د. علي الشوملي‎ ٠ 
ه.‎ ٠٤١١ مكتبة الخانجى » الطبعة الأول‎ 


° شرح التسهيل » لابن مالك » تحقيق / عبد الحميد السيد ومد المختون › 
الطبعة الأول ٠٤١١‏ ه. 


الفهمارس 


شرح جمل الزجاجي » لابن خروف » تحقيق / سلوى عرب » جامعة أم 
القری ۱٤۱۹‏ اه 

شرح جمل الزجاجي ٠‏ لابن عصفور » تحقيق / صاحب أبو جناح . 

شرح الجرجاوي على شواهد ابن عقيل » دار الفكر . 

شرح الحدود النحوية » للفاكهي » تحقيق / د. محمد الطيب »دار 
الفانس: 

شرح ديوان علقمة وطرفة وعنترة » تحقيق / نخبة من الآدباء » دار الفكر 
للجمیع عام ۱۹٩۹۸‏ م 

شرح شذور الذهب » لابن هشام » تحقيق/ محمد يي الدين عبد الحميدء 
المكتبة العصرية عام ۱۹۹۲ م . 

شرح شواهد المغني » للسيوطي » تحقيق / محمد حمود الشنقيطي » لحنة 
التراث العربي » بدون تاريخ . 

شرح العقيدة الواسطية » للدكتور صالح بن فوزان الفوزان » الطبعة 
الخامسة » مكثبة المعارف » الرياض . 

شرح قطر الندى وبل الصدى » لابن هشام » ومعه حاشية السجاعي › 
تحقیق / عرفات مطرجي عام ۱٤۱۸‏ ه. 

شرح الرضي على الكافية » تصحيح / يوسف حسن عمر » الطبعة الثانية 
عام ۱۹۹۲ م : 


GID الفهارس‎ 

» شرح كافية ابن الجحاجب » لابن جمعة الموصلي » تحقيق / د. علي الشوملي‎ ٠ 
. ه» دار الأمل‎ ٠٤١١ الطبعة الأولى عام‎ 

٠‏ شرح الكافية الشافية » لابن مالك » تحقيق / عبد المنعم هريدي » الطبعة 
الأول ٠٤١١‏ ه. 

> شرح كتاب سيبويه » للسيراني » تحقيق / مجموعة من العلماء » نشر دار 
الكتب والوثائق القومية بالقاهرة . 

٠‏ شرح اللمحة البدرية » لابن هشام » تحقيق / د. صلاح رواي » الطبعة 
الان 

. شرح المفصل » لابن يعيش »عام الكتب‎ ٠ 

٠‏ شرح المقدمة الجزولية الكبير » للشلوبين » تحقيق د. تركي بن سهو 
العتيبي . 

٠‏ شرح المقدمة الكافية » لابن الحاجب » تحقيق / جمال خيمر » الطبعة 
الأول عام ٠١١۸‏ ه. 

٠‏ شرح المقدمة المحسبة » لابن بابشاذ » تحقيق / خالد عبد الكريم » الطبعة 
الآولی عام ۱۹۷۲٩‏ م . 

۰ شرح الوافية نظم الكافية » لابن الجحاجب » تحقيق / د. موسى بناي 
العليلي » مطبعة الآداب في النجف الأشرف »عام ٠٤٠٠١‏ ه. 


TA الفهمارس‎ 


٠‏ شرح الورقات في أصول الفقه » لعبد الله بن صالح الفوزان » الطبعة 


الثانية عام ٠٤١١١‏ ه» دار المسلم . 


٠‏ شعر عمرو بن حر الباهلي » تحقيق / حسين عطوان » مطبوعات مجمع 


اللغة العربية بدمشق . 
(ع) 
٠‏ علل النحو » لأبي الحسن الوراق » تحقيق / محمود نصار » دار الكتب 
العلمية » ببروت . 


العمدة في حاسن الشعر » لابن رشيق » الطبعة الخامسة عام ٠٤١١‏ ه» 

دار ا لحيل . 
(ف) 

° فتح الباري بشرح صحيح البخاري » لابن حجر العسقلاني » تصحيح / 
الشيخ عبد العزيز بن باز » دار الفكر » طبعة عام ٠٤١٤‏ ه. 

. فتح الرب المالك بشرح آلفية ابن مالك » للغزي » تحقيق / محمد المبروك › 
الطبعة الأول عام ۱۹۹۱ م » طرابلس . 

. فتح القدير الجامع بين في الرواية والدراية من علم التفسير » للشوكاني . 


الفرق بين الفرق » لعبد القاهر البخدادي » تعليق / إبراهيم رمضان »› 


عبد الخالق عضيمة » الطبعة الأول عام ٠۳۹١‏ ه. القاهرة . 


الفهارس TITS‏ 
٠‏ في إصلاح النحو العربي » لعبد الوارث مبروك سعيد » الطبعة الأولى عام 
CS E RR‏ 
( ك ) 
° كتاب سيبويه » تحقيق / عبد السلام محمد هارون » الطبعة الثانية عام 
۲ ه٠‏ مكتبة الخانجى بالقاهرة . 
٠ه‏ الكشاف عن حقاتق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل » 
للزخشري » طبعة دار المعرفة » ببروت . 
( ل ) 


. اللباب في علل البناء والإأعراب » للعكري » تحقيق / غازي ختار 
طليمات » الطبعة الأولى عام ٠٤١١‏ ه. 


OE Se OT es EE. 
اللمع في العربية » لابن جني » تحقيق / حامد المؤمن » الطبعة الثانية عام‎ . 
. هھ» بہروت‎ ۵ 
(۾)‎ 


. مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة » المجاد السادس . 


. مجموع فتاوى ابن تيمية » جمع / عبد الرحمن بن محمد بن قاسم‎ ٠ 


الفهارس GIS‏ 
هنداوي » الطبعة الثانية عام ٠٤٠١‏ ه» مكتبة نزار الباز . 

حاضر الجلسات » الدورة الحادية عشرة » جمع اللغة العربية بالقاهرة . 

. الملحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنهاء لابن جني › 
تحقيق / محمد عبد القادر عطا » دار الكتب العلمية » بروت . 

۰ ختصر صحيح مسلم » للمنذري » تحقيق / محمد ناصر الدين الآلباني » 
ورات ا خا ا 

. المرتجل » لابن الخشاب » تحقيق / علي حيدر » طبعة عام ۱۳۹۲ ه» 
دمشق . 

٠‏ المسائل العضديات » لأي علي الفارسي » تحقيق / د. علي جابر المنصوري» 
الطبعة الآولى عام ٠٤١١‏ ه. 

المسائل المنشورة » لأي علي الفارسي » تحقيق / مصطفى الحدري › 
مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق . 

° المساعد على تسهيل الفوائد » لابن عقيل » تحقيق / محمد بركات » طبعة 


› مشكل إعراب القرآن » لمكي بن أبي طالب » تحقيق / د. حاتم الضامن‎ ٠ 
. ه» مؤسسة الرسالة‎ ٠٤١١ الطبعة الثانية عام‎ 


GANE الفهارس‎ 

٠‏ معاني القرآن » للفراء » تحقيق / محمد علي النجار وآحمديوسف نجاتي 
وعبد الفتاح شلبي ٠‏ الدار المصرية » بدون تاريخ . 

٠‏ معاني القرآن » للأخحفش » تحقيق / د. فائز فارس » الطبعة الثانية 
۱٤١۱‏ ه. 

/ مغني اللبيب عن كتب الأعاريب » لابن هشام الآنصاري » تحقيق‎ ٠ 
. بيروت‎ ٠م‎ ۱۹۸٩ د. مازن المبارك وحمد علي » الطبعة السادسة عام‎ 

۰ المفصل في علم اللغة » للزخشري ٠‏ تحقيق / محمد السعيدي » الطبعة 
الآولى عام ٠٤١٠١‏ ه. 

٠‏ المتقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية » للشاطبي » منشورات جامعة 
أم القرى » الطبعة الأولى عام ٠١١۸‏ ه. 

۰ المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية » للشاطبي » تحقيق / د. عياد 
ابن عيد الثبيتي » الطبعة الأولى عام ٠٤١۷١‏ ه٠‏ نشر مكتبة دار التراث » 
E‏ 

٠‏ المقتضب » لأبي العباس المبرد » تحقيق / محمد عبد الخالق عضيمة » عالم 
الکتب سروت 

٠‏ الملخص في ضبط قوانين العربية » لابن أبي الربيع » تحقيق / د. علي 
سلطان الحكمي » الطبعة الأولى ٠٤٠١١‏ ه. 


aD الفهارس‎ 

› منثور الفوائد » لآبي البركات الآنباري » تحقيق / د. حاتم الضامن‎ ٠ 
. ه» مؤسسة الرسالة‎ ٠٤١١ الطبعة الآولى عام‎ 

° المنصف شرح كتاب التصريف » لابن جني » تحقيق / إبراهيم مصطفى 
وعبد الله آمين » الطبعة الآولی ٠۹١٤‏ م . 

٠‏ الموافقات في أصول الشريعة » للشاطبي » شرح وتخريج الشيخ عبد الله 
دراز » دار الكتب العلمية » ببروت . 

(ن) 

٠‏ نتائج الفكر في النحو » للسهيلي » تحقيق / د. محمد إبراهيم البنا» نشر دار 

الرياض » بدون تاريخ . 


٠‏ النوادر في اللغة » لأبي زيد الأنصاري » الطبعة الثانية ۱۳۸۷ ه. 


( هھ ) 


دار البحوث العلمية عام ٠١۹۹‏ ه. 


فهرس الموضوعات 

الموضوع الصفحة 
اة O‏ 
القسم الأول : الاستتار عند المثبتين [ جمهور النحويين ] a‏ 
تمهيد : في الفرق بين الضمرر المستتر والضمير المحذوف ay‏ 
الباب الأول : الاستتار 2 الأفعال المطلقة N O EEE‏ 
الفصل الأول : استتار الفاعل A A‏ 
الفصل الثاني : استتار الفاعل الغائب ra a‏ 
الفصل الثالث : استتار الفاعل المخاطب والمتكلم O EEE‏ 
الفصل الرابع : الاستتار الجائز والواجب في الأفعال المطلقة O nS‏ 
الفصل الخامس : استتار نائب الفاعل td E O TES‏ 
الفصل السادس : استتار نائب الفاعل الغائب E O ETT‏ 
الفصل السابع : استتار نائب الفاعل المتكلم والمخاطب a‏ 
الباب الثاني : الاستتار 2 الأفعال المقيدة Nea‏ 
الفصل الأول : الاستتار ني كان وأخواتها Naa‏ 
أولاً : كان الناقصة وأخواتما O OT‏ 

انیا : كان الشانة وآخر اعا CS‏ 


الموضوع الصفحة 
ثالثاً : كان الزائدة INE BEE EES ERE‏ 
O EOE RTT‏ 
اما کاو و Ey‏ 
الفصل الثاني : الاستتار في أفعال الاستشناء ERS‏ 
الفصل الثالث : الاستتار في نعم وبئس وما جرى مجراههما a‏ 
الفصل الرابع : الاستتار في فعلي التعجب Ee‏ 
الباب الثالث : الاستتار 2 الأسماء التي تعمل عمل الفعل i‏ 
الفصل الأول : الاستتارني اسم الفاعل وصيغ المبالغة واسم المفعول E‏ 
موانع الاستتار في الصفات المشتقة E E‏ 
الاستتار في الصفات بين الوجوب والجواز o‏ 
الفصل الثاني : الاستتار في الصفة المشبهة E E OER‏ 
الفصل الثالث : الاستتار في أفعل التفضيل E E‏ 
الفصل الرابع : الاستتار في المصدر EES RSS‏ 
الفصل الخامس : الاستتار في اسم الفعل e‏ 
الفصل السادس : الاستتار في الظرف والجار والمجرور eS‏ 


الفصل السابع : الاستتار في الآساء الجامدة AE‏ 


الموضوع الصفحة 


القسم الثاني : الاستتار عند المنكرين [ ابن مضاء وبعض المحدثين] .. ۲٠٠١‏ 


EERE SEER EE RAS : الباب الأول‎ 

الفصل الأول : ابن مضاء القرطبي ( المرحلة الأولى ) Ae‏ 
الفصل الثاني : لجنة وزارة المعارف المصرية ومجمع اللغة العربية 

بالقاهرة ( المرحلة الثانية ) ANE Sa‏ 

الملحاولة الأول : عند براجستراسّر A Saa‏ 

المحاولة الثانية : عند إبراهيم مصطفى e‏ 

مقترحات لحنة وزارة المعارف المصرية SAV SSeS‏ 

قرار مجمع اللغة العربية بالقاهرة 1 

NE OO TE نتائج الببحث‎ 


